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لقد خبرت جميع البلدان العربية» وبدرجات مختلفة. نموا متسارعاً في 
الإنفاق العام خلال السبعينيات والنصف الأول من الثمانينيات. والعامل الرئيسي 
وراء هذا النمو للغالبية العظمى من هذه البلدان كان تضاعف الثروة النفطية منذ 
ثورة الأسعار عام “0141/7 والتصحيحات التي طرأت على معظم أسعار السلع 
والمواد الأولية الأخرى. وقد جاءت هذه الثروة المفاجئة فى وقت كانت فيه هذه 
البلدان بأمس الحاجة لبناء هياكلها الاقتصادية والاجتماعية ولبرنامج استثمارات 
عامة تستطيع من خلاله حفز النشاط والنمو الاقتصاديين. وما كادت جهود البئاء 
تبدأ قليلاً خلال عامي /ا1917١‏ و01918 حتى عاودت النشاط مرة أخرى» وبوتيرة 
أسرع من ذي قبل» بفعل التصحيح الثاني لأسعار النفط عام 1919 وما تلاها. 


إلا أنه منذ النصف الثاني من الثمانينيات بدا واضحاً أن المحافظة على ذلك 
الزخم من الإنفاق العام لم تعد ممكنة» وذلك بسبب تدهور عائدات النفط نتيجة 
انخفاض كل من الأسعار والكميات المصدرة. أما بالتسبة إلى البلدان العربية غير 
النقطية» فإن الآثار كانت انخفاض المساعدات الخارجية» وانخفاضاً فى قيمة 
التحويلات الخارجية للعاملين. ومنذ ذلك الحين بدأت ظاهرة النمو المتصاعد فى 
الإنفاق العام» وما يترتب عليها من سياسات» تلقى المزيد من الاهتمام. وقد 
اتخذت سياسات عدة من أجل تحقيق التوازن إما عن طريق البحث عن مزيد من 
الإيرادات العامة أو إجراء تخفيض في النفقات العامة» ولكن هذه الجهود لم تكن 
ناجحة بدرجة كافية» وقد أدى ذلكء إلى جانب عوامل أخرى مثل الضغوط 
الشعبية من أجل المحافظة على الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية؛ إلى دفع العديد 
من البلدان العربية إلى اتباع سياسات مالية قاسية. 


وخلال الفترة ذاتباء» فإن مفهوم السياسة المالية» والممارسة التقليدية له قد 
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طرأ عليهما تغيرات جوهرية. وبعض هذه التغيرات قد صاحب عملية إعادة تقييم 
النظرية الكينزية وما بني عليها من سياسات عامة» وخصوصا بعد بروز ظاهرة 
الركود التضخمي في الدول الصناعية بعد عام 214177 وبعضها الآخر تولد في بيئة 
تزايد فيها الاعتماد المتبادل بين اقتصادات دول العالمء وازدياد حركة رأس المال» 
وتوافر المعلومات» ونمو حصة كل من الصادرات والواردات في الناتج القومي 
للعديد من الدول» ذلك كله قد ضمن أن تأثير التغيرات في السياسة المالية في 
الاقتصاد المحلي يكون أقل كلما كان الاقتصاد أكثر انفتاحاً. وبعض هذه التغيرات 
قد جاء نتيجة بروز قناعة بأن للسياسات الالية لأية دولة آثاراً لا تمتد إلى الدول 
الأخرى فقط». وإنما تمتد عبر الزمن لتطال الدولة ذاتها. فالسياسة المالية لهذا العام 
لا تؤثر في المتغيرات الاقتصادية الكلية (مثل الناتج والأسعار والتوظف. . . الخ) 
لهذا العام وحدهء وإنما تؤثر في المتغيرات المستقبلية أيضاً. ويصدق هذا بشكل 
خاص عندما يترتب على السياسات المالية للحكومة تراكم الديون العامة أو هروب 
رأس المال إلى المخارج أو تشوه آلية السوق المحلية. 


ونتيجة لهذه التطورات» فإن إدارة القطاع العام بشكل عامء وإدارة الإنفاق 
الحكومي بشكل خاص» أصبحتا تمران بأوقات حرجة في السنوات القليلة الماضية. 
كما أن قدرات هذه الإدارة وصلاحياتها أصبحت تحت الرقابة والملاحظة أكثر 
فأكثر. وهذا القلق والاهتمام يعتبران طبيعيين في الإطار الذي يتم الإدراك فيه أن 
نجاح السياسات الاقتصادية الكلية يعتمد بدرجة كبيرة على توليفة السياسات 
وتوقيتها وتدرجها في التطبيق. ولضمان نجاح هذه السياسات فإنها ينبغي أن تكون 
مرنة وعلى.قدر. عالٍ من الاستجابة .للتطورات في الأجزاء الأخرى من الاقتصاد؛ 
وكذلك أن تكون قادرة على. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى 


وعلى 0 إن لم يكن ججميعهاء قد اتخذ ‏ 
خطوات من. أتجل تعزيز- أو تقوية أنظمة النحكم في الميزانية والإنفاق العام» إلا أن 
ا ا وقد ظلف الجهريات: مسحماة: : وبدا أن هناك حاجة ماسة' 
لتحديد أوجه .الصعونات: وتقدين خجمها وتصميم السنياسات المناسبة للتصدي لها: 
ويمكن صياغة العم الأساسية ا ' سياسات المالية الغامة تند + ف ' 
الفقرات”: التالية :: : 00 : 5 0 


أولاةء"الآدارة الالئة للدكومة هي إعدى الطرق الهقة للثنمية . 52 أده 
غنى عنها لتخضيص الموارد. وحشدها .وامنتخدامها بطريقةٍ ذات كفاءة' من أجل 
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تحقيق أهداف التنمية. والإدارة المالية كانت دائماً مهمة» إلا أنهبا تكتسبٍ فى الوقت 
الخامو افية خاصة سنت بروق الشاكل :الاتتصدادية ندل عجر الوازقة > براقم 
مشاكل المديونية» والتضخمء وانخفاض العائدات من الصادرات للخارج» 
وتخفيض قيمة العملة. وخلال السنوات الأخيرة برزت قناعة عامة في دول العالم 
كله بأهمية وجود نظام لإدارة فعالة للمالية العامة» بما يحويه من عناصر الميزانية 
والمحاسبة وجباية الضرائب والرقابة المالية. وبالتأكيد» فإن دولاً عديدة في العالى 
وبخاصة الدول الصناعية» قد قطعت شوطأ كبيراً في إعادة هيكلة نظامها المالي. 
وبالمقابل» فإن بعض الدول النامية» ومنها البلدان العربية» لا زالت تعاني آثار 
التقلبات في موارد موازنتها على الأداء العام لاقتصاداتها. والصلة بين الميزانية 
وتخطيط التنمية قد تتراوح بين علاقة قوية إلى وضع تكون فيه الوشيجة بين هذين 
العنصرين ضعيفة. والمحاسبة العامة في بعض الدول قد تستخدم للتخطيط. 
وكذلك كآلية مركزية لفرض النظام المالي. وبالمقابل» فإنها قد لا تكون في وضع 
يسمح بتوفير العناصر الأساسية للمعلومات والتحكم. 


ثانياً: ويمكن القول بأن المشاكل الرئيسية المتعلقة بالشق المالي المترتب على 
تصرفات الحكومات قد بقيت كما هي. وهذه تتمثل أساساً في كبر حجم الإدارة 
الحكومية نما يترتب عليه تخصيص موارد أكبر لهاء وما يؤدي أيضاً إلى انخفاض 
الموارد المخصصة لأوجه التنمية الأخرى» وميل الإدارة الحكومية للإنفاق بأكثر مما 
تسمح لها مواردهاء الأمر الذي يخلق مشكلة العجز. إلا أن مشاكل جديدة قد 
أخذت بالبروز أيضاًء وبعض هذه المشاكل قد نجم عن الحلول التي اقترحت في 
مطلع الثمانينيات. وعلى سبيل المثال» فإن الحلول التي كانت مقترحة في تلك 
الفترة تمثلت في تخفيض حجم الإدارة الحكومية والقطاع العام وتخفيض مخصصات 
الدعم المقدم للسلع والخدمات. وقد ترتب على تطبيق هاتين السياستين تفاقم حدة 
البطالة من جهةء وازدياد حدة الفقر والتفاوت في توزيع الدخل في المجتمع من 
جهة أخرى . 

ثالثاً: كما قد بدا ظاهراً من تجربة السنوات الماضية أن دولاً عديدة: 
وخصوصاً النامية منهاء تواجه مشاكل متأزمة يكون سببها تنامي حجم الصدمات 
الخارجية وتكرارها. وهذه الصدمات لها آثار مباشرة في القطاع المالي للحكومة 
وبخاصة للدول التي لا يوجد لديها نظام ضرائب متقدم» أي يعتمد على الضرائب 
على التجارة الدولية (ضرائب على الصادرات والواردات»). والتقلبات في التجارة 
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الدولية» كمثال على الصدمات الخارجية» لها تأثير في حجم الإيرادات الحكومية 
من الضرائب» ومن ثم في قدرة الحكومة على القيام يوظائفها العامة. وقسوة هذه 
الصدمات وعدم القدرة على التنبؤ بها قد أبرزا مشاكل حرجة أمام صياغة 
السياسات الالية فى هذه الدول وتنفيذها. لذا ظهرت حاجة إلى البحث عن أدوات 
قايلة قناع فل :منافة الرقوة الناضية اللغطررات الخارجية .وأذرات السافة 
المالية ترتبط أيضاً بعلاقات قوية بأدوات السياسات الاقتصادية الأخرى. وعدم الثقة 
في السياسة المالية للحكومة قد يؤدي إلى هرب رأس امال ومن ثم تدهور التوازن 
الخارجى. وكذلك فإن أدوات السياسة الاقتصادية الخارجية مثل أسعار الصرف» 
والتعرفة الجمركية» والدعمء وتحرير التجارة الخارجية لها آثار في السياسة المالية 
للحكومة. ولذا فإنه يجب استخدام هذه الأدوات بالتوافق مع السياسة المالية» 
وبطريقة لا ينتج منها تضارب بين هذين النوعين من الأدوات. 

إن الغرض الأساسي لهذا الكتاب هو محاولة تحليل الأنماط السائدة 
للسياسات المالية للحكومة في جانبي الإنفاق العام والإيرادات العامة» وتقييم مدى 
ملاءمتها لتعزيز النمو الاقتصادي على توزيع الدخل في المجتمع. والدراسة تغطي 
فترة طويلة شنا ومهمة في تاريخ المنطقة ادرو وتشمل الحقبة ( ١91/١‏ - 
1498). 

وبالطبع فإن الوطن العربي يتكون من مجموعة كبيرة من البلدان المتباينة من 
حيث المساحة وحجم السكان والموارد الطبيعية المتاحة ومستوى التنمية الاقتصادية 
ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي» .وكذلك في طبيعة التركيب السياسي 
والمؤسسي. وهذا يعني أن المشاكل التي تواجه هذه البلدان» وكذلك السياسات 
الصممة لحلها ستختلف من يلد لآخر. ولهذا السبب فقد تمت المحافظة على 
التحليل بدرجة من العمومية في محاولة لإيجاد القواسم المشتركة بين مجموعات هذه 
اليلدان» وكذلك التباين الواضح بينها وأسبابه. ولن تتم مناقشة حالات فردية إلا 
حين يقتضي المقام ذلك. 

والدراسة تتكون» بالإضافة لهذه المقدمة» من ستة فصول وخاتمة. ويتناول 
الفصل الأول الإطار النظري الذي تبنى على أساسه الدراسة» ويركز على وجه 
الخصوص على يحال السياسة الالية للحكومة ودورها في الاقتصاد المحلي . 
ويستعرض هذا الفصل النظريات المختلفة التي قدمت لتفسير النشاط الحكومى 
وآثاره في كل من المتغيرات الكلية والمتغيرات الجزئية. وبسبب عدم وجود نظرية 
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واحدة لتفسير دور الحكومة في النشاط الاقتصادي » فقد سعى القصل لتقديم مسح 
مختصر وشامل للمعظم النظريات التي سيطرت على الفكر الاقتصادي . 


والفصل الثاني يتناول بالتحليل الإنفاق العام في البلدان العربية وتطوره 
ومكوناته. وبسبب التباين في مفهوم «الحكومة». أي في مدى شموليتها وهل 
تنضمن السلطات المركزية فقط أم السلطات المحلية أيضاً ومؤسسات القطاع العام» 
فقد خصص الجزء الأول من هذا الفصل لمعالجة هذه الإشكالية» وكذلك مفهوم 
الإنفاق العام وما يدخل في نطاقه. وفي معظم الدراسات الدولية المقارنة» أصبح 
هناك اهتمام بحجم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي» والذي يمكن قياسه 
من خلال استخدام معايير محددة. ولهذا الحجم دلالات محددة وكذلك آثار مهمة 
في مستوى وطريقة أداء الاقتصاد»ء ولذا فقد تم احتساب هذه المعايير للبلدان 
العربية من أجل المقارنة. وما هو مهم في الإنفاق العام هو مكوناته الرئيسية» وقد 
تم تحليلها بالتفصيل وذلك عن طريق النظر إليها إما من خلال مكوناتها الأساسية : 
الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري أو من خلال التصنيف الاقتصادي لهذه 
المكونات» أي تقسيمها بحسب الوظيفة الاقتصادية؛ الرواتب والأجورء والإنفاق 
على السلع والخدمات» والدعم والمدفوعات التحويلية. .. الخ» أو من خلال 
التبويب الوظيفي مثل الإنفاق على التعليم والصحة والدفاع. .. الخ. 


والإنفاق العام يمثل وجهاً واحداً للعملة» أما الوجه الآخر فهو الإيرادات 
العامة» والتي تم تخصيص الفصل الثالث لها. والإيرادات العامة» بالإضافة إلى 
كونها الوجه الآخر للإنفاق العام» فهي تمثل قيداً صارماً عليه» إذ إن حدود 
الإنفاق العام وحجمه يتحددان دائما بحجم الموارد المالية المتاحة. وفي جميع دول 
العالم هناك ثلاث طرق رئيسية للتمويل» هي الضرائب والدين العام وخلق النقود. 
وفي حالة البلدان العربية» فقد برز مصدر رابع كان له دور أكثر أهمية وسيطرة 
خلال الفترة الماضيةء ألا وهو الإيرادات النفطية. وكما كانت هذه الإيرادات 
النفطية مصدراً مهما للإنفاق الهائل الذي ميز البلدان العربية خلال فترة السبعينيات 
ومطلع الثمانينيات» فإنها كانت سبباً في بروز أزمات حادة في هذه البلدان منذ 
منتصف الثمانينيات تمثلت في عجز متواصل للموازنة العامة وتفاقم مشكلة المديونية 
للخارج. ويتناول الفصل بالتحليل أيضاً هيكل الإيرادات العامة في البلدان 
العربية» وذلك من خلال تقسيمها إلى مجموعتين: البلدان النفطية والبلدان غير 
النفطية. ولأهمية الضرائب في الالية العامة لأية دولة» وللدور المتزايد الذي ينبغي 


1١ه‎ ١ 


أن تقوم به في ظل تناقض الدور الذي تقوم به الموارد الأخرى» فقد تناول هذا 
الفصل أيضاً بالتحليل العبء الضريبي في البلدان العربية» ويالذات الهيكل 
الضريبي في هذه البلدان وخصائص الأنظمة الضريبية فيها. 

ومطابقة جانبى الإيرادات العامة والنفقات العامة تعطينا صورة عما تتمتع به 
ميزائية أبة دولة من وتجود قافمن "أو عجر والظاهرة الينائدة في محظم دول 
العالى» ومنها البلدان العربيةء هي وجود عجز الموازنة» والتي .خصص لناقشتها 
الفصل الرابع. وبالرغم من شيوع استخدام مصطلح عجز اللموازنة» إلا أن له 
تعريفات ومعاني مختلفة تتجاوز المفهوم الشائع؛ ولذا فقد خصصت الصفحات 
الأولى من هذا الفصل لإيضاح هذا المصطلح وبيان حدوده وضوابطه ومسبياته 
ونتائجه. وبعد ذلك ينتقل الفصل إلى محاولة قياس مقدار العجز المالي في 
الاقتصادات العربية وتطوره خلال الفترة محل الدراسة. ول يتم الاكتفاء بقياس 
مقدار العجز في مجموعتي البلدان العربية» بل انتقل التحليل أيضاً إلى قياس العجز 
في كل بلذ منفرد وذلك للأهمية التي يحتلها هذا المفهوم في التحليل الاقتصادي. 
وفي هذه الدراسة بالذات. ولأن ظاهرة العجز في الموازنة كانت هي الظاهرة 
الأكثر بروزاً فى الاقتصادات العربية خلال السنوات الماضية» فإن السؤال المنطقي 
التالي هو: كيف تم تمويل هذا العجز؟ وقد تناول هذا الفصل محاولة الإجابة عن 
هذا السؤال وذلك من خلال النظر إلى هيكل تمويل العجز في البلدان العربية 
وتطوره والتحولات التي طرأت عليه خلال الفترات المختلفة. 

أما الفصلان الأخيران من الدراسة فهما مخحصصان لدراسة الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية للسياسات امالية للحكومة. وقد خصص الفصل الخامس لدراسة الآثار 
الاقتتصادية لعجز الموازنة العامة» وذلك للأهمية التي تحتلها. وفي الأدبيات 
الاقتصادية هناك افتراضات عديدة للآثار التي تنجم عن العجز امالي» وتتم الإشارة 
إليها بأنبا تتضمن: التضخم والتحولات في الهيكل الإنتاجي والتأثير في سلوك 
القطاع الخاص. وفي هذه الدراسة» وبسبب عدم توافر البيانات اللازمة» تم 
الاقتصار على دراسة اثنين من أهم الآثار المحتملة لعجز الموازنة» وهما التضخم 
والأثر الطردي أو التزاحمي الذي يسببه التمويل بالعجز في سلوك المؤسسات 
الخاصة. ولأغراض اختبار هذه الفرضيات فقد تم الاعتماد على نموذجين رياضيين 
قياسيين» وتم إبراز النتائج ومناقشتها في هذا الفصل أيضاً. 

أما الفصل السادس والأخير فهو يتناول قضية لا تقل أهميةء ألا وهي الآثار 
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الاجتماعية لسياسات الإنفاق العام في البلدان العربية» أو محاولة الإجابة عن هذا 
التساؤل: من يستفيد من الإنفاق العام العربي؟ وهذه القضية لا ترجع في أههميتها 
إلى قضية العدالة التي تحظى بأولوية في كل المجتمعات؛ من الناحية النظرية على 
الأقل؛ باعتبارها أحد مكونات الاستقرار والسلم الاجتماعيين» وإنما ترجع أيضاً 
إلى الاهتمام المتزايد بها في ظل السياسات الاقتصادية الجديدة التي ترتكز على إعادة 
الهيكلة والتصحيح الاقتصادي الذي يستهدف تقليص دور الحكومة في النشاط. 
والدراسات المقارنة قد لاحظت أن هذا التخفيض أو إعادة الهيكلة له آثار مدمرة 
في الطبقات الفقيرة» مما يقتضي رسم سياسات جديدة تحاول تخفيف حدة الآثار 
الاجتماعية لعملية التصحيح الاقتصادي. 


1١7/ 


الفصل الأول 
مجال السياسة المالية ودورها في الاقتصاد: 
ال ش[ يات المختلفة 


مقدمة 

يصاب الباحث بالدهشة حين يبدأ بمطالعة الأدبيات الاقتصادية الخاصة 
بالمالية العامة» وبدور الحكومة في النشاط الاقتصادي. ومصدر هذه الدهشة هو 
غنات الإظار الظري الرعداء. وغاته الأرفية المع الارية الخلفة) <وييف: 
الأسس المنطقية لبعضهاء مما يجعل من الصعوبة بمكان الحديث عن «انظرية 
اقتصادية» للمالية العامة. وقد يرجع هذا الضعف في بعض جوانبه إلى الإهمال 
الذي لاقاه هذا الفرع من فروع الدراسات الاقتصادية من قبل المفكرين» وكذلك 
إلى التقلبات الحادة في السياسات الاقتصادية التي كانت تعكس المصالح الآنية أكثر 
مما كانت تستند إلى المنطق النظري. 


ودراسة الحكومة وأنشطتها لها تاريخ عريق في العلوم الاجتماعية» إلا أن 
مقارنة المساهمات التي قدمها علماء السياسة والفلاسفة وعلماء الاجتماع بتلك التي 
قام بها علماء الاقتصاد تظهر أن مساهمة الأخيرين كانت محدودة بشكل ملحوظ. 
والاقتصاديون ركزوا على موضوعات محددة تتعلق بالنشاط الحكومي» وبالذات 
نشاطها المالي» وتأثيره في النظام الاقتصادي» مهملين جوانب أخرى لا تقل أهمية. 
وحتى ضمن هذه المساهمة» وباستثناء جهود قلة قليلة من الاقتصاديين مثل وكسل 
(لامقعله9/1) ولندل (لطهلدن) وموسغريف (582896ا8)» فإن الاقتصاديين أصلوا 
قضايا مهمة مثل نظرية الإنفاق العام الأمثل» وركزوا جهودهم على نظرية 
الضرائب. 
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وينبغي الإقرار بأنه» ونتيجة لهذا الإهمال» فإن «نظرية المالية العامة؛ وما 
يتعلق بها من موضوعات تتصل بالاقتصاد العام تعتبر عموماً أقل تطوراً وإحكاماً 
مقارنة بفروع النظرية الاقتصادية الأخرى مثل نظرية السوق. 


وهدف هذا الفصل أكثر تواضعاً من ماولة تقديم إطار نظري جديدء فهو 
ينشد إلى تقديم تلخيص مركز وانتقائي للإسهامات النظرية للمدارس الفكرية 
الاقتصادية المختلفة» وبخاصة تلك منها المتعلقة بالجوانب التطبيقية أو ذات المشامين 
السياسية العملية . 


أولاً: الحكومة بين الضرورة والمصلحة 

ربما لم تشهد فرضية ضمن الفكر الاقتصادي تقلبات حادة كتلك المتعلقة 
بدور الحكومة في النشاط الاقتصادي» إلا أنه يمكن القول بشيء من الاطمئنان أنه 
قبل آدم سميث كان هناك قليل من الاعتراف بإمكانية وجود -خصائص السوق ذاتي 
التنظيم. والفرضية العامة الشائعة هي أنه في غياب تنظيم اقتصادي موروث فإن 
سلطة الحكومة وتدخلها يصبحان أمراً لا مناص منه للنظام الاقتصادي لكي يؤدي 
وظيفته . وقد اكتسبت هذه الفرضية دعماً وقوة خلال القرئين السابع عشر والثامن 
عشر على وجه اللخصوصء وذلك بسبب سيادة فكر المدرسة التجارية 
(5ا5ذاأ:صهطهم86). ولا غرابة في أن يدعو رواد هذه المدرسة إلى التدخل القوي 
والتعالهر قل اطكوية» لآن دعر كله الدوية قداقر مو درل التضادات بناء 
الدولة. وقيام الدول القومية ذات السلطات المركزية وانشغالها في منافسة مع 
الآخرين» وبخاصة فى مجال التجارة الدولية» قد تطلب فلسفة اقتصادية جديدة 
تختلف نوعاً ما عن العراث السائد في العصور:الوؤسطى.. وإذا كان :من الصعب 
إيجاد قواسم مشتركة عديدة بين كتاب هذه المارسة التي استمرت قرابة ثلاثماثة 
عام إلا أن القاسم المشترك الرئيسي بين مفكرين من أمثال توماس مان .23101/1١(‏ 
)0 وتوماس هوجتون )١115(‏ وميسلدن »)١571(‏ دي مونكرتيان  1601/5(‏ 
١‏ وفون يوستي (ا١١ ‏ 1ا١)‏ هو أن أساس قوة الدولة هو رصيدها من 
الثروة التي كانت تتمثل في تلك العصور بالذهب والفضةء وأن الحصول على مزيد 
من الثروة يقتضي تحقيق فائض في الميزان التجاري. وهذا بدوره يتطلب إخضاع 
التجارة الدولية لقيود التكومة أو لسيطرتها. ولتقوية موقف الدولة التنافسى فى 
التجارة الدولية؛: فقد نادى هؤلاء المفكرون بضرورة إشراف الدولة على إنتاج البتلم 
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المعدة للتصدير وتبيئة الظروف الأخرى التى من شأنها حفز الصادرات”2. ولكن 
ينبغي الاستدراك بأن الكثير من تأثيرهم وبقائهم مدة طويلة يرجع إلى حقيقة 
إدراكهم أنهم لكي يتجنبوا مصير سابقيهم من طبقة ملاك الأرض فإن عليهم أن 
يكونوا على قدر غير قليل من الحصافة. وقد تمثلت تلك الحصافة في إدراكهم 
الدقيق والواضح لدور الدولة في النشاط الاقتصادي. 

وخلال حوالى ثلاثة قرون من الزمن» كان تدخل الحكومة في سير الحياة 
الاقتصادية هو الحكمة المألوفة. ولكن كما أشار جالبريثء فإن الخصم الأول 
للحكمة المألوفة ليس الأفكار ولكن سير الأحداث. فهي في خطر من أن تصبح 
بالية وذلك لأنها تحاول البقاء مع المريح والمألوف لدى عامة الناس في وقت يشهد 
فيه العالى حركة متواصلة. إلآ أن الخطر الأكبر للحكمة المألوفة يقع عندما تغدو 
هذه الأفكار عاجزة عجزاً مطلقاً عن مواجهة بعض المشكلات الصارخة”'2. وهكذا 
فإن انسياب التجارة الدولية وازدهار -حركة التبادل قد دفعا الناس للتطلع إلى نظام 
الحرية الاقتصادية؛ والتحقق من أن مصلحتهم تقتضي قدرأً أدنى من القيود 
الحكومية» على العكس ّاماً ما تقرره الحكمة السائدة. وهكذا تزاوجت القناعات 
الفكرية مع الضرورات العملية لبدء إرهاصات ولادة فكر جديد» وكان ذلك هو 
فكر المدرسة الكلاسيكية. 

ومرة أخرىء فإنه على الرغم من الفوارق الكبيرة بين مفكري هذه المدرسة 
الرئيسيين من أمثال آدم سميث ومالفوس وساي وريكاردوء فإن المشترك بينهم 
جميعاً هو مبدأ الحرية الاقتصادية ووجوب ابتعاد الدولة عن التدخل في النشاط 
الاقتصادي. وإسهام آدم سميث على وجه الخصوص لا يستمد أهميته من البناء 
النظري المتماسك الذي قدمه والذي يعتبر بحق بداية علم الاقتصاد الحديث»ء وإنما 
في نجاحه في بعث الحياة في فكر المدرسة الليبرالية التي تقوم على تعظيم دور 
الفرد . 

والقضية الأساسية التي كانت تشغل آدم سميث هي بناء نظام للمالية العامة 


)١(‏ حول المدرسة التجاريقء انظر : كاكنراهادق علنارم«مع:! إن بربمامال2 ,اعم مسطءة كتمال4ق طامعومل 
أنأع01 17 ع#11زمازمعط 0 بر«مانخ11 4 ,ااه م8016 نه ,(1954 ,قوعم (زالوعاندنآ لممكا0 عرولا بول 
(1983 ععطهة1 لسة ععطة] :صم لتو 

(') باملحمة) ااموععط علا هبه اعوط 316 جععاندره:تمعظل إن بر«0ان171 4 ,طاختورطا2© اأعمدعكا مطملك 
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وأدوات أخرى للسياسات العامة لا يكون من آثارها تدمير السوق والنظام 
الاقتصادي الحر من خلال التحكم في النشاط الخاص. وبناءً على ذلك فإن وظيفة 
الحكومة عند آدم سميث ينبغي ألا تتجاوز ثلاثة مجالات أساسية هي: 


. حماية الدولة والمجتمع من العدوان الخارجي (وظيفة الدفاع)‎ ١ 


١‏ حماية الأفراد من عدوان الأفراد الآخرين وتجاوزاتهم وذلك من خلال 
إنشاء نظام للعدالة والأمن الداخلي. 


إنشاء وصيانة بعض الخدمات الأساسية والمؤسسات العامة التي قد لا 
تقوم بها المؤسسات اللخاصة وذلك بسبب إنخفاض معدلات الربحية فيه" . 


وعلى الرغم من قوة وصراحة المنطق الذي قدمه آدم سميث في الدفاع عن 
حرية الأفراد والقطاع الخاص : والمنافع الاجتماعية التي تتأتي من السماح للأفراد 
بتعظيم منافعهم الخاصة؛ إلآ أن هذا المنطق لم يكن مقبولا لدى جميع المفكرين 
الاقتصاديين والاجتماعيين في القرئين الثامن عشر والتاسع عشر. وعلى العكس» 
فإ بعضص المفكرين من أمثال كارل ماركس وسيزموندي وروبرت أوين قل أظهروا 
أن منبع الشر في أي مجتمع يرجع إلى الملكية الفردية لرأس المال. وقدمت نظرية 
القيمة (ل:ه16؟ عنداه/) كما صاغها الفرد مارشال جوانب جديدة من النقد لنظام 
آلية السوق» وفيما اعتبر أنه أساس لنظرية دولة الرفاه. وقد قامت هذه الانتقادات 
على فكرة إلخفاق السوق في تحقيق الكفاءة المفترضة فيه. وإذا ما أخفقت الأسعار 
في أن تعكس المنافع الحدية الاجتماعية الحقيقية أو التكاليف الحدية الاجتماعية فإن 
سلوك المستهلكين والمنتجين في ظل آلية السوق لن ينجم عنه الوضع الاجتماعي 
الأمثل. والوظيفة الأساسية للحكومة» بناءً على هذه الفرضيات» تتمثل في أمرين: 
الأول هو تصحيح التشوهات في عملية تخصيص الموارد في المجتمع والناتجة من 
إخفاق الأسعار كمؤشر حقيقي للعوائد الاجتماعية» والثاني هو إعادة توزيع الدخل 
لزيادة الرفاه الاجتماعى 7" . 


ولكن ينبغي الاعتراف» مع كل ذلكء» أنه خلال القرن التاسع عشر والثلث 
() أفكار آدم سميث الاقتصادية وردث في كتايه: معطمل[ عالا مانا راط ل رطاتصدة تسمحلم 
(1976 ,قعاذكهات وأتعطاآ :كتلاه ممسوالسآ]) ددماادل! رو ناوه لاا عرلا زه ععسسة ادن 

(غ) .99-100 .ترم ,(1971 رصهالتأسعهالآ نصملصمآ) عمتلبمصيط عأاضط موتلا .ل لمة لمعاعاعن8 ل 
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الأول من القرن العشرين فإن الحرية الاقتصادية» بمفهومها النافي لتدخل الحكومة؛ 
أصبحت هي الحكمة المألوفة. والاستثناء لذلك كان نظرية كارل ماركس التي 
وجدت ظروفاً محابية لتنقلها من عالم التجريد إلى أرض الواقع» ولتشكل فيما بعد 
أكبر تحدٍ للنظام الرأسمالي ككل في تجلياته المختلفة» أما ضمن العالم الرأسمالي؛ 
فإن النظرية الكلاسيكية مضت دون تحدٍ خطير حتى تباوت تحت أنقاض الكساد 
العظيم الذي شمل الاقتصاد العالمي في الفترة  1١9474(‏ 19137)» وقد تواكب سير 
الأحداث ليس لإنباء «الحكمة اللمألوفة» فقطء وإنما للإيذان بولادة نظرية جديدة 
مسيطرة» هي النظرية الكيئزية. 


ثانياً: الكينزية كنظرية لتدخل الحكومة 
في الفترة التي صاحبت الأزمة الاقتصادية العالمية في الثلاثينيات من هذا 

القرن وتيا أصبح الاقتصاديون والسياسيون على وعي بالطرق العديدة التي 
يخفق فيها السوق» حتى في أكثر الدول الصناعية تقدماًء في توفير الاحتياجات 
الاجتماعية الأساسية. والاقتصاد العالمي خلال مرحلة الكساد العظيم ١975(‏ - 
؟1») عانى أزمة بطالة حادة ما قوض ركائز الاعتقاد بالنظرية الكلاسيكية التى 
كانت تبشر بالتصحيح الذاتي في آلية السوق. وفي بعض الدول بلغت معدلات 
البطالة أكثر من ١5‏ بالمئة» بينما انخفض الناتج القومي بمقدار الثلث أو النصف. 

وكان أمام كينز (65هلزه) الذي أيقن بحقيقة إخفاق النظرية الاقتصادية 
الكلاسيكية في تقديم تفسير مقنع لتلك الظاهرة» إما القبول بعجز نظرية الأسعار 
ومن ثم محاولة تطويرهاء أو التخلي عنها كلياً والبدء من نقطة انطلاق جديدة» 
وهذا ما قام بفعله 

قام كينز بتحويل الأنظار عن مشكلة تحديد المستوى العام للأسعار» والتي 
كانت تشغل أذهان مفكري المدرسة التقليدية» إلى قضية العوامل التي تحدد مستوى 
الإنتاج. إن العوامل التي تحدد مستوى الإنتاج» ومن ثم مستوى التوظف وفقا 
للنظرية الكينزية هي أربعة: 

١‏ الميل الحدي للاستهلاك. 

؟ - الكفاءة الحدية لرأس المال. 

“' - كمية النقود. 


؟ 


درجة تفضيل السيولة في المجتمع . 

أكد كينز على أسمية الطلب الفعال (0شهقدصء< عجناء5) الذي يعمل من 
خلال كل من اميل الحدي للاستهلاك ومعدلات الاستثمار الجديدة في تحديد سقف 
النشاط الاقتصادي. وبافتراض أن الاستهلاك الكل هو جزء ثابت من الإنفاق 
الكلي» فقد خلص كينز إلى أن معدلات التوظيف تعتمد على المكون الآخر للإنفاق 
الكلي» ألا وهو الاستثمار. ومع كل مستوى من مستويات الاستثمار هناك مستوى 
توازنى للتو ظيفهء أما التوظيف الكامل (تعتهلزهاصظ اأنة1) فيمكن تحقيقه فقط 
ترق معن بن الانعدمار لياق عاط تلقافياء-وكذا: ليد من تنتكل الدولة 
لإحرازه. بعبارة أخرى» إن مشكلة البطالة ناتجة من عيب كبير في نظام آلية 
السوق الذي يمنع إزالة التناقض بين العرض والطلب على القوى العاملة» وان 
الإنفاق المستقل» مثل الإنفاق الحكومي» كفيل بتعويض النقص في معدلات 
الاستثمار» ومن ثم توليد الطلب الكفيل بتحقيق مستوى التوظيف الكامل” . 

رفض كينز كلياً مبدأ «اليد الخفية» (لصد1ة؟ وامأةة:م1) وأثبت أن عمليات 
التحول في المجتمع الرأسمالي لا تتم تلقائياً؛ كما أنها لا يمكن أن تصحح نفسها 
بنفسهاء وأنه ليس هناك اتجاه حتمي وطبيعي للاقتصاد للاتجاه نحو وضع التوازن 
الذي يحقق التوظيف الكامل. ومن هنا تأت أهمية التدخل الحكومي لتصحيح عدم 
التوازن من -خلال سياسة الاستثمار ومن خلال السياسات الالية والنقدية” . 

وإذا ما بدأناء ضمن النظرية الكينزية» بنموذج بسيط لتحديد الأثر المحتمل» 
فإنه يمكن التعبير عن متطابقة الدخل القومي كما يلي: 

© +01 دعن 

حيث إن (ل) هو الدخل القومي» و ©) الاستهلاك الخاص» و(1) الاستثمار 
و©) الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات. والاستهلاك هو دالة خطية في 
الدخل بعد دفع الضرائب واستلام المدفوعات التحويلية. 


(5) أخذ بتصرف من: عبد الرزاق فارس الفارسء» «دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي: 
جذور التحولات الحديثة في الفكر الاقتصادي المعاصر» » فى: عبد الرزاق فارس الفارس» القطاع العام 
والقطاع الخاص: مخددات الأداء ومعايير الاختيار (دي: دار القلم للنشر والتوزيع؛ “24157 ص 19 - 
15 

(1) برإعدملة لاه اكع عال1 ,ااعترمام 5[ زه برمع 1 أمجممء© 176 ,قعمزعع1 لتمم روك ململ 
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“لام + م د 6 
حيث إن كلا يشير إلى الدخل القابل للتصرف فيه (#صدمءه1آ عاطدومموز0). 


والدخل القابل للتصرف فيه يمكن التعبير عنه بالمعادلة التالية: 
8 لا 0-) عاو د ليا 

حيث إن () هو معدل ضريبة الدخل و(8) يمثل المدفوعات التحويلية و(1) 
هو الجزء من الضريبة الذي يستمر حتى لو كان الدخل يساوي صفراً ‏ كما في 
حالة الضريبة على العقارات مثلاً. 

ومعادلة التوازن للستوى الدخل القومي هي : 

6 + 1« 2م + مود دم ع نا 
وه ا 007 

ومضاعف الإنفاق الحخكر مي (#عتامةغلساط عسطنلمعم»:8 عمعسد60) للتغير 

المستقل في الإنفاق العام هو: 
50 د 6 - 1/)1 ع هل إلال 

وإذا ما حدث تغير متزامن ومتساو في كل من الإنفاق الحكومي والضريبة» 

فإن الأثر سيكون: 
علط اع لت يع او ابي و بز 
1-6 (ه-1) (ط1-6) 02 06 

وهذا ما يطلق عليه فرضية هافيلمو غيلتئغ (#صنااء© - مصاع حكهه]]) للميزانية 
المتوازنة . وهذه النظرية تثبت أن التغير المتساوي في كل من الإنفاق والضريبة لن 
يكون أثره محايداً فى مستوى الدخل القومى. وفى الخالة السابقة فإن مقدار التغير 
في الدخل القرمي كان مساوياً لمقدار التغير في الإنفاق العام» أي أن قيمة 
المضاعف تساوي الواحد””" . 

وإمكانية استخدام سياسة الموازنة لأغراض إدارة الطلب قد تمت ملاحظتها 
أولاً من قبل الاقتصاديين الألمان والسويديين. وفي مطلع الثلائينيات صاغ غونر 
ميردال سياسة الموازنة الموجهة ضد التقلبات» والتى تحقق فائضاً خلال فترات 
الانتعاش الاقتصادي» وعجزاً خلال فترات الركود» وتوازثاً خلال المدى الطويل. 


(0) عععمء6 بدملممط) بولاوط امعنا؟! كه نزرمء !1 عأامدمعع 16 ,تتقطة .© لصة عاعمعه! .م 
31-2 .مم ,(1971 مستا لعة معائلقم 
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وفيما بعد أصبح معتاداً أن يتم استخدام الفائض أو العجز في الموازنة الحالية» 
وبعد الثورة الكينزية يتم استخدام التغير في الفائض أو العجز كمؤشر للأ 
التوسعي أو الانكماشي للموازنة. إلا أن التطورات في النظرية الاقتصادية بعد 
ذلك» وللقاضة فر ضية أثر مضاعف توازن الموازنة (تعتامرنةاساة أعع لم5 لعمعمفلوظ) 
قد جعل من الواضح أن التغير في الفائض لا يمكن الركون إليه لهذا الغخرض. 
فقد تم إثبات أن الزيادة الآنية في كل من الإنفاق العام والإيرادات قد يكون لها 
آثار توسعية في الاقتصادء بينما يتطلب تحييد الأثر الانتعاشي لبعض أنواع الإنفاق 
قنادة كريرة في عائد الضرائب»؛ ومن ثم زيادة في فائض الموازنة" . 


ومن المهم الإشارة إلى أنه منذ الثلاثينيات من هذا القرن» أصبحت «الحكمة 
السائدة»؛ تقضي بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. وقد تضافرت 
الأسباب العملية مع المبررات الفكرية التي قدمتها النظرية الكيئزية لتعزز من دور 
الحكومة في إدارة العجلة اليومية للاقتصاد» وفي توسيع دور دولة الرفاه. وعلى 
الرغم من ظهور إسهامات عديدة فى النظرية الاقتصادية؛ إلا أن معظمها كان 
متناغماً مع التيار العام الذي كانت تمثله النظرية الكيئزية. ولعل الاستثناء البارز 
لذلك هو ظهور فرضية المزاحمة (:ه-008:0108) والتي شكلت تحديا واضحا 
للقناعات السائدة . 


التحليل الكينزي الذي يؤكد أهمية أثر مضاعف الإنفاق الحكومي لا يتساءل 
عن مصدر التمويل لهذا الإنفاق. والنشاط الاقتصادي الحكومي يتم تمويله عادة 
عن طريق ثلاث وسائل أساسية هي : )١(‏ الضرائب؛ )١(‏ الاقتراض أو الدين 
العام؛ (؟) خلق النقود. وزيادة الإنفاق الحكومي تتطلب لا محالة زيادة الدخل 
المتولد من أي من المصادر المذكورة. وتمويل الموازنة بوسائل غير لخلق النقود قد 
يؤدي إلى انخفاض المصادر المذكورة» وذلك لأن تمويل الموازنة بوسائل غير خلق 
النقود قد يؤدي إلى انخفاض الإنفاق إلخامن إلى درجة تكون معها الزيادة في 
الإنفاق الكلي طفيفة أو معدومة. وهذه دائماً يشار إليها في الأدبيات الاقتصادية 
بأنها الأثر التزاحمي للسياسات المالية» أي أن الإنفاق الحكومي الممول من خلال 
الضرائب أو الاقتراض من الشعب ليس في يق لاهن ستو تحوريل للموارد من 


(1) ,(1969 ,08019 :قاموط) 956[ - 1955 ,كوا««ااسامن) دك انا عامط أمعنة7[ بمعقصوك؟ امعد 
.0 19 .مم 
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القطاع الخاص إلى الحكومة مع تأثير قليل في الإنفاق الكلىي. وهذه الفرضية أدت 
إلى زيادة الاهتمام بموضوع قيد الموازنة المحكومية (هتهناكده0 8010866). وهذا 
القيد يشير إلى أن التدفقات الإجمالية للإنفاق الحكومي يجب أن تكون مساوية لجملة 
التدفقات التمويلية من كافة المصادر. وهذه التدفقات تشمل الضرائب وصافى 
الاقتراض الحكومي من الشعب وصافي حجم النقود التي تم إصدارها حديثاً. 
وعجز أو فائض الموازنة يغير ححجم الدين العام؛ كما أن طريقة تمويل العجز أو 
التصرف في الفائض تؤثر في مكونات ثروة القطاع الخاص. ولذا فإن أية دراسة 
عن آثار الإنفاق العام في الاقتصاد ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار طرق تمويل الموازنة 
العامة . 


وملخص هذه الفرضية أنه عند مستوى معين من الناتج القكومي فإن أية زيادة 
في الاستهلاك العام يجب أن تكون على حساب الاستهلاك الخاص والاستثمارات» 
وفي المدى القصير فقط يمكن أن يتم ذلك على حساب اختلال ميزان المدفوعات 
أو السحب من المخزون. وهله الحقيقة تكون أكثر وضوحاً في الحالات التي لا 
يوفر فيها نشاط القطاع العام سلعاً تبادلية (5ل000 1:060)؛ حيث يشكل توسع 
الإنفاق العام ضغطاً متزايداً واستنزافاً للموارد الاقتصادية الأخرى. وهناك افتراض 
شائع بأنه يمكن تخفيض الاستهلاك الخاص بدون توقع حدوث آثار جانبية » ولكن 
التجارب تشير إلى أنه غالبا ما يكون ذلك التخفيض على حساب الاستثمار فى 
المدى الطويل9" . 


ثالثأ: الإنفاق العام ومستوى التنمية 


ضمن الأدبيات الاقتصادية» هناك اهتمام خاص بمحاولات تفسير ظاهرة 
النمو المطرد في الإنفاق العام. وهذا النمو كان ظاهرة عامة؛ شملت الدول 
الصناعية جميعها مما اقتضى وجود نظرية تشرحها بعيداً عن المخصوصيات التي تميز 


(4) للمناقشة حول الأثر التزاحي للسياسات المالية للحكومة» انظر: -ه015«م0» 16 ,وتافسم .م 

أ ,11710716 عاأطاط «رصمتامم نافع نم1 أقعامأمصةا ححة :قامتاعق أمعدا؟1 رط عن ألصعم:1 عوط ]0 «غسهة 
36 :1211811011 0قة ,اناه مأل0107 ,قأ 1211 اللع رع 0 6) ,قوزرم تضهالة5 ,لم .ةا :(1979) 1 .20 ,34 
,15ل .ثلا 0مهة صمعم8 .خ1 لمة ,(1987) 1 .مم ,42 .امب ,عع وود عزاؤيظ «ربععمع 1810 امدمأممعاما 
]0 عانطتاقه1 نهل «ركع ا ليعائط و'متحالءظ ما لعاسطعامه0 مدك8 عساتلدعمة عتاطنظ صز طاومعء0ن بوم81» 
(1916 بخلتقآآ نمهلحدمآ) عماال افيح اانعااله 00 إن كه |21 176 ,[رتل1] وتدالة مأترمدممظ 
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كل دولة على حدة. هناك محاولتان قامتا لتوفير بعض الأطر العامة لتنظيم تفكيرنا 
قانون واغنر والأثر الإزاحي الذي طوره كل من بيكوك ووايزمن. 


وثانون واغتر (29آ 8'5مع13) يرجع إلى الاقتصادي الألماني أدولف واغئر 
ويشير إلى وجود علاقة موجبة بين مستوى التطور الاقتصادي وححبجم الإنفاق 
العام. وفي مقالته عام “1841 قدم واغئر نظرية متماسكة عن قانون زيادة التوسع 
في الأنشطة العامة والحكومية بشكل خاص. وقد تم استلهام هذه النظرية من 
الملاحظات الواقعية التي تدل على أن الإنفاق العام ومستوى التنمية؛» مقاسين 
بنصيب الفرد في الدخل القومي» يرتبطان بعلاقة وثيقة في عدد كبير من الدول. 


وقد اقترح واغنر أنه كلما ازدادت درجة التصنيع في أية دولة» فإن 
العلاقات الاجتماعية والتجارية في هذا المجتمع تصبح أكثر تعقيداً. والحكومة بناءً 
على ذلك تحتل دوراً مهما في إقامة علا لتلا ودار نا جل التتحكم في هذه 
التعقيدات. والوظائف التشريعية والتنظيمية والحمائية للدولة من شأنها زيادة حجم 
الموازنة العامة. ووفقاً لهذه النظرية» فإن هناك ثلاثة أسباب تعمل على زيادة دور 
الحكومة في النشاط الاقتصادي» الأول هو عامل التصنيع والتحديث الذي يؤدي 
إلى إحلال الأنشطة العامة محل الأنشطة الخاصة. وفي المجتمعات المتزايدة التعقيد 
تبرز حاجة متزايدة للسلطات العامة من أجل القيام بأعمال الحماية والتشريع 
والتنظيم. كما أن لقم الدقيق للعمل المصاحب لظاهرة التصنيع وازدياد 
معدلات التحضر يتطلب زيادة الإنفاق على المجالات التي تضمن فرض العقود 
والاتفاقيات وحفظ الأمن والعدل وحكم القانون الذي يضمن الأداء الأكفأ 
للاقتصاد ٠‏ ثانيأء إن النمو في الدسخل الحقيقي يؤدي لا محالة إلى التوضع النسبي في 
الإنفاق الرفاهي والثقافي» ومن ذلك الإنفاق التعليمي. ثالث إن التطور 
الاقتصادي والتغيرات السريعة في التقانة (التكنولوجيا) عاملان يتطليان أن تسيطر 
الحكومة على إدارة الاحتكارات الطبيعية وذلك من أجل زيادة كفاءة الأداء 
الاقتصادي وكذلك لتوفير الاستثمارات اللازمة في بعض القطاعات التي يحجم 
عنها القطاع الخاص. 


ويمكن التعبير عن قانون واغنر كالتالي : 
0 


(لدعمق) 6 
3 


1 ,621 
حيث إن (6) تمثل مقياساً مناسباً للإنفاق العامء و( تمثل جملة السكان» 
و62 و ,052 تمثلان الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية والاسمية بالتتابع . 
وإذا ما زادت النسبة (6/61) بزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي » فإن قيمة 
المرونة لهذه العلاقة تزيد على الصفر. وبالرغم من تسمية هذه الفرضية 
ب «القانون»؛ إلا أنه من الواضح أنها لا تعدو أن تكون محاولة مبسطة لتفسير نمو 
الإنفاق العاه” "' . 


و وفقاً لفرضية الأثر الإزاحى (82001 ؛معمموعوام15م) التى قدمها كل من 
بيكوك ووايزمن (2ؤقتمءو1/ا 05 .) فإن الإنفاق العام يتجيق لأن يأهذ 
نمطأ مشابهاً للقفزات. وقد لاحظ هذان الكاتبان أن تطور الإنفاق العام خلال 
الزمن يشبه الهضبة التي تنتابها ارتفاعات (18ه6)» وأن هذه المرتفعات متزامنة مع 
فترات اروب أو الإعداد لها أو فترات الاضطراب الاجتماعى. وقد بنيت هذه 
النظرية على ثلاث فرضيات هى: )١(‏ أن الحكومة تكون دائماً قادرة على إيجاد 
طرق عندية لإنفاق الشحول أو النائداتالخاطةؤ 6) أن العوت غيل راغية في 
مبدلاك الفدراقب الحالية 4 800 أن«الكونات لين أمامها شري القيزك برغنات 
الشعوب هذه. واستخلص الكاتبان من ذلك أن الضرائب عادة ما تبقى ثابتة أو 
مستقرة في فترات السلام. ونتيجة لكون الطاقة الضريبية محدودة لدى الحكومة» 
فإن إنفاقها العام لا يمكن أن ينمو بمعدلات كبيرة. وفي فترات السلام تظهر 
فجوة بين رغبات الحكومة فى الإنفاق وقدرتها الفعلية على ذلك. ولكن خلال 
كرات مروت أن الاقتطزات الاعكنافن إن عل الفكرة تفلم وق الطافة 
الضريبية في مستويات أعلى. والنتيجة أن مستويات الإنفاق العام سترتفع هي 
الأخرى إلى مستويات أعلى. وفي أوقات الحروب أو الاضطراب الاجتماعي فإن 
معدلات الضرائب التي كانت غير مقبولة في أوقات السلم ستصبح الآن أكثر 
قبولاً. يضاف إلى ذلك أن الحروب عادة ما تلقي الضوء على مشاكل اجتماعية لم 


)٠١(‏ حول قانون راغئرء انظر: بها «رععصفصاط؟ عءتاطنظ سه فأعدماعظ عقعط1» ممموو؟ ااملة 

:0 ]) ععندا17 عاأطبط زه بدرمء:17 عط ؛ :ذا معأكدملت .قلع بلءومعةع2 .ةق لصة ململ نوكد8 .لخ لمقطعلك1 
11 1 علا لاط عتأطناط زه زاناده67 116 ,مقدوؤالال! .1 لمة عاعمعقءط .م لسة ,(1958 ,معالتسممك8 
.(1961 ,ودع زاأورع باولا وماععماء" :11 ,سماععدلءظ) امعط ماادلا 


لذو 


يتم الالتفات إليها سابقاً أو أنه تم تجاوزها. 

ويقر الكاتبان بأن هناك عوامل أخرى تأخذ صفة الديمومة قد يكون لها تأثير 
فى معدلات نمو الإنفاق المحكومي. ومن هذه العوامل» التغيرات السكانية 
والتغيرات في الأسعار والبطالة. وقد قام الكاتبان بتقديم» إلى جانب الإطار 
النظري» بعض الاختبارات التطبيقية لقياس تأثر الإنفاق العام بالتغييرات التي تطرأ 
على السكان أو المستويات العامة للأسعار. والكاتبان كانا معنيين بشكل -خاص بأثر 
التضخم وليس بأثر الأسعار النسبية في الإيرادات العامة من خلال ما يسمى 
بالإجهاد المالي (1:28 323 , 


رابعاً : الاقتصاد العام (وعنصرمدمع8 عناطسم)'"" 


وضمن الفكر الاقتصادي» برزت مدرسة تركزت محاولاتها على تأطير الأسس 
النظرية لإخفاق آلية السوق في تحقيق التوزيع الأمثل للموارد في بعض الأنشطة» 
ولتقديم المبررات المنطقية التي تدعو إلى تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي. 
وخلال تطور هذه المدرسة». فإن قضايا عديدة» الجامع المشترك بيئها هو ارتباطها 
بالنشاط الحكومي» قد تم تناولها وتعميق الإطار النظري لها. 

وترتكر هذه المدرسة. في معرض دفاعها عن دور الحكومة في النشاط 
الاقتصادي؛ على منطق أن العالم ليس محكوماً بطريقة منتظمة؛ مما من شأنه إحداث 
توافق دائم بين مصالح الفرد ومصلحة المجتمع كما تقضي بذلك فرضيات النظرية 
الكلاسيكية. ومن الخطأء وفقاً لهذا المنطق» الاستنتاج من مبادئ الاقتصاد العامة 
أن السعي لتعظيم المصالح الفردية يؤدي دائماً إلى تعظيم مصالح المجتمع . وبالمثل 
فإن من الخطأ اعتبار أن تحقيق المصلحة الذاتية مفيد دائماًء لأنه كثيراً ما يفتقد 
الأشخاص الذين يسعون منفردين لتحقيق أهدافهم المعرفة الكاملة أو الآثار النهائية 
المترتبة على سلوكهم» كما أنهم قد لا يكونون على درجة كافية من القوة لتحقيق 
الأهداف التي يصبون إليها. ولذا فإن جانباً مهما من بعض: الظواهر الاجتماعية 


)1١١(‏ اتتتعبلاى3 إه كأسراهك ممع ل ,مهملاع تمع11 .1/1 :.لأط1 بمقمووزلاا ممه عاعمموعم 
107711(معل 176 بلعمعةء2 .ذ لصة ,42 - 41 .مم ,(1992 ,لمتاهاء جم تهاملهمآ) مما اكاعيظط ادر رورم 

.16- 11 .زج ,(1979 ,تهكاءعنامآ ستامتها! :لعمك::0) عددع 1 أمعنوام[ أنانه اانه اماترعبه © [و تأسرراوجلم 

)١١(‏ يستند هذا القسم إلى كتابات سابقة للمؤلف جمعت في كتاب: الفارس» القطاع العام والقطاع 
الخاص : محددات الأداء ومعايير الاختيار. 


يسن 


السلبية مثل الفقر وعدم العدالة في توزيع الدخل والجهل والظلم هي نتائج» 
مباشرة أو غير مباشرة» للأنانية الفردية. وهذا يعتبر مبرراً كافياً لتدخل الحكومة 
من خلال الأدوات النقدية والمالية أو من خلال مؤسسات القطاع العام لإعادة 
التوازن الالجتطاعي ”3 , 


وتقدم هذه المدرسة ثلاثة عوامل داعية إلى تدخل الحكومة في النشاط 
الاتتصادي وهذه العوامل هي: )١(‏ إخفاق آلية السوق وعدم قدرة القطاع الخاص 
على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة؛ (؟7) وجود ما ب يسمى بالسلع 
العامة أو الاجتماعية (60005 ءذاطد8©) ووجود الخارجيات (وع نا االقسعاءط) ؛ 
() الاحتكار الذي قد يبرز في النظم القائمة على مبدأ المنافسة الكاملة. 


١‏ إخفاق آلية السوق 


يستند القائلون ببذه الحجة إلى أن آلية السوق كثيرا ما تخفق في تحقيق 
التخصيص الأمثل للموارد. وهذا الماطق يرفض معيار «الحدية» كمقياس لكفاءة 
الإنتاج أو تخصيص الموارد» «فأسعار السوق قد تحدد بناءً على التكلفة الحدية» 
ولكن ذلك لا يعني أنها بالفمرورة تعكس المنفعة الاجتماعية (اأ/عءده8 ادهه8), 
كما أن ربحية السوق قد لا تتطابق مع صافي المنفعة الاجتماعية»”؟'. 


الاعتبار الآخر هو أن الحافز الرئيسى لنشاط المؤسسات الخاصة هو عامل 
الربحية؛ ولكن هناك اعتبارات قد تجعل من هذا الاستثمار المافوع بمعدلات 
الربحية وحدها أقل» أحياناً بدرجات كبيرة» من المعدلات المطلوبة اجتماعياً. 
فالربحية عادة ما تكون مبنية على التوقعات» وحيث إن المستقبل غير معروف أو 
مضمون؛ بسبب وجود حالات عدم التيقن أو المخاطرة» فإن معدلات الربيحية 
غالباً ما تكون تخصومة بنسب عالية. وهذا ينطبق بشكل خاص عل المجالات 
الجديدة للاستثمارء مثل الصناعات الجديدة أو الصناعات العالية التقنية. يضاف إلى 
ذلك» وكما أشار كالدور (1621405 .2020 أن الاعتبارات النظرية التي تقول بأن 


)١7(‏ :[م ه]) بمانووضوط جز «رودوط نع« واللمعسكايا إن نط 116 ,كعمبرمع1 اسمصردكة معطمل 
,3 .م ,(1963 ,لإسمتطانا ومغمملم 
)١(‏ عبد الرزاق فارس الفارس؛ «الخثيار بين القطاع العام والقطامع الخامن: بعض القضايا 
ال ملهجية» » المستقبل العري» السنة 21١‏ العدد 117 (آذار/ مارس ).؛ ص .1١114‏ 


قاذ 


معيار الربحية يضمن التخصيص الأمثل للموارد» هذه الاعتبارات تتحقق فقط في 
حالات غير واقعية وفي ظل ظروف وافتراضات شديدة التجريد» مثل افتراض 
عدم وجود عوائق تمنع آلية السوق من العمل بشكل كفم. ولمرونة الكاملة 
لعرض كل من قوة العمل ورأس المال. وأهم الأسباب الداعية إلى رفض مثل هذا 
المنطق يتمثل في حقيقة أن حجماً معيئاً من الاستثمار قد ينتج من تدفقات إضافية 
من الناتج تفوق كثيراً تدفقات الربح. ومن هنا فإن زيادة الناتج قد تؤدي إلى زيادة 
الطاقة الإنتاجية؛ ومن ثم زيادة معدلات التوظيف أو الإنتاجية أو توزيع أمثل 
للقوى العاملة بين الأنشطة المختلفة للاقتصاد القومي» ومن ثم تحقق عوائد غير 
مباشرة للمجتمع ككل. وفي مثل هذه الحالات» فقد يكون معدل الأرباح منخفضاً 
بينما يكون العائد للمجتمع ككل كبيراًء أي أن معدلات الأرباح لا تصلح لأن 
تكون معياراً وحيداً لتحديد جدوى الاستثمار*". 


3 السلع العامة (0005© عناطن) 

عامل آخر يستلزم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي هو وجود ظاهرة 
السلع العامة أو الاجتماعية. وهذه السلع تقسم عادة إلى نوعين رئيسيين هما: 

5 السلم العامة الخالصة (60009 عزلاطانم منواط) , 

3 السلع العامة غير الخالصة (60005 عناطه5 عتدمهل . 

والمجموعة الأولى من السلع تتميز بخصائص علدة منها إمكانية استهلاكها من 
قبل عدد كبير من المستهلكين بشكل أآني ودون أن يؤثر إضافة مستهلك أو مستخدم 
جديد فى مستويات الاستهلاك للأفراد الآخرين» أي أن استهلاك هذه السلع يتميز 
يعدم المزاحهمة (ودعسله7تحده]2). ومن الأمثلة التقليدية لمثل هذه السلع خدمات 
الدفاع والأمن والإذاعة والتلفاز. صفة أخر ى لهذه السلع هي عدم إمكانية 
الاستثناء من استهلاكها (02516ناءءه-دمهآ8). حيث إنه من الصعب جدا أو من 
المكلف استبعاد بعض الأفراد من استهلاك مثل هذه السلع (الإذاعة والتلفزيون)؛ 
أو أنه حتى لو كان بالإمكان استبعاد بعض الأفراد» فإنه من غير المرغوب فيه من 
وجهة نظر اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية القيام بذلك. والتكلفة الحدية لأي 


)16 ا عمط «رلعمع510مه00) عط 0غ قعناذوة عط تعكلمم عام مزمومع عه علتلطناط» ,ممللادع1 .نر 
.6 .م ,(1980 متهااتستعها/ا! جلدم آ) رمرمع:]! لمجال ن جا مكاسم د12 منمناعط امه عاإطنوط ,ءلة ,امتسسوظ 
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مستهلك إضافي تساوي صفراأًء ولذا فإن أي نظام سعري يستهدف التوزيع سيكون 
غير كفء. 


أما المجموعة الثانية من السلع؛ فإنها تتميز بأنها قابلة للمراجعة الجزئية. 
وهذا يعني أن السماح لمستهلك جديد قد لا يؤدي إلى استبعاد مستهلك حالي» 
ولكنه يؤدي إلى انخفاض العائد أو الفائدة التي كان يحصل عليها هذا الأخير 
مقارنة بالماضي. والمزاحمة الجزئية أو الاكتظاظ (0هناومهه00) تعني أن السماح 
لستهلكين جدد ينطوي على عناصر من التكلفة البديلة. ومن أمثلة هذه السلع 
الطرق العامة والجسور والأنفاق والحدائق العامة!"". 


ويدخل تحت هذا العامل ما يسمى بأثر الخارجيات (53هاذاةه:6ا:58). ويقصد 
بالمؤثرات الخارجية المنافع أو المضار التي يتحصل عليها الفرد أو مجموعة من الأفراد 
نتيمجة التصرفات أو القرارات التي يقوم بها أفراد آخرون. وهذه المؤثرات قد تكون 
نافعة» ومن أمثلتها إنفاق بعض الشركات والمؤسسات على البحث العلمى 
والاكتشافات التي يكون عائدها للمجتمع ككل؛ كما قد تكون آثاراً سلبية مثل 
التلوث والضجيج اللذين تسببهما المصائع والسيارات والطائرات. وحيث إن 
الأفراد لا يتحملون كافة التكاليف التي تسببها المؤثرات السلبية المترتبة على عملهم» 
فإنهم قد يقومون باستغلال هله المزايا ويقدمون على القيام بمزيد من هذه 
التصرفات. وبالمقابل فإن عدم حصول بعض الأفراد أو الشركات على كامل العوائد 
من الآثار الخارجية التي يجلبونها للمجتمع قد يشكل عاملاً محبطأ لجهردهم 
الإنتاجية. وبتعبير آخر فإن آلية السوق وحدها غير قادرة على تحقيق التوازن فى 
الأحوال التي تبرز بها مثل تلك المؤثرات الخارجية» أو أنها لا تتمتع بالكفاءة في 
ذلك. ومن هنا يصبح تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي ضرورياً إما لزيادة 
المنافع الخارجية أو لتخفيض النفقات الخارجية باستخدام الإعانات أو 
الشبرافت7 1 


(11) لمناقشة مفصلة عن طبيعة هذه السلع وأنواعهاء انظر: .5 .2 ممه رمولده8 .ثلا صأطم1 
ر(61984 الإمدمصيمك سه وسسوع8 رعل)اآ بقالة ,مماده8) .لع 24 ,كمأ نربمسمءظ «منعدى مزإطبزط ,ستمول ]تبلا 
نلسة همان0ل! .7/7 .7 عزرو لا" بجع[7) «ماعع5ى عالابياظط 6غ [0 كمانه«مع ,جاتلولا5 .8 اءومل مه 

.(1986؟ ,لإتتومصره © 
(فحف : .118 -105 .جرم ,لاط متمق لكألا ممم لإمسلوه8 


ا 


الاحتكار 

سيب آخر لتدخل الحكومة هو وجود ما يسمى بوفورات النطاق يرداقدعهمم1) 
(©5621 16 منتتاع» وهو يعني أنه قد يكون لدى بعض المؤسسات الكبرى مزايا أو 
مقدرة في تقليل التكاليف مع زيادة الإنتاج مما من شأنه زيادة القدرة التنافسية لهذه 
الشركات وسيطرتها على السوق. وغالباً ما يترتب على ذلك خروج المؤسسات 
الصغيرة من السوق ومن ثم تحطيم آلية المنافسة وسيادة الاحتكار. وعلى الرغم من 
أن كل نماذج المنافسة الكاملة تركز على السعر كآلية مهمة في تحقيق التوزيع الأمثل 
للموارد» فإن قلة قليلة وفقاً لما يؤكده شومبيتر (162ا6م#2«نااه5) ممن تعنى بالوجه 
الآخر للمنافسة» وهي المنافسة النوعية» أو عرض سلع متشابهة ما من شأنه إعطاء 
درجة الإشباع نفسها للمستهلك. والمنتج الكبيرء بقدراته على التسويق والإعلان 
يكون قادراً على إخراج الأنواع الأخرى من السلع المشاببة من السوق» وإن كانت 
أفضل من النوعية التي يقوم هو بعرضها. والنظام الرأسمالي» باتصافه بخصائص 
الحركة المستمرة والتجديد المتواصل والعرض اللامتناهي للسلع الجديدة يولد عملية 
الذمار الخلاق (حدمتامتضائعط ماوع أن ووعموط مطك1) و التي في ظلها لا تعمل 
قوى المنافسة لصالح المؤسسات الصغيرة. وتستطيع المؤسسات الكبيرة عن طريق 
تخفيض التكاليف واستخدام سلاح الدعاية والإعلان» تحطيم المركز السوقي 
للمؤسسات الع 01 

هذا النزوع نحو التركز والاحتكار يدعو إلى تدخل الحكومة من أجل وضع 
التشريعات الفعالة التي من شأنها حماية المدشآت الصغيرة وكبح جماح القوة 
الاحتكارية وما يترتب عليها في أحيان كثيرة من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية» 
كما قد يكون من أهداف التدخل الحكومى حماية مستويات التوظيف التى يحققها 
عمل المؤسسات الصغيرة ونشاطهاء وذلك باستخدام سياسات الدعم أو الإعفاء 
من الضرائب والرسوم والحماية الجمركية . 

ويدخل ضمن هذا النطاق وجود ظاهرة ما يسمى بالاحتكار الطبيعى 
(لاأهمههه14 21د ةل<), وهى ظاهرة بعض القطاعات التى تسيطر عليها مضي 
إنتاجية واحدة» مثل الاتصالات وخدمات الكهرباء والمياه» وخضوع هذه للملكية 
الخاصة قد يؤدي إلى فرض أسعار احتكارية تضر بعموم المستهلكين. 


)١8(‏ عهدوء0) بهمملهمآ) برعوص مضغط له «دالواءعمى ,«ستافاامه© ,كعاء مس5 كتملم «امعومل 
6 - 81 .رم ,(1976 ,ستسسنا لمة معاا4 


من 


عايا: فرضية المرض الهولندي (عكةءولط طعفس©) 

تتميز الدول المصدرة للسلع الأولية بأنها تواجه تقلبات كبيرة في وضعها 
التجاري مقارنة بالدول التي لديها قاعدة اقتصادية متنوعة. والدول المصدرة للنفط 
هى من أكثر الدول عرضة اثل هذه التقلبات» وذلك لأن نسبة كل من الصادرات 
والواردات فيها إلى الناتج المحلي الإجمالي تعتبر عالية جداً. وهذا يعني أن التقلبات 
في قيمة الصادرات ستنعكس مباشرة في تقلبات الدخل القومي. ولأن معظم أو 

جميع الدخل المتحصل من تصدير هذه السلعة يرجع إلى الحكومة؛ فإن السياسة 
7 للحكومة تعتبر أداة مهمة في التأثير في سلوك القطاعات الاقتصادية 
الأخرى . 

وفي معظم الدول المنتجة والمصدرة للنفط» فإن الزيادة الكبيرة في عائدات 
النفط التي تأتت من الارتفاع الهائل في الأسعار في مطلع السبعينيات وأواخرها 
قد -خلقت فرصة ذهبية لحكومات هذه الدول من أجل القيام بمشروعات طموحة. 
وقد تحقق معظم هذه المشروعات من سخلال سياسة الإنفاق العام التي شهدت 
توسعاً كبيراً بفضل الثروة النفطية» ودونما .حاجة إلى القلق بشأن الآثار السلبية 
للضرائب أو الدين العام. وسياسات هذه الدول الرامية لبناء قاعدة صناعية فاعلة 
اعتمدت بشكل أساسي على إمداد القطاعات المنتجة للسلع التبادلية #اطهعفهمة) 
(0049© بأوجه عديدة من الدعم تمثلت في مصادر الطاقة الرخيصة ومدخلات 
الإنتاج الأخرى المدعومة؛ وقروض بأسعار فائدة محفضة وإعفاءات ضريبية 
وجمركية. ومع كل هذه الحوافزء فإن .حصة القطاعات المنتجة للسلع التبادلية في 
الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول قد انخفضت بشكل ملحوظء كما أن معامل 
التغلغل الاستيرادي قد ازداد بدرجة كبيرة. 

هذه الظاهرة تتوافق مع الظواهر الاقتصادية المشابهة التي حدثت في بلدان 
شهدت إحدى قطاعاتها الاقتصادية طفرة واضحة» ويطلق عليها في الأدبيات 
الاقتصادية اسم «المرض الهولندي» (550عوفط بطءس2'"”)2. وسبب التسمية يعود إلى 


(19) لقيت فرضية المرض الهولندي اهتماماً واسعا من قبل الاقتصاديين» لتأصيل الجوانب النظرية أو 
لاختبار مدي أهميتها العملية والتطبيقيةء انظر : 12156856 طعءغنا1 مصة “رماء56 رستدرمه8» ,دعلءه0 .34 .ا 
علعة5 لصة ,(1984) 36 .1آوبا ,كرمموط عترمدمع1 "ولد «رممغهل أامكمه0) لم لإعلريرة :معأ مممء8 
ذ :165أصناه0 ومتاءمصدظط [ز0 وز عقووءولط طعات1 عط ممه امعد بزماصتصط ,ممق 1له1» ,معوععطم زلا مور 

.(1984) 99 .انبا ركمأنرمنرمعط زه أواصبلول برارع امه 0 ««رؤاؤلزالههم عسترطتاتنوءةانآ ممدائمداة 


وذنا 


الظواهر التي شهدها الاقتصاد الهولندي إبان اكتشاف الغاز بكميات كبيرة في 
الستينيات من هذا القرن. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى ارتفاع كبير في سعر 
الصرف الحقيقي ©8281 عقسهطء<:8 82681) للعملة الهولندية مقابل العملات 
الأخرى. وسبب هذا الارتفاع لا يرجع إلى ارتفاع سعر الصرف الاسمي 
(1216 عقمهده»ا اممنسولة) وإنما يرجع إلى الزيادة في الأجور الاسمية مقارنة 
بالدول المجاورة مثل ألمانيا. والنتيجة كانت انخفاضاً واضحاً فى صناعاتها 
التصديرية :الع والحيت معاناة عديدة شن النافسة اليولئة > كن أذ اذلف إل 
انخفاض في نشاط القطاع الصناعي بشكل عام. 
ونظرية المرض الهولندي أو «القطاع المزدهر! (05غ560 ع8تنمرهه8) تركز على 
إعادة التخصيص القطاعي للعناصر الإنتاجية» والذي يحدث استجابة لصدمة إيحابية 
يكون سببها اكتشاف مورد أو ارتفاع سعره في السوق الدولية. وإذا ما تم إثفاق 
الدخل المتحصل عليه وليس إدخاره في الخارج؛ فإن من ضمن الآثار المترتبة على 
ذلك حركة عوامل الإنتاج وأثر الإنفاق. والأول يعمل على سحب عناصر الإنتاج 
إلى الأنشطة التي يعمل بها القطاع المزدهر. أما الثاني فيعمل على سحب عناصر 
الإنتاج من القطاعات المنتجة للسلع التبادلية المعدة للتصدير أساساً مثل الصناعة 
والزراعة إلى القطاعات المنتجة للسلع غير التبادلية مثل قطاع التشييد والبناء وقطاع 
الخدمات. وانكماش أو ركود القطاعات المنتجة للسلع التبادلية يشار إليها بالمرض 
الهولندي. 
ولما كان القطاع المزدهرء الذي هو القطاع النفطي. لا يستوعب إلا عدداً 
صغيراً من القوى العاملة وذلك بسبب اعتماده على التقانة العالية» فإن هذه النظرية 
تركز على أثر الإنفاق. وأثر الإنفاق يعمل وفق الآلية التالية: إن جزءاً مهماً من 
الدخل في القطاع المزدهر يرجع إلى الحكومة إما بشكل الملكية المباشرة أو بشكل 
غير مباشر عن طريق الضرائب. وعندما تقوم الحكومة باتخاذ قرارات تتعلق 
بالإنفاق العامء فإن خطواتها هذه تؤثر في الكمية المعروضة من السلع والخدمات 
في كل من القطاعين التبادلٍ ا والزراعة) وغير التبادلي (التشييد والبناء 
والخدمات). ومقابلة الزيادة في الطلب الحكومي ستكون عبارة عن زيادة الواردات 
من السلع الصناعية والزراعية ومن ثم استقرار أسعار هذه السلع. أما القطاعات 
غير التبادلية أو غير التصديرية» فإن زيادة الطلب على منتجاتها يؤدي إلى ارتفاع 
أسعار سلعها بسبب عدم القدرة على الاستيراد. وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع في 
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دخول عوامل الإنتاج والأجور في هذه القطاعات» ومن ثم عملية تحول داخلية 
لعوامل الإنتاج من القطاعات التصديرية إلى القطاعات غير التصديرية. 


وعامل التوازن اينم في هده العملية هو سعر الصرف الحقيقي. وفي هذا 
النموذج فإن الإنتاج ب يقسم إلى قطاعين: قطاع السلع التبادلية وقطاع السلع غير 
التبادلية» حيث إن البلا الأول يخضع لقانون الأسعار. وهذا يعني أن السعر 
المحلٍ سيعادل السعر العالمي بسبب تدفق السلع عبر الحدودء بالرغم من أن التعرفة 
الجمركية قد تؤدي إلى تباين سيط بين السعرين. أما سوق السلع غير التبادلية فيتم 
التوازن فيه من خلال حركة الببعر المحلي؛ أي من خلال تفاعل قوى العرض 
والطلب. وفي هذا الدموذج فإن قطاع الموارد الطبيعية هو من النوع المنعزل 
(378اعد)؛ ولذا فهو لا ينافس القطاعات الأخرى على مدخلات الإنتاج. وكنتيجة 
لذلك فإن القطاع المزدهر يعمل تماماً مثل التحويل الخارجي: أي أنه يؤثر في 
الاقتصاد المحلي من خلال «أثر الانفاق». 

وسعر الصرف الحقيقي يمكن تعريفه بأنه السعر النسبي للسلع غير التبادلية 
إلى السعر النسبي للسلع التبادلية (86 /ه5). وعندما تزداد القدرة الإنفاقية المحلية 
فإن ارتفاع قيمة سعر الصرف هذه سينتج منها تحول في الإنتاج لصالح القطاع غير 
التجاري» وتحول في الطلب لصالح السلع التعجارية. وهذا يسمح بزيادة الدخل 
الحقيقي على شكل زيادة في القدرة الاستيعابية للسلع غير التجارية» وزيادة في 
السلع التجارية المستوردة . 

وإذا كان لرأس المال حرية الانتقال» فإن هناك نتيجة أخرى لارتفاع سعر 
الصرف الحقيقي. إذا ارتفعت الأسعار المحلية عند سعر صرف اسمي ثابت» فإن 
سعر الفائدة الحقيقي لرأس المال الأجنبي (أي سعر الفائدة الأجنبي مخفضاً بالأسعار 
المحلية)» سيتجه إلى الانخفاض» وأكثر الاحتمالات توقعاً هو أن هذا سيحفز 
الاقتراض الأجنبي لأغراض الاستهلاك والاستثمار وسيعمل على توسيع الطاقة 
الاستيعابية المحلية. والعكس صحيح» فإذا انخفضت أسعار النفطء فإن الإنفاق 
المحلي سينخفض» وهذا سيؤدي أيضاً إلى انخفاض سعر الصرف الحقيقي؛ وعليه 
ستئشأ حركة رأس مال عكسية. وسيكون من المربح بدرجة أكبر أن يقتني الإنسان 
أصولاً أجنبية بدلاً من المحلية التي تعاني انخفاض العائد عليها. الاحتمال الآخر 
هو أن انخفاض سعر الصرف الحقيقي سيتطلب تخفيضاً في سعر الصرف الاسمي؛ 
ومن ثم خسارة في قيمة الأصول المملوكة على شكل عملات محلية مقارنة بمثيلاتها 

بوثلا 


المحتفظ بها على شكل عملات أجنبية. وما ل ترتفع أسعار الفائدة المحلية بمعدللات 
كبيرة» فإن هرب رأس الال إلى الخارج قد يضاعف من الانكماش 


الاقتصادي” 1 


ويمكن تصوير أثر المرض الهولندي من خلال الشكل رقم .)١ - ١(‏ السلع 
غير التبادلية يتم قياسها على المنحنى الأفقي» بينما تقاس السلع التبادلية (وهي 
تشمل السلع المصنعة وسلع القطاع المزدهر) على المنحئى الرأسي. والمدحنى /72 
يصور منحنى إمكانيات الإنتاج المبدئي المعتمد على التقانة المحلية. وقبل حدوث 


الشكل رقم )١  ١(‏ 
أثر المرض الهولندي 


)5١(‏ طعنوودع؟ علمده 11مو/ما له ,أعدمنة جه عالاتوعا :عااه لله 8/1 ](0 ,له اع] طاء0 .م 
,21-3 .م ,(1988 ,قوعء '[1أو1ع 0117لا 0100 :لره!:0) ووتاوء انط 
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الطفرة» فإن وضع التوازن يتحقق عند تقاطع هذا المنحنى مع أعلى منحنى للسواءء 
أي عند النقطة 4. وبما أن الطفرة توازي عملية التحول» فإن أثرها يكون عبارة 
عن نقل منحنى إمكانية الإنتاج إلى المستوى 7”78387. سعر الصرف الحقيقي في 
وضعه الأولي يساوي انحناء المماس للمئحنيين عند النقطة 4. وإذا ظل هذا الوضع 
دون تغير فإن نقطة الإنتاج ستتحول إلى الأعلى عند 08 أي أن الإنتاج المحلٍ من 
السلع المصئعة والسلع غير التبادلية سيبقى دون تغييرء ولكن الوفرة المحلية (أو 
العرض المحلي) ستقع على النقطة 0 حيث يتقاطع خط السعر مع منحنى الدخل . 
الاستهلاك من خلال النقطة 4» أي المنحنى 0478. ونتيجة زيادة الطلب على 
السلع غير التبادلية ستكون ارتفاع أسعارها النسبية حتى يتم الوصول إلى نقطة 
توازن جديدة عند النقطة 2. والنتيجة هي أن الرفاه المحلي للمجتمع قد ارتفع» 
ولكن ذلك قد تحقق على حساب إعادة تخصيص الإنتاج - إنتاج السلع غير التبادلية 
قد ازداد بينما انخفض إنتاج السلع الصناعية (التبادلية). ولذا فإن أثر الإنفاق 
المترتب على المرض الهولندي هو بوضوح تدهور القطاع الصناعي”!" . 


(١؟)‏ عط ل0هة كععسموعظ لهسنطولة» ,معوعطمل8ا مد معلع58 امه /موماح معاءط إل 
رقاععكةطسزألاا نهب ععلعز3 لمة بإزروواظ ععاء2 ,ل :مأ «عاممسفصمء2 لمعناءممعط1 م :تإمتمممععمع و81 
10 ) طمردعمع1آ توعتله8 عتمتمهمعظ ع0) بعامعن) ,نرسروجرمعءمعملط ع[ا اه كمع «لامدعاا أنسنااعلة .قلع 
,16 - 15 .رم ,(1986 ,اأعساعماظ ,8 


5:١ 


(لفصل الثانى 
الإنفاقٌ العام في البلدان العربية: 
تطوره ومكوناته 


ازداد تدخل الحكومة فى النشاط الاقتصادي في البلدان العربية خلال 
العقدين الماضيين على نحو مشهود. ولم تكن العوامل الكامنة وراء ازدياد هذا 
التدهخل ولا تعدد أوجهه واحدة» إذ لعبت عوامل عديدة منها التباين في توافر 
الموارد الاقتصادية؛ ودرجة النمو والفلسفة الاقتصادية للفعات الحاكمة أدواراً مختلفة 
ف تحديد هذا التدخل. والإنفاق العام؛ الذي يعتبر أحد أهم مظاهر التدخل 
الحكرمى»؛ شهد معدلات نمو عالية خلال الفترة المذكورة» وإن كانت هذه 
المعدلاث قد تعرضت لتقلبات حادة تعكس توافر الموارد امتاحة للتمويل» كما 
تعكس أيضاً التغيرات التي طرأت على القناعات والمفاهيم المتصلة بالآثار المترتبة على 
زيادة دور الحكومة في الاقتصاد. 

والإنفاق العام يرمز إلى إجمالي أنواع الإنفاق والتحويلات التي تقوم بها 
الحكومة . ويقصد بالحكومة هنا مختلف الوزارات والدوائر والسلطات المركزية أو 
المحلية أو الإقليمية والتي لا تقوم بإنتاج سلع وخدمات لأغراض البيع في السوق. 
وفي هذا الإطار فإن الإنفاق العام الحكومي يشتمل على الإنفاق المتضمن في 
ترتيبات الضمان الاجتماعي وأية جهة أو مؤسسة غير ربحية يتم إدارتمها أو تمويلها 
من قبل السلطات العامة» حتى ولو لم تكن هذه جزءاً من الحكومة. ويستثنى من 
ذلك» إنفاق مؤسسات القطاع العام التي تقوم بإنتاج سلع وخدمات لأغراض البيع 
في السوق”"2. وقبل المضي في تحليل أنماط الإنفاق العام في البلدان العربية؛ 
تحسن الإشارة إلى ملاحظات مهمة ثلاث 

الأولى» أن الإنفاق العام الذي يعرض في التقارير الاقتصادية والاجتماعية 


)١(‏ لمناقشة تفصيلية لمفهوم الانفاق العام وحدوده ومكوناتف انظر؛ مهن لإمماعصهلة تمدهت انماما 
.(1990 ,11415 12 ,دمغع ستاو /ا) وم اوناك معدممة1 اامجاعدم0 انه أمنملطة 4ك ,[1]ة1] 


م 


الدوليةء مثل تقرير التنمية الدولي الذي يعد من قبل البنك الدولي» وإحصاءات 
مالية الحكومة الذي ينشر من قبل صندوق النقد الدولي» يرمز عادة إلى حساب 
الحكومة المركزية فقط. وفي بعض الأقطار العربية ذات الكيان السياسي المركب» 
مثل الإمارات العربية المتحدةء أو التي تحوي نظام السلطات المحلية ذات الاستقلال 
الملل مثل مصر والسودانء فإن ميزانيات الحكومات أو السلطات المحلية تشكل 
جزءاً مهماً من النشاط الحكومي. وتحليل الإنفاق العام للحكومة المركزية فقط من 
شأنه عدم إعطاء صورة صادقة عن توزيع الإنفاق العام الكلي» كما أنه قد يطمس 
بعض الجوانب المهمة لتحليل سياسات هذه البلدان. والإحصاءات المعروضة فى 
هذه الدراسة تشير إلى ميزانية الحكومة المجمعة (0©)هلناهدهه©). أي لحفيانات 
الحكومة المركزية والحكومات المحلية ما لم يتم الإشارة الى عكس ذلك . 

والثانية» أن هذه الدراسة تشمل معظم البلدان العربية التي تتوافر حولها 
إحصاءات متكاملة. والتحليل بهذا المستوى لا ينبغي اعتباره سوى دراسة 
للمؤشرات العامة لأنماط الإنفاق» ويجب ألا يكون بديلاً عن الدراسة التفصيلية 
لحالة كل دولة على حدة. كما ينبغي ألا تبنى عليه سياسات محددة» وذلك لأن 
تباين ظروف البلدان العربية يجعل من الصعب استخلاص نتائج محددة لكل دولة 
على حدة. كما لا تنوي هذه الدراسة إصدار أحكام قيمية حول مدى مناسبة 
الإنفاق على وجه معين في دولة محددة» حيث إن مثل هذا التقييم ينبغي أن يخضع 
لحسابات التكلفة ‏ العائد. ومع ذلك فإنه يمكن افتراض أن أنماط الإنفاق العام 
لدولة ما يعكس أولويات الحكومة أو الشعب في الدول ذات الأنظمة التمثيلية. 

والثالئة» أن عوامل عديدة اقتصادية واجتماعية وسياسية تتضافر وراء نمو 
دور الحكومة؛ ولذا فإن أية محاولة لتفسير هذا التمو بعامل واحد دون غيره 
ستكون ناقصة. وبالرغم من ذلك يمكن القول إن زيادة الإنفاق العام ترجع إلى 
زيادة الطلب على الخدمات العامة وزيادة تكاليف توفير هذه الخدمات» إلا أن كلا 
من هذين المؤثرين يعمل في ظل ظروف اجتماعية وسياسية وتاريخية ينبغي أخذها 
في الاعتبار. 


أولا: حجم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي 
برز اهتمام متزايد .خلال السنوات الأخيرة بظاهرة حجم دور الحكومة في 


النشاط الاقتصادي. وسياسات الإصلاح والتصحيح الهيكل» والتى استهدفت 
بشكل أساسي تقليل هذا الدور» إنما جاءت من خلفية ذلك الاهتمام. ومن 


كع 


المناسب أن نتفحص حجم الحكومة في النشاط الاقتصادي في البلدان العربية 
ومتضمناته ) وذلك لصلته الوثيقة بمستويات الإنفاق العام وتطوره. 


إن زيادة دور المحكومة يعكس بدرجة كبيرة النمو المتزايد للطلب على 
الخدمات العامة. ومصدر القلق الرئيسي كان ولا يزال هو تأثير تنامي القطاع العام 
5 طاقة النمو الكلية للاقتصاد. وإحدى أهم وظائف الإنفاق العام هي دعم النمو 
الاقتصادي من خلال تطوير امكانيات الانتاج وحفز الاستغلال الأمثل لقاعدة 
الموارد. ولذا فإنه لا يمكن التفكير في الإنفاق العام على أنه يمثل وجهاً من أوجه 
التمتع بنتائئج النمو فقطء وإن كان ذلك يعتبر جزءا صغيرا من وظائفه. وبعض 
أوجه الإنفاق العام لها ما يبررها في منظومة الأهداف التي تسعى إليهاء إلا أنه لا 
بد من الإقرار بأن الدفاع عن أوجه أخرى بات أكثر صعوبة في ظل الشح المتزايد 
في الموارد. والإنفاق على التعليم والخدمات الصحية» مثلأء يعتبر استثماراً في 
الموارد البشرية» وكذلك فإن الإنفاق على الهياكل الأساسية يعتبر ضروريا ليكون 
الأداء الاقتصادي أكثر كفاءة. ولكن خارج نطاق هذه المجالات» فإن زيادة الإنفاق 
العام ستزيد من إمكانية الإخلال بعملية توزيع المواردء وكذلك إمكانية تخفيض 
الحوافز للعمل والاستثمار. والحالة الواضحة لذلك هي أن زيادة الضرائب من 
أجل تمويل النمو في الإنفاق العام ستعمل على تقليل الحوافز لدى العاملين. 


ولقياس حجم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي في البلدان العربية» فقد 
تم اختيار معايير ثلاثة هي: نسبة كل من الإنفاق العام والاستهلاك العام 
والاستثمار الحكومي للناتج المحلي الإجمالي. وكل معيار من هذه المعايير يمثل جانبا 
من جوانب التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي. وقد تم تعريف الإنفاق العام 
فيما سيق. والاستهلاك العام (02مسممه0© علاطنام) يشمل كل مجالات الإنفاق 
الجاري» وكذلك جميع أوجه الإنفاق العسكري. أما الاستثمار العام وناطنم) 
(26عمتاوه1297 فهو يغطي جميع الاستثمارات الالية وجميع الإنفاق الرأسمالي على 
الأصول المعمرة» باستثناء الدفاع. وقد تم عرض هذه المؤشرات في الجدولين 
رقمي (1 - )١  1(و )١‏ لمجموعتي البلدان العربية النفطية وغير النفطية”" . 


(1) تم اتباع التقسيم الذي يتبناه صندوق النقد العري في تصنيف البلدان العربية في إعداده للتقرير 
الاقتصادي العربي الموحد مئل عام 4 انظر: جامعة الدول العربية» الأمائة العامة [وآخرون]» التقرير 


لاع 


الحدول رقم 01-5 
مؤشرات عن دور الحكومة في النشاط الاقتصادي 
فى البلدان العربية النفطية (نسبة مئوية) 


السعودية 
الإئفاق العام/ الناتج المحلي الإجمالي 
الاستهلاك العام/ الناتج المحلي الإجمالي 
الاستثبار العام/ الناتج المحلي الإجالي 
الاماراث العربية المتحدة 
الإنفاق العام/ النانيج المحلي الإجالي 
الاستهلاك العام/ الناتج المحلي الإجمالي 
الاستشمار العام/ النائج المحلي الإجمالي 


الإئفاق العام/ الثانج المحلي الإجالي 
الاستهلاك العام/ النانج اللحلي الإجمالي 
الاستثمار العام/ الثاتج المحلي الاجمالي 
عبان 
الإثفاق العام/ الثائج المحلي الإجمالي 
الاستهلاك العام/ الثائج المحلي الإجمالي 
الاستثمار العام/ الناتج المحلي الإجمالي 
البحرين 
الإنفاق العام/ الناتج المحلي الإجمالي 
الاستهلاك العام/ النائج المحلي الإجمالي 
الاستشمار العام/ الناتج المحلي الإجالي 
تطر 
الإنفاق العام/ الثاتج المحلي الإجالي 
الاستهلاك العام/ الناتج المحلي الإجمالي 
الاستثمار العام/ الناتج المحلي الإجالي 
الجزائر 
الإثفاق العام/ الثانج المحلي الإجمالي 
الاستهلاك العام/ الناتج المحلي الإجمالي 
الاستشمار العام/ الثاتتج اللمحلي الإجمالي 
الإنفاق العام/ النائج المحلي الإجمالي 
الاستهلاك العام/ النائج المحلي الإجالي 
الاستثمار العام/ النائج المحلي الإجمالي 


المصادر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على: صندوق النقد العري؛ الحسابات 
القومية للدول العربية (أعداد مختلفة)؟ جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة [وآخرون]ء التقرير الاتتصادي 
العر ف امو حد (أعداد عختلفة). و معنسا1 ااعمسعره0 ,[تللة]] مب لإاممأعموكة أحده تأمممعامل 
.(1551165 5لا 1عة/ ,:136] رومأم قتطمدة/7ا) عإمنطسمه!7 حعانكوااواق 
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الحدول رقم (؟ -؟) 


مؤشرات عن دور الحكومة فى النشاط الاقتصادي 
في البلدان العربية غير النفطية (نسبة مثوية) 


الإثفاق العام/ النائيج المحلي الإجمالي 

الاستهلاك العام/ الثائج المحلي الإجمالي 

الاستثمار العام/ النائج المحلي الإجمالي 
سوريا 

الإثفاق العام/ الناتج المحلي الإجمالي 

الاستهلاك العام/ الناتئج المحلي الإجمالي 

الاستشمار العام/ النائج المحلي الإجمالي 
تونس 

الإئفاق العام/ النائج لمحي الإجالي 

الاستهلاك العام/ الناتيج المحلي الإجمالي 

الاستثمار العام/ الناتج المحلي الإجمالي 
المغرب 

الإفاق العام/ الناتيج المحلي الإجمالي 

الاستهلاك العام/ النائيج المحلي الإجمالي 

الاستشمار العام/ النائج المحلي الإجمالي 
الأردن 

الإنفاق العام/ الناتيج المحلي الإجمالي 

الاستهلاك العام/ النائج المحلي الإجمالي 

الاستشمار العام/ الناتيج المحلي الإجمالي 
السودان 

الإنفاق العام/ الناتج المحلي الإجمالي 

الاستهلاك العام/ النائج المحلي الإجالي 

الاستثمار العام/ النانج المحلي الإجمالي 
لكين 
الإنفاق العام / التانج لمحي الإجالي 
الاستهلاك العام/ النائتج المحلي الإجمالي 
الاستثمار العام/ الناتج المحلي الإجمالي 


اسه |خ“اقان١مةا‏ لحكل مهدا | 6مهل. تفخل | ١5ؤل ‏ لأوذز 
مصير 


(1) اليمن هنا ترمز إلى اليمن الشمالي قبل الوحدة؛ وذلك لتكامل الإحصاءات حولها. 


المصادر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على : المصادر نفسها. 

كل من مؤشري الإنفاق العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك 
العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يدل على ازدياد درجة التدخل الحكومي في 
النشاط الاقتصادي فى البلدان العربية خلال الفترة .)١94917"  191/:(‏ وقد ترافق 
هذا النمو في الإنفاق العام في البلدان العربية مع الزيادة الكبيرة في أسعار النفط 


منذ عام ١31/7“‏ . 


1:4 


وفي البلدان العربية النفطية فإن نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 
قذ ازذادت من 245 باقة خلال عفد اتسيعيتيات إلى حؤال 40“ بالئة حلذل 
النصف الأول من الثمانينيات. وفي البلدان العربية غير النفطية فإن هذه النسبة قد 
ازدادت من 5,ه"” بالمئة إلى 5,4 بالمئة خلال الفترتين ذاتهما. إلا أنه ونتيجة 
لتدهور عائدات النفط فى المجموعة الأولى وتناقص المساعدات الخارجية وتمويللات 
العاملين وتفاقم أزمة الوق في المجموعة الثانية فقد أدى ذلك الى تناقص 
مستويات الإنفاق العام في كل من المجموعتين. وكان التباطؤ في معدلات نمو 
الإنفاق العام يفوق معدلات التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولذا فإن نسبة 
الأول إلى الثاني قد انخفضت الى حوالى 1٠‏ بالمئة في المجموعة الأولى من البلدان 
و4" بالمئة في المجموعة الثانية في النصف الثاني من الثمانينيات ومطلع 
التسعينيات. إلا أن الاستهلاك العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي قد واصل 
نموه المتصاعد فى البلدان العربية النفطية. وعلى العكس من ذلكء» فإن الاستثمار 
الحكومي قد ازداد بمعدلات ملحوظة في الفترات التي ازدهرت فيها العائدات 
النفطية. ومنذ منتصف الثمانينيات: فإن نسبة الاستثمار العام الى الناتج اللمحلي 
الإجمالي في معظم البلدان العربية قد بدأت بالانخفاض نتيجة لاستكمال معظم 
مشروعات الهياكل الأساسية» ولأن تخفيض الإنفاق العام قد استهدف أولاً المكون 
الاستثماري» كما سيأتي تفصيله لاحقاً. 


وفى هذا السياق» تنبغى الإشارة إلى ملاحظات مهمة ثلاث: الأولى أن دور 
الحكومة خلال هذه الفترة قد تحول من الاهتمام بتوفير السلع والمخدمات ذات الصبغة 
العامة» الى تدخل مباشر لأغراض توليد الدخل وإعادة توزيعه بين فئات المجتمع. 
والثانية» أن أحد أهم أسباب الإنفاق على الاستهلاك كان زيادة تكاليف توفير العديد 
من الخدمات التي تكون الحكومة مسؤولة عنها عادة. ولو تم القياس باستتخدام 
الأسعار الثابتة؛ فإن حصة الاستهلاك العام من الناتج المحلي الاجمالي ستتغير بدرجة 
قليلة جداً ولبعض البلدان فإنها قد تنخفضص””. والمشكلة الأساسية فى مثل هذه 
الخدمات هي أن إمكانية تطوير انتاجيتها تعتبر محدودة جدأء مما يدحو بتكاليفها إلى 
الارتفاع مقارئة بتكاليف السلع والخدمات الأخرى. وما لم ينم عرض هذه الخدمات 


فرق الاعصسمه 609 لقع امه لمستسسولة 'آه وممقطة عط دز قلمعم1 ومأوعطط» عام ,5 ,م 
تاعمما/8ة) 1 .هه ,34 .01 ,أهاصبامل جد1 أودرمااولة «رو نامج 05! كمم للق تام :6512 مذ عمباللمومعة8 
6٠‏ .م ,(1981 


بمعدلات أقل من معدلات الزيادة في الدخل» فإنه من المتوقع أن يزداد الإنفاق 
عليها كنسبة للناتج المحلي الإجمالي. والثالثة» أن هذه المؤشرات وحدها لا تعكس 
بصورة كاملة مدى تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي. فسياسات التدخل 
الحكومي عديدة. وهي في مجملها تلعب دوراً مهما في تحديد مسار التنمية؛ وفي 
مستويات النشاط الاقتصادي. وهذه السياسات تتضمن أنظمة الضرائب وسياسات 
تمويل القطاع الخاص وتقديم الحوافز له والسياسات المالية والنقدية عموماً. 

وضمن أدبيات اقتصادات المالية العامة» سعى موسغريف (34584876) الى 
تطوير بعض الفرضيات حول الاتجاهات العامة لكل من الاستهلاك العام 
والاستثمار العام مقارنة بمراحل التنمية الاقتصادية مستخدماً نظريته حول 
الاحتياجات الاجتماعية. ويشير موسغريف إلى أن الاستثمار العام كنسبة من 
الاستثمار الكلى ينحو لأن يكون عالياً فى المراحل الأولى والمتوسطة للتئمية. وفى 
امزاخل الأول» فإن عدا ذف من أجل تطوين: راس [كال'الابجماعي» «وزيما أيضا 
من أجل توفير بعض السلع الخاصة بسبب غياب المهارات الأساسية والتراكم 
الرأسمالي لدى القطاع الخاص. وفي المراحل المتوسطة» فإن الاستثمارات الحكومية 
تعتبر «مكملة» لاستثمارات القطاع الخاص في توفير الاستثمارات الاجتماعية. وفي 
المراحل الأخيرة للتنمية فإن اجمالي الاستثمارات كحصة من الناتج المحلي الاجمالي 
تتجه إلى الارتفاع» بينما تتجه الاستثمارات العامة إلى الانخفاض أو البقاء ثابتة» ما 
يعني أن حصتها من الناتج المحلٍ الإجمالي تتجه للإنخفاض. 

وغياب معايير واضحة سيعيق عملية تحديد مراحل التنمية التي مرت بها 
البلدان العربية؛ ومن ثم فلن يساعد في اختبار هذه الفرضية. ويمكن القول بأن 
التدخل الحكومي» سواء كان على شكل الإنفاق العام الاستهلاكي أو الاستثماري» 
كان ضرورياً في سنوات السبعينيات بسبب محدودية القطاع الخاص وضعفه في 
معظم البلدان العربية. وفي مراحل لاحقة فإن الحاجة إلى مثل هذه الاستثمارات 
بدأت تقل بدرجة ملحوظة. إلا أنه من الواضح أيضاً أن التقلب في درجات 
التدخل الحكومى كان يسبب المؤثرات الخارجية» وبالذات التحولات فى سوق 
النفط والتي أثرت بدورها في حجم الإيرادات العامة . ْ 


ثانياً: تطور الإنفاق العام في البلدان العربية 
شهدت جميع البلدان العربية ارتفاعاً ملحوظأً في إنفاقها العام منذ مطلع 
السبعينيات. وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الإنفاق العام العربي في 
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النصف الثاني من السبعينيات حوالى "١‏ بالمئة. وقد عكست تلك التطورات بشكل 
أساسى السياسات التوسعية التى اتبعتها البلدان النفطية بدرجة كبيرة والبلدان العربية 
غير الناطلة بدرجة أثل عيذ تمتحيع أسعار الفط عام “1917. وقد أتاحت هذه 
الثروة المفاجئة للمجموعة الأولى من البلدان العربية» وكذلك المساعدات الخارجية 
وارتفاع أسعار المواد الأولية المصدرة وتحويلات العاملين للمجموعة الثانية زيادة قدرة 
البلدان العربية على الإنفاق فى مجالات الخدمات الاجتماعية وتكوين البنى الأساسية 
وتنويع قاعدة النشاط الاقتصادي. والإنفاق العام العري قد تعرض لثلاث فترات من 
الارتفاع الكبير» تزامنت الأوليان منها مع الزيادة الهائلة في أسعار النفط في مطلع 
وأواخر السبعينياث. أما الثالثة» فهي في مطلع التسعينيات وقد جاءت نتيجة الآثار 
المترتبة على حرب الخليج الثانية (انظر الشكل رقم .))١  7(‏ وبالمقابل» فإن فترات 
الانخفاض في الإنفاق العام العربي جاءت إما لتعكس التطورات السلبية في سوق 
النفط الدولية» كما هو الحال خلال الفترة منذ عام 1447» وكذلك عام 219185 أو 
لتعكس السياسات المالية التقييدية التي اتبعتها بلدان عربية عديدة من أجل كبح جماح 
التضخم والحد من آثار المعدلات المتسارعة في الإنفاق على موازين المدفوعات في 
تلك الأقطارء كما حدث في معظم البلدان النفطية خلال الفترة  191//(‏ 1910/8). 

وبالرغم من الفروق الهائلة بين البلدان العربية حتى ضمن المجموعة 
الواحدة» إلا أنه يمكن القول بأن الإنفاق العام العري خلال الفترة  19170(‏ 
45) قد مر بخمس فترات متميزة: الفترة الأولى تغطي النصف الأول من 
السبعيئيات» وفيها شهدت مستويات الإنفاق العام معدلات نمو عالية كان الحافز 
الرئيسي لها الارتفاع الأول في أسعار النفط عام “19177. وجميع أنواع الإنفاق قد 
شهدت هذه الزيادة» وإن كان هناك نمو ملحوظ في الإنفاق الاستثماري من أجل 
تلبية الطلب التزايد على البنية الأساسية ومشروعات الإسكان. وينيفى الاعتراف 
بأن التوسع في الإنفاق العام في العديد من الأقطار العربية كان لا يتناسب وطاقة 
الإيرادات لديباء أو الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلى. وكئتيجة لذلك فان هذه 
البلدان قد واجهت مشاكل داخلية كبيرة تمثلت في معدلات تضخم عالية: 
ومشاكل خارجية على شكل عدم توازن في القطاع التجاري» والفترة الثانية التي 
امتدت خلال سنتين »)١19178  191/(‏ بالرغم من قصرهاء إلا أنها كانت 
ضرورية لكبح جماح التضخم وإعادة التوازن إلى الاقتصاد المحلي. وقد اتجهت 
معظم الأقطار العربية لتقييد الإنفاق العام» وبالذات الإنفاق الاستثماري. وقد 
ساعد على ذلك ركود مستوى عائدات النفط .خلال الستتين المذكورتين. 
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إلا أن الارتفاع الثاني في أسعار النفط منذ عام 1914 قد أدخل معظم 
البلدان العربية في دورة ثانية من القفزات الهائلة في الإنفاق العام. وقد ترافق هذا 
الارتفاع مع زيادة عدم الاستقرار السياسي الناجم عن الثورة الإيرانية في منطقة 
الخليج العري وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. ومنذ عام ١98٠١‏ 
بدأت معظم البلدان العربية تخصص حصصاً أكبر لإنفاقها العسكري”؟'. وقد 
امتدت هذه الفترة الثالثة .حتى مطلع عام 7 والملاحظة المهمة التي يجب ذكرها 
هي أنه .خلال هذه المراحل الثلاث قد نعمت معظم البلدان العربية بفائض مالي 
كبير مكنها من مواجهة التقلبات الحادة أحياناً في مواردها. إلا أن هذه الصورة قد 
بدأت بالتغير منذ عام 1987. 


لقد أثبتت التغيرات التي حدثت في السوق الدولية للنفط منذ مطلع 
الثمانينيات أنها غير مؤقتة» وأنها باتجاهها لتأخذ صفة الاختلال الهيكلي الدائم الذي 
تحولت فيه السوق النفطية من سوق بائعين الى سوق مشترين» كما أن درجة تأثير 
وفاعلية منظمة أوبك والأقطار العربية قد بدأت بالاضمحلال على نحو مقلق. وقد 
وجدت هذه الأحداث صداها على نطاق واسع في الالية العامة لمعظم البلدان 
العربية*2. وقد فاقم من ذلك بالنسبة للبلدان العربية غير النفطية التخيرات الكبيرة 
في السياسات الاقتصادية للولايات المتتحدة من مطلع الثمانينيات» والتي تضمنت 
رفع أسعار الفائدة بمعدلات عالية مما استتبعه ارتفاع قيمة الدولار في سوق 
الصرف العالمية. وقد عنى ذلك أن كلاً من أعباء خدمة الدين الخارجي وقيمة 
فاتورة الواردات قد تضاعفت خلال فترة وجيزة. والتطور الأكثر أهمية في البلدان 
النفطية (المجموعة الأولى) هو لجوؤها الواحدة تلو الأخرى الى اتباع سياسة العجز 
في الموازئة الحكومية منذ عام 7 وقد أت بلدان عديدة في تلك الفترة الى 
الاعتماد على السحب من احتياطياتها المالية مع اعتماد قليل على الحهاز المصرفي 


(4) لمناقشة أوسع حول هذه النقطة» انظر: عبد الرزاق فارس الفارسء السلاح والخبز: الإنفاق 
العسكري في الوطن العريء ١ا19‏ ب :1951١٠‏ دراسة في الاقتصاد السياسي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 0 ة ويخاصة الفصل ٌ. 

(0) حول التطورات في سوق النفط الدولية وأسيابباء انظر : 02150 ,كاعة-للى .”1 علهتةظا أنلطة 
0 ,01061 83) كأمناجء عرلا لقانت :1(م0أغةا(1رعا 8 ,تراتلأعلكا معاد إ(0 لإ زاباك م جاع ء عالط هذا أتنه 
.ا لقة كأمنا0ت .5 له ,(1993 باأمقعتمجزماءبة0آ عتمتومرمع1 لصهة بروتعمظ مم1 ععامعن) أقنه ل ممعامآ 
وماق تتطامه/7) 178/2/91/44 ,دعورتممدعغ1 مااع صقا االعاتنارك 0 أانن 17005 برا لأ مادم هل ممل18 

.(1991 امعتساعممء1]2 وكتدالق لدنذا1 بلصبظ لإمماغصوك181 أمصم امعان :120 
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المحى. أما المجموعة الثانية من البلدان فقد أصبحت سياسة التمويل بالعجز من 
الملامح الألوفة لاقتصاداتها. وقد رافق ذلك اتباع معظم البلدان العربية لسياسات 
مالية تقييدية استهدفت الحد من التوسع في الإنفاق الحكومي كوسيلة للتحكم في 
حجم الطلب الكل . وهذه الفترة الرابعة استمرت حتى أواخر عام 1980. 


والفترة الخامسة تبدأ منذ عام 15 وكان انبيار أسعار النفط عام ١9857‏ 
بداية لسلسلة من التطورات في كلا المجموعتين من البلدان. وما زاد الطين بلة 
بالنسبة للمجموعة الأولى من البلدان هو تدهور قيمة الدولار الأمريكي الذي يعتبر 
العملة المستخدمة فى تسوية التجارة الدولية فى النفطء وكذلك عملة الارتباط 
للعديد من البلدان العربية. وللمجموعة الثائية من البلدان» فإن انيار أسعار النفط 
قد ترتب عليه انحسار في موارد التمويل الخارجي بجميع أشكاله؛ الهبات والمنح 
وكذلك القروض . وتفاقم العجز في الموازنات العربية» وتدهور حجم الاحتياطيات 
المالية دفعا بلدان المجموعة الأولى الى زيادة الاعتماد على الجهاز المصرفي المحليى 
لعمويل هذا العجز. والقاسم المشترك بين جميع البلدان العربية هو لجوؤها في هذه 
المرحلة الى سياسات التصحيح الهيكلي التي استهدفت الحد من الإنفاق العام وتعزيز 
الإيرادات عن طريق تنمية عائدات الخدمات العامة وتوسيع القاعدة الضريبية» كما 
تضمنت تلك الاجراءات تدابير لتحسين أداء المؤسسات العامة ولاحقاً برامج 
لتحويل ملكيتها إلى القطاع الخاص» كما تضمنت رفع الدعم المقدم لبعض السلع 
أو تخفيضه؛ والحد من التوظيف في مؤسسات القطاع العام. وفيما عدا الفترة التي 
أعقبت حرب الخليج الثانية» فإن هذه الإجراءات قد شملت أيضاً الحد من الإنفاق 
السري00, 


وسيكون من المناسب هنا تفحص التطورات التي طرأت على مكونات 
الإنفاق العام الكلي للبلدان العربية» ويخاصة المكونان الأساسيان» وهما الإنفاق 
الجاري والإنفاق الاستثماري. وهذا التقسيم» على الرغم من التحفظات التي تبدى 
عليه مفيد ولا شك من جوانب عدة. وبعض الاقتصاديين يحاجج بأن من أهم 


4 انظر: سعيد النجار» خرر» التصحيح والتئمية في البلدان العربية: ندوة مشتركة تحت إشراف 
صندوق البقد العري وصندوق النقد الدولي» أبو ظبي» 15 18 شباط (فبراير) 19417 (أبو ظبي: 
صندوق الثقد العريء» /141)ء بخاصة ص الريك 210 
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فوائد هذا التقسيم أنه يساعد في القرارات الخاصة بالتمويل. ووفقاً لهذه الفرضية 
فإن الإنفاق الجاري ينبغي أن يمول دائماً عن طريق الضرائب» وإن الإنفاق 
الاستثماري يمكن تمويله من خلال الاقتراض. ولكن كلاً من النظرية الكينزية وما 
بعد الكينزية قد رفضت هذا المنطق على أساس أن التمويل من خلال الضرائب أو 
الاقتراض ينبغي أن يقرر من خلال دراسة الآثار النسبية لكل منهما في 
الاقتصاد””" , ١‏ 


وتنبغي الإشارة إلى أن العديد من الاقتصاديين يبدون تحفظاتهم على هذا 
التصئيف الشائعء حيث |: نهم لا يقبلون بتصنيف الإنفاق الجاري على البحث 
والتطويرء أو -خدمات و الزراعي أو الإنفاق على التعليم والصحة بأنه داخل 
ضمن الإنفاق الجاري وليس الإنفاق الاستثماري. ومع ذلك» ولأغراض المقارنة 
بين البلدان العربية» فسيتم الالتزام بالتصنيف العام الموضوع لكل من نوعي 
الإنفاق. 


والجدولان رقما (؟ ‏ ") و(؟ ‏ ؛) يحويان الإحصاءات الخاصة بتقسيم 
الإنفاق العام الى إنفاق جار وإنفاق استثماري في تجموعتي البلدان. وفي البلدان 
التي لا يكون مجموع الإنفاقين مساوياً ل١٠٠‏ بالمئة» فإن النسبة المتبقية تعبر عن 
مقدار التحويلات لمؤسسات القطاع العام والمؤسسات المتخصصة. والنقاش سيتركز 
على هذين المكونين من الإنفاق كنسب من إجمالي الإنفاق العام. ومقارنة 
الإحصاءات بالقيم المطلقة لن يحقق هدفنا في هذه الدراسة وذلك لسببين رئيسيين: 
الأول هو المشاكل المتعلقة بتحويل العملات المحلية الى عملة موحدة وما يرافق ذلك 
من قضايا تتعلق بسعر الصرف الذي ينبغي استخدامه وبخاصة في حالة وجود أكثر 
من سعر صرف واحد. والثاني» أن القيم المطلقة تفقد دلالتها المباشرة في حالة 
وجود اختلاف في المحددات الأساسية للإنفاق العام مثل الاختلاف في حجم 
السكان أو المساحة الجغرافية أو نسبة التحضر. .. الخ. 


(/1) قعنا5ك1 6ه «اءتامع1 كه تخصءدناذعبتم1 له دمتاأمصبافمهج عتاطسط وز ملمع» ,تطلصدك .م با 
إن كوا عومد :07]ع36 عاأطبظط عا [ه عللاتء17 «مأبعءى .لع ,للواتمعاامع! .© .1 نمأ «رعممعل15:1 مه 
.8 .2 ,1976 ,أونط نالفط ,ععسومةة] عااطباط إن عانااتاقة| أقانه أله عاضا عدا إن كوم هرمن “32 ويل 
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المصادر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على: .104 ,13415 


وك 


الجدول رقم )2 
نسبة كل من الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري إلى 
إجالي الإنفاق العام في البلدان العربية غير النفطية (نسبة مثوية) 


داةا ي هما | ١مةل.‏ 542ذا | هذذا ‏ ١55ل‏ 59ا . 57وؤا 
مصير 


الإنفاق الجاري/ إجمالي الإنفاق العام 5-6 
الإنفاق الاستثماري/ إجمالي الإنفاق العام 


سوريا 
الإنفاق الجاري/ إجمالي الإثفاق العام 
الإنفاق الاستثماري/ إجمالي الإنقاق العام 
تونس 
الإنفاق الجاري/ إجمالي الإنفاق العام 
الإثقاق الاستثماري/ إجالي الإنقاق العام 
المغرب 
الإنفاق الجاري/ إجمالي الإثفاق العام 
الإنفاق الاستشماري/ إجمالي الإثفاق العام 
الأردن 
الإنفاق اللباري/ إجمالي الإنفاق العام 
الإنفاق الاستثماري/ إجماليى الإنفاق العام 
السودان 
الإثفاق الجاري/ إجمالي الإنقاق العام 
الإنفاق الاستثماري/ إجمالي الإنفاق العام 
اليعن 
الإنفاق اللناري/ إجمالي الإنفاق العام 
الإنفاق الاستشماري/ إجمالي الإئقاق العام 


المصادر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على: المصادر نفسها. 


وعموماً فإنه يمكن استتخلاص جملة من الاستنتاجات من الجدولين 

المذكورين: الأول أنه في خلال عقد السبعينيات» فإن حصة الإنفاق الجاري في 

جميع البلدان العربية؛ باستئناء العربية السعودية وليبياء قد فاقت حصة الإنفاق 

الاستثماري» وفي بعض الأحيان بنسبة كبيرة. وفي بعض البلدان مثل الكويت 

وعمان والبحرين وقطر وتونس والأردن والسودان واليمن فإن حصة الإنفاق 

الجاري كانت تشكل ضعفي حصة الإنفاق الاستثماري أو أكثر. وفي العديد من 
مه 


البلدان العربية» وبخاصة النفطية منهاء فإن الثروة المفاجئة قد دفعتها إلى توسيع 
التزاماتها ونشاطاتباء وبخاصة في ججال الخدمات العامة» ما زاد من الأجور وتكلفة 
شراء السلع والخدمات. 

والثاني» أن هذا الاتجاه قد استمر في الفترات اللاحقة» حيث أصبحت نسبة 
الإنفاق الجاري في جميع البلدان العربية تفوق حصة الإنفاق الرأسمالي. وخلال 
النصف الأول من الثمانينيات فإن هذه الظاهرة ترجع إلى أن معدلات نمو الأول 
كانت تفوق معدلات نمو الثاني. أما في الفترتين اللاحقتين» أي منذ منتصف 
الثمانينيات وحتى عام 41447 فإن سياسات التقشف قد طالت أوجه الإنفاق 
الاستثماري أكثر من الإنفاق الجاري. ولذا فإن معدلات التخفيض في الإنفاق 
الاستثماري فاقت معدلات التخفيض في الإنفاق الجاري مما أدى الى أن تستمر 
حصة الإنفاق الجاري من الإنفاق العام بالزيادة على حساب حصة الإنفاق 
الاستثماري. والإنفاق الجاري يشبه في بعض الأوجه التكاليف الثابتة للمؤسسة 
وذلك لأن موظفي الحكومة ينبغي دفع رواتبهم؛ وكذلك فإن رأس المال ينبغي 
صيانته. وبالمقابل فإن الإنفاق الرأسمالي يعتمد على الموارد الإضافية التي تستطيع 
الحكومة توفيرها”. وفي الحالات التي تم فيها تخفيض الإنفاق العام» إما لترشيد 
الإنفاق أو لمعالجة الموازنة أو كجزء من سياسات الإصلاح الهيكلي» فإنه يلاحظ 
عموماً أن المتضرر الأكبر من هذا التخفيض هو الإنفاق الاستثماري. وهناك عدة 
أسباب لذلك منها أن -خدمة الدين وتسديد الدين يشكلان جزءاً مهما من الإنفاق 
الجاري» وهما التزامات يجب على الحكومة؛ بطبيعة الحالء الوفاء بهما. ومنهاء أنه 
لأسباب سياسية واجتماعية تلجأ الحكومات الى عدم المساس بالأجور بالقيم 
الإسمية» ولذا فإن هذا المكون عادة ما يبقى ثابتاً أو يزداد" . 


(8) 4 :وعتاسسه© ومادمماءب12 لعاءعاء5 دز عساتلمعيء8 عتاطن1 ]0 عمنأعنماة» ,عموسمط .6 
بخقة ,م ,(1973 تعطصوءء<1) 4 .مه ,آ4 .أه؟ ,(معاكعطعصدة/ة) أممطءى "ءادع لع و8 «,إلنقة معن عد 


(9) مه لولمعءط هم ومسل معتكةم مممنقطددقءطيك مز كععباألمعمةا عللطب8» ,صطوة .8 .12 
.8 .م ,(1992) 5 .مه ,20 .أو/؟ ,انع وبوماءمدع! وأعملا! «ركهسمم]م ]1 علتتتمممعظ] 


أن 


الشكل رقم ١(‏ - ؟) 
حصة كل من الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري إلى إجمالي الإنفاق العام 
فى البلدان العربية الخليجية؛ ١98٠ 191١‏ 


0 بالئة 


الإنفاق الجاري ‏ حأ 


الإنفاق الاستثماري 5 


/اولاه بالمئة صصح حب سه 5" بالمئة 


الشكل رقم (؟ - 8) 


حصة كل من الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري إلى إجمالي الإنفاق العام 
فى البلدان العربية الخليجية, ١997 199٠‏ 


الإنفاق الجاري [ | 
الإنفاق الاستثماري [||[] 
آخر 


و5 


الشكل رقم (-؟) 
حصة كل من الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري إلى إجمالي الإنفاق العام 
فى البلدان العربية غير النفطية. ٠/ا191١  ١98٠‏ 


١لار»‏ بالمئة 


الإنفاق الجاري ‏ [ح] 
الإنفاق الاستثماري 
آخر 8 


الشكل رتم 0 -ه6) 
حصة كل من الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري إلى إجمالي الإنفاق العام 
فى البلدان العربية غير النفطية» ١19921١99٠‏ 


الانفاق الخار يِ أ 
الإنفاق الاستثماري 
تعر 8 


ه/ بالمئة 


53١ 


والثالثء أن الإنفاق الجاري كنسبة من الإنفاق العام قد ازداد بدرجة 
ملحوظة فى العديد من البلدان العربية خلال الفترة .)١19917 - ١995(‏ وكان 
السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو أزمة الخليج الثانية خلال عامي 1940 و1481. 
وفى البلدان الخليجية النفطية» فإن جل الزيادة في الإنفاق الجاري خصصت 
لأغراض تمويل العمليات العسكرية ولتقديم المساعدات امالية للدول المتضررة» ثم 
بعد انتهاء الأعمال الحربية الى الإنفاق على تأهيل القطاع النفطي والعسكري والمرافق 
الأساسية. أما بلدان المجموعة الثانية» فقد اضطرت هي الأخرى لتخصيص 
حصص متزايدة من إنفاقها العام للأغراض الجارية؛ وذلك من أجل تحمل أعباء 
نفقات الخدمات الاجتماعية والصحية لمواجهة عودة العمالة العائدة من بلدان 


الخليه””"2. 


والرابع» أن البلدان العربية» وحتى ضمن المجموعة الواحدة» قد أظهرت 
تبايناً كبيراً في معدلات نمو كل من نوعي الإنفاق» وكذلك في حصة كل منهما 
من جملة الإنفاق العام خلال المراحل المختلفة. وبالتأكيد فإن .حجم واتجاه التغيرات 
فى حصص الإنفاق فى هذه البلدان يعتمدان على عوامل عديدة منها حخصص هذه 
الكوناتا ف الذة الأولية والعه يلات المتياسية اتقناضة بانماط الانفناق» 
والسياسبات المالية في الدول المجاورة (أو ما يسمى بالأثر المظهري دهناهماةممءم 
(:1106اء ومدى توافر الموارد المالية والطرق التي تمول بها الموازنة» والعوامل 
الإقليمية مثل عدم وجود استقرار سياسي أو وجود نزاعات إقليمية. . الخ. 


الثاً: التصنيف الاقتصادي للإنفاق العام 


الخطوة التالية والطبيعية هي في محاولة تقديم دراسة أكثر تحديداً عن أنماط 
الإنفاق العام بحسب مخصصاته التفصيلية. وفي أدبيات المالية العامة هناك تقسيمان 
شائعان لأوجه الإنفاق العام هما: التبويب الاقتصادي (ههنادهالاوقة01 عأسعهمء8) 
والذي يوزع فيه الإنفاق العام الى مكوناته الرئيسية بحسب الوظيفة الاقتصادية 
مثل: الرواتب والأجور» الإنفاق على السلع والخدمات» الدعم والمافوعات 


)1١(‏ لمثاقشة حول الأعباء المالية التي تحملتها البلدان العربية من جراء أزمة الخليج الثانية؛ انظر: 
الفارس» السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن العربي» :194٠0 191٠‏ دراسة في الاقتصاد 
السياسي » ص 1١8١6‏ 184. 
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التحويلية» ومدفوعات الديون المحلية والخارجية. كما يشمل هذا التبويب أيضاً 
تصنيف الإنفاق العام إلى إنفاق جار وإنفاق استثماري» ولكن بسبب تناول ذلك 
في القسم السالف» فسيتم تجاوزه هنا. التصنيف الثاني هو التوزيع الوظيفي 
للإنفغاق العام (65 ]نل هوم:8 لقدمتاعهت2). وهذا يشمل المكونات الأساسية 
للإنفاق العام طبقاً للوظائف الرئيسية للدولة مثل الإنفاق على التعليم والصحة 
والدفاع والتأمينات الاجتماعية والإسكان والزراعة. . الخ”"". 

ومثل هذه الدراسة تواجه صعوبات عدة» من أهمها غياب الإحصاءات 
التفصيلية للنفقات الحكومية الحقيقية» أو الفعلية. وفي العديد من البلدان العربية 
تتوافر إحصاءات عن مخصصات الموازنة للوزارات المختلفة» وهذه لا تسمح بتقسيم 
كافٍ لهذا الإنفاق بحسب التبويب الاقتصادي أو الوظيفيى. يضاف الى ذلك أن 
بعض أوجه الإنفاق العام تخصص للوكالات الحكومية المستقلة أو الصناديق 
المتخصصة؛ وهذه تتضمن مصروفات لأغراض الرواتب أو شراء السلع والخدمات 
أو التكوين الرأسمالي. وللتغلب على هذه المشكلة فقد تم اللجوء إلى المصادر 
الدولية للإحصاءات التي تعنى بهذا التبويب؛ مثل نشرات صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي» كما تم الرجوع الى مصادر الإحصاءات المحلية كلما كان ذلك 

والجدولان رقما (؟ ‏ 5) و(؟ -1) يحويان المعلومات الخاصة بالتقسيم 
الاقتصادي للإنفاق العام في كل من مجموعتي البلدان العربية. وقد تم الاقتصار 
على أهم أربعة أوجه لهذا الإنفاق والتي تشكل في معظم البلدان العربية أكثر من 
٠‏ بالمئة من الإنفاق الجاري . 

والمكون الأول والرئيسي من الإنفاق الجاري لغالبية البلدان العربية هو 
الأجور والرواتب. تشكل الرواتب والأجور عادة حصة مهمة من الإنفاق الحكومي 
كن كل من الدول الصناعية والنامية على حد سواء. وحجم الأجور والرواتب في 
الإنفاق العام يرتبط بعلاقة موجبة وقوية بحجم التوظيف في القطاع العام. 


)١١(‏ حول تفاصيل أكثر عن التصئيف الاتقتصادي والوظيفي للإنفاق العامء انظر: 7806 .لى مقلم 

0 عمو لهموأقوعء0 ,ع اعوط نازع جرت عبه 0 ره كنذا "و20 أ016الانةاط7 ,عمااع ,8 ععاءم مده 
ر1لء1 ,5 رماع سه لممسدتططة علعة3 لصة ,(1982 ,لمناط1 يصفاعصه 781 أهصه1اقدمة نآ :1200 ممسمغأوستطمة18) 
- 1973 ركم "انلام هارامماعطعط ع1 ملعا أكادع ا[ ع«ناالك تسل أان6 تع د00 زه 5مك موادرمة) أوننوقلماترعال1 
.(1990 ,رصنا لإاتماعتصه11 أحمه عله[ :1200 رماع صتاقة/11) 69 تعره لمممتكمءء0 ,86 


نذا 


الجدول رقم (؟ ‏ ه) 
التصنيف الاقتصادي للإنفاق الجار يِ 
فى البلدان العربية النفطية*) 


السعودية 
الأجور والرواتب 
السلع والندمات 
الدعم 
لوائد الديون 
الامارات العربية المتسدة 
الأجور والروائب 
السلع واطلديات 
الدهم 
نوائد الديرن 
الكريت 
الاجور والرواتب 
السلع والندمات 
الدذعم 
لوائد الديون 
عمان 
الأجور والروائب 
السلع والادمات 
الدعم 
لوائد الديون 
الببحرين 


الأسر د والرواتب 


الأجور والروائب 

السلع والقدمات 

الدعم 

لوال الديون 
المبزائر 


الأجور والروائب 


فرائد الدبون 
ليها 
الأجور والرواتب 
السلعم والزديمات 
الذعم 
نوائد الديرن 


(1) السب قد لا يصل مجموعها إلى ٠١١‏ بالمئة وذلك بسبب وجود بعض المصروفات غير المصنفة . 
المصادر: الجدول من ااحتساب الكاتب وقد تم الاعتماد على : 0(ن«م/1! :امه للرهث/الا .1010 ,1101 
قساءامه11 ققطامل 1/110 ,عتمسصالة3ا) دداطه1 لواره!! 320 ,(كعددذ1] كوسمامةلا) ا«مممه لارعتججمماعجعجم 
ز(65نا55] قنام مهلا ركقء2 بإالقمع لم1 
جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحد (أعداد ختلفة)؛ وصندوق 
النقد العر بي: احصاءات المالية العامة والمصادر الوطئية لاحصاءات الميزانية والمالية العامة. 
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الجدول رقم (5 -1) 
التصنيف الاقتصادى للإنفاق الجارى 
في البلدان العربية غير النفطية 
قير 
الأجور والرواتب 


السلع والمخدمات 


الدعم 
فوائد الديون 


سوريا 

الأجور والرواتب 
اللع والخدمات 
الدعم 

نوائد الديون 
توكس 0 
الأجور والروائب 


الأجو و والر إواتب 
السلع والخندمات 
الدعم 

فوائد الديون 
الأردن 


الأجور والرواتب 


فوائد الديون 
السودان 
الأجور والرواتب 
السلع والمخدمات 
الدعم 
فوائد الديون 
اليمن 


الأجور والرواتب 


فوائد الديون 


المصادر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على: المصادر نقفسها. 
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ويلاحظ أنه كلما ازداد نصيب الفرد من الدخل القومي» فإن حصة الأجور 
الحكومية كنسبة من الإنفاق العام تتجه إلى الانخفاض. والافتراض أنه في الدول 
النامية يشخل القطاع العام والقوى العاملة الموظفة لدى اللحكومة. ومن ثم حجم 
أجورها جزءاً كبيراً من القوى العاملة الكلية. وكلما ازداد التطور الاقتصادي, 
ازداد حجم القطاع الخاص أهمية وتناقص دور اللحكومة في توفير الخدمات العامة. 
ومن ا الى تناقص دور الحكومة في -خلق الوظائف. ومن ثم 
انخفاض حصة الأجور والرواتب الحكومية في الإنفاق العام . 


وخلال عقد السبعينيات كانت الأجور والرواتب تشكل متوسطاً قدره “,م 
بالمئة من الإنفاق الجاري في بلدان المجموعة الأولى» وحوالى 405,5 بالمئة في بلدان 
المجموعة الثانية. وقد انحنترك شم اللعرر باتجاهها التصاعدي في بلدان 
المجموعة الأول حتى عام ,»1194١‏ ثم اتجهت إلى الانخفاض بعد ذلك. بينما 
شهدت هذه الحصة تقلبات كبيرة في بلدان المجموعة الثانية» إذ اتجهت إلى 
الانخفاض خلال النصف الأول من الثمانينيات» ثم الارتفاع خلال النصف الثاني 
منهء ثم الانخفاض بعد ذلك ومنل العام .199٠‏ 


ولكن هذا المتوسط الحسابي يخفي في طياته تبايناً كبيراً بين البلدان في كل 
من المجموعتين. وضمن المجموعة الأولى» فإن السعودية قد شهدت ارتفاعاً كبيراً 
في لمخصصات الأجور والرواتب في النصف الأول من الثمانينيات مقارنة بعقد 
السعيكارك:: ولكن جزءاً مهما من هذا الارتفاع يعود الى اتباع تصنيف جديد لهذا 
الإنفاق منذ عام 1989/191748. والتغير الأساسي يتمثل في أن المدفوعات 
التحويلية للمؤسسات الحكومية المستقلة والتي كانت تصئف تحت عنوان 9إنفاق جار 
آخر» قد بدأ إعادة تبويبها»ء حيث تم اضافة الأجور والرواتب؛ الى باب المصروفات 
الجارية؛ بينما صنف الإنفاق على المشروعات ضمن الإنفاق الاستثماري. وكنتيجة 
لذلكء فإن الارتفاع الكبير في حصة الأجور والرواتب وكذلك السلع والخدمات 
الذي سجل بدءآ منذ عام 1914 يمثل النمو الطبيعي لهذه الأبواب» كما يمثل 
إعادة التصئيف للمصروفات التى سبق ذكرها. ولأن إعادة التصنيف هذه لا يمكن 
تطبيقها على السئوات السابقة» فإنه من الصعب إجراء مقارنات ذات معد 050, 


)١١6(‏ حول تطور الإنفاق العام في السعوديةقء انظر :لأاسى *() م) علوانة ا الإعاقع" .10 معطمل 
27 -22 .دم ,(1984 رصهااتمهةالط توملمما) رومع اطوبار 
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وارتفاع حصة الأجور والمرتبات في الامارات العربية المتحدة خلال الفترة 
1990 - 1980) يعود إلى زيادة مستويات الأجور الذي تقرر في منتصف عام 
17 أما انخفاض حصته بشكل ملحوظ خلال الفترة (19159 - )١9917‏ فيرجم 
بشكل أساسي الى زيادة المنح للخارج والتي ارتبطت بأزمة المخليج الثانية. وتطور 
مشابه قد حدث في الكويت أيضاء حيث إن الارتفاع الأول في أسعار النفط قد 
دفع الحكومة إلى زيادة المرتبات والأجور عام 1910/1914 بنسبة تصل الى 7١‏ - 
"٠‏ بالمئة. والارتفاع الثانٍ في أسعار النفط دفع أيضاً إلى زيادة ممائلة في موازنة 
عام 19174/ 1918٠‏ التي تضمنت زيادة بنسبة ٠١‏ بالمئة في الرواتب لجميع الموظفين 
المدنيين. وينبغى تذكر أن الاحصاءات الخاصة بالكويت خلال الفترة (1995 - 
5) هي تقديرية» وذلك بسبب الغزو العراقي لها. والإنفاق العام الذي ارتفع 
بحوالى ١١‏ بالمئة خلال هذه الفترة خصص ١‏ يالئة منه لتغطية تكاليف الخترب 
وتمويل عمليات عاصفة الصحراء. ومع ذلك فإن حصة الأجور والمرتبات قد بقيت 
تمتص أكثر من خمس الإنفاق الجاري» وذلك بسبب قرار الحكومة برفع الرواتب 
والأجور للموظفين الكويتيين بنسبة ١90‏ بالمثة بدءا من آذار/ مارس 1147. وأما فى 
ارين :فزن الأجور و الروامن: ةليه وسيدية جل اكسية عالة مين الأنباق 
الجاري: حوالى الثلئين منذ عام 0. والسبب في ذلك يعود إلى صغر حجم 
الاقتصاد البحريني وكبر الحجم النسبي للقطاع الحكومي والخدمات التي يقدمها. 

وضمن المجموعة الأولى من البلدان العربية» فإن الجزائر وليبيا تشكلان حالة 
خاصة». وذلك يسبب اتساع تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي. وبالرغم من 
أن الإنفاق الجاري في الجزائر قد انخفض في خط مواز لتوسع الناتج المحلٍ 
الاجمالي منذ عام 21418٠‏ فإِن نسبة الإنفاق العام للناتج المحلي الإجمالي قد ظلت 
تقريباً تتقلب ضمن حدود ثابتة. وبالرغم من التقلبات في مكونات الإنفاق 
الجاري» فإن حصة الأجور والمرتبات قد ظلت في حدود "1 بالمئة» ارتفعت 
عنما حك تكمكى التقائيماف ال 6ق ابالنة . ويهىم كنيو من الوياطة في الأجور 
والمرتبات يعود الى زيادة التوظيف في القطاع العام الذي استمر بالارتفاع بمعدلات 
تبلغ 0 ١‏ بالمئة سنوياً مقارنة بمعدلات نمو للناتج المحلي الاجمالي تبلغ 4 بالئة 
بالقيم الحقيقية. أما في ليبياء فإن الإنفاق الجاري (الذي يطلق عليه الإنفاق 
الاعتيادي) هو أقل من قيمته الحقيقية» وذلك لأنه لا يتضمن المخصصات التي 
يطلق عليها #خصصات خاصة». وبالرغم من أنه لا توجد إحصاءات موثوقة عن 
حصة الأجور والرواتب من الإنفاق الجاري الليبي في السبعينيات والنصف الأول 
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من الثمائينيات» إلا أن التقديرات تشير إلى أن هذه النسبة قد تصل الى حوالى 
النصف. ولكن الحكومة الليبية» في مواجهة انخفاض عائدات النفط» لجأت الى 
سياسة تقييد الإنفاق العامء وذلك من خلال: )١(‏ تخفيض حجم القوى العاملة 
في القطاع العام وتحويل الفائض منها إلى القطاعات المنتجة؛ (1؟) عدم زيادة 
الأجور والمرتبات منذ عام 19875؛ (") تخفيض علاوات السكن لموظفي 
ل" 

أما بين المجموعة الثانية من البلدان العربية» فإن النصيب الأكبر من الإنفاق 
الجاري في مصر يخصص للدعم وليس للأجور والرواتب. ديه هذه الأخيرة قد 
انخفضت من الثلث في السبعينيات الى أكثر من الربع قليلا في الثمانيئيات ثم الى 
71 بالمئة في التسعينيات. إلا أن الأجور بالقيم الاسمية قد ازدادت بمعدلات 
كبيرة شلال هذه الفترة» ويقدر أنها قد تضاعفت خلال السنوات  ١987(‏ 
/41) وذلك بسبب زيادة الرواتب وزيادة عدد الموظفين في القطاع الحكومي من 
",ا مليون إلى "١١‏ مليون موظف. وفاقت زيادة معدلات التوظيف في القطاع 
العام معدلات الزيادة في السكان بما أدى الى ارتفاع نسبة موظفي الحكومة في جملة 
السكان من ,5 بالمئة عام 1987» الى ",١‏ عام 19417. ومعظم هذه الوظائف 
كانت في الحكومات المحلية (66 بالمئة) بينئما ازداد عدد الموظفين في الحكومة 
المركزية بمقدار ١١‏ بالمئة فقط. وبالرغم من أن عدد الموظفين في القطاع العام 
مرتفع» إلا أن أجورهم تعتبر منخفضة ومستمرة في الانخفاض بالقيم الحقيقية. 
وخلال الفترة )١19417  19857(‏ فإن متوسط الزيادة في الرواتب للموظفين كانت 
ا" بالمئة» بيئما انخفضت الأجور بالمعدلات الحقيقية بمقدار 4٠‏ بالمئة؟'"2. وأما 
في سورياء فإن الارتفاع الكبير في حصة الأجور والرواتب خلال النصف الثاني 
من الثمانينيات ومطلع التسعينيات يرجع الى الزيادة التي حصلت في تخصصات 
هذا الباب بمقدار 4 بلمئة عام ١984‏ ثم بمقدار 55 بلمئة عام 1944. 


(1) حول تطور الإنفاق العام في ليبياء انظر: مصرف ليبيا المركزي» «الإنفاق العام في حتلي 
الصحة والتعليم خلال الفترة ١1917١‏ 014806 ؟ النشرة الاقتصادية» السنة 215 الأعداد ١71 ١١‏ (تشرين 
الأول/ اكتوبر ‏ كانون الأول/ ديسمبر 1945). 

)١:(‏ حول مصنون انظر ؛ ,5م11 أناته مسلناعلاما3 ذال *امنرهتا «١‏ مءاا"! عأاضاط ,لعصسطىة ن5لد5 
لأمه/الا مضه ,(1984 لصم 17/11 :100 ,تنه اعسمتطامه8) 639 ,مم زوتعصروط ومكاءه/لا 'آأماة علصوظ دروللا 
:120 ,تاماعصتطامد /[ا) «ماععى علأطيط أععلاه«ابرععع 2 عذا [ه كععنهاا1[ 6[ إن «مزاعمل نامرريرة عامحظ 

.م1987 ,عأصمة موبلا 
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الشكل رقم 65-5 
التصنيف الاقتصادي للإنفاق الجاري في العربية السعودية.» ١998 1١99٠‏ 


أجور وروائب |7 : 


سلع وخدمات 
الدعم 1 


نوائد الديون |01 


الشكل رقم (؟ ‏ /0) 


5165 


وتونس والمغرب من البلدان العربية التى حاولت إجراء بعض السياسات 
الإصلاحية فى سئوات مبكرة. وقد شملت تلك الإجراءات» ضمن أمور أخرى» 
التحكم في الإنفاق العام؛ وبالذات الجاري منه. وفي تونس تم تجميد الأجور 
والمرتبات عند المستويات التي كانت سائدة فيها عام 1184 لمدة سنتين» واستمر 
هذا التجميد خلال الفترة .)١941/  ١985(‏ وفي عام 1988 ثمت زيادة المرتبات 
بمقدار " بالمئة على أساس الإنتاجيةء وفي عام ١19489‏ تمت زيادتها مرة أخرى 
بمقدار ٠‏ بالمئة. وأما في المغرب» فإن التحكم في كل من الأجور والرواتب 
والدعم قد ساعد على تخفيض الإنفاق اللاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الى 
7١,5‏ بالمثئة خلال الفترة .)١988 - ١985(‏ وفي السودان» فإن تقسيم الموازئة لا 
يسمح بالتحليل الاقتصادي أو الوظيفي للأبواب المختلفة. والإنفاق على الأجور 
والرواتب موزع بين أبواب الموازنة المختلفة» ولذا فإن النسب الواردة في الندول 
رقم  ”(‏ 5) لا تمثل القيم الحقيقية لخصة الأجور من الإنفاق اللاري. والدلائل 
تشير إلى أن الأجور والمرتبات تشكل جزءاً كبيراً من الإنفاق الجاري. وبالرغم من 
التدهور الاقتصاديء إلا أن الحكومة قد استمرت في سياستها في زيادة عدد 
الموظفين في الإدارات الحكومية. وقد ازداد معدل الئمو السئوي للموظفين بنسبة 
1 بالثة مقارنة بمعدل نمو للناتج المحلي الاجالي بمقدار 5,؟ بالثة سنوياً . 


والمكون الثاني للإنفاق الجاري هو الإنفاق على شراء السلع والخدمات. وهذا 
يشمل جميع السلع والخدمات التي تم شراؤها في السوق أو تم تسلمها من خلال 
قروض أو منح. وهذه تتضمن المواد الأولية ومعدات المكاتب وإيجارات المباني 
والوقود ومدفوعات الكهرباء والماء ومصروفات السفر والمكالمات الهاتفية والمعدات 
التي تقل أعمارها عن سنة. ولا يشمل هذا البند الأصول الرأسمالية الثابتة 
والمخزوث والأرض. وفي معظم البلدان» الصناعية والثامية» فإن من أقوى العوامل 
المؤثرة في زيادة الإنفاق على السلم والخدمات هو زيادة الإنفاق المسكري. 
وينعكس هذا بوضوح في الإنفاق الجاري للبلدان العربية التي لديها إنفاق عسكري 
مرتفع مثل عمان والامارات العربية المتحدة؛ وبدرجة أقل السعودية ومصر 
1 


ولعل من أكثر مخصصات الإنفاق الجاري إثارة للجدل والاهتمام؛ وبخاصة 


)20010 1 .7 ,"الا ال الوط ادع موده ) كه 015 ىا «ارة07© أنننماورع )اط ,مااع ممه انه1ك 


7و 


في السنوات الأخيرة» هي مخصصات الدعم والمافوعات التحويلية. والدعم يشمل 
جميع أنواع الدعم المقدم للسلع والخدمات» كما يشمل التحولات من الحساب 
الجاري للصناعات الخاصة أو المنح لمؤسسات القطاع العام» وذلك لتعويض الخسائر 
النامة عن سياسات الحكومة. والتحويلات الخارية تتضمن التحويلات للمستويات 
الأخرى من الحكومة لأغراض جارية»: ومنحاً لمؤسسات .خاصة غير ربحية» 
والمافوعات النقدية للعائلات؛ مثل مدفوعات الضمان الاجتماعى ومدفوعات 
الظالة عن العمل وتقاعدا موظقي القدعةالمدلية .با 

وجميع سياسات وإجراءات التصحيحات الهيكلية التي تبئتها البلدان الحربية 
قد اشتملت في أولوياتها محاولة إلغاء الدعم أو تقليصه الى أبعد الحدود. والمنطق 
الاقتصادي وراء تلك السياسات لا يتمثل في تخفيض الأعباء المالية للحكومة فقطء 
وإنما إزالة التشوهات التى يحدثها التدخل الحتكومى فى آلية السوق. وباستثناءات 
قليلة) فإن حضة الذعم قد شهدت الخقاضاً متواصلاً في معظم البلدان العربية» 
وفي بعضها بمعدلات كبيرة. 

وفي بلدان المجموعة الأولى» فإن الارتفاع الهائل في عائدات النفط قد 
أوجد لحكومات هذه البلدان المبررات والوسيلة أيضاً لتقديم العديد من الخدمات 
الاجتماعية مجاناً أو بتكاليف منخفضة جدأء كما أن بعضها قد وسع قائمة هذه 
المجالات المدعومة لتشمل أسعار الكهرباء والماء والوقود وبعض أنواع السلع 
الغذائية'''. وخارج البلدان الخليجية» فإن مقدار الدعم في الجزائر قد شهد 
تقلبات في مستوياته -خلال الفترة محل الدراسة. ومن ضمن الدعم» فإن حوالى 80 
بالكة منه قد لخصص للمؤسسات العامة أو لمصاريف أخرى تتعلق بالرفاه 
الاجتماعي . 


(15) المصدر نفسهء ص "الا 
(10) في دراسة عن الدعم في دول مجلس التعاون الخليجي أشارت إلى أنه في عام ١984‏ كان 
الدعم القدم لاستهلاك الماء يتراورح بين 4,5" بالمثة من التكلفة في عمان إلى 78,5 بالثة في السعودية. وأن 
دعم الاستهلاك الكهربائي يبلغ 78,5 بالمئة من التكلفة في عمان و١5‏ بالمثئة في الكويت. انظر: 8810166 
[ان© ع[ا أ 111«اوماعدء2 أماعاقنهط تنه كنظ ة)اعء1 [0 أعهوم1ل 116 بمقطقطذ سدجله1 نمه ذتهعات 
ر(1988 باتعصسه© ممتتةنعمهه0 ]أن :]م بس]) وعتعاويمت برمزنومعوممن 
نقلاً عن ؟ «روع اهدده 6000 هل قعناتاتانا لسة معماضء5 لوأء50 أه بمعبامعع 1 أوون » لمم تمدخ 
ننطم ر,كءأاصساه0 000 عطا طذ ومتاممتلعمه© برعتامط امعواظ ده ممطعاءة/لا ناه لعامعوعمم ععصمهر 
.6 .2 ,1991 عطضعامء5 25 - 23 رأطقطط 


الا 


إلا أن الدعم يستحوذ على حصة عالية من الإنفاق الجاري في معظم البلدان 
العربية غير النفطية. وفي مصرهء فإن الدعم قد أدخل في الموازنة منذ مطلع 
الخمسينيات» ولكنه لم يحر على أهمية كبيرة حتى عام ”19177. ومنذ ذلك التاريخ 
فإن الإنفاق على الدعم أصبح يزداد بمعدلات متسارعة. وعلى سبيل المثال فإنه 
خلال الفترة  191/7(‏ 7/1941 1987) فإن نخصصات الدعم ازدادت بمعدلات 
نمو سنوية تبلغ 5" بالمئة. والمكون الأساسي للدعم هو الغذاء الذي يشكل ٠١‏ 
بالمئة. والمكونات الأخرى تتضمن المواصلات والزراعة والملبوسات والطاقة 
(الكيروسين والغاز) والصحف. ومما فاقم من قضية الدعم في مصر هو تأثر هذه 
التكلفة بالمؤثرات الخارجية. وحجم هذا الدعم الذي يشكل نسبة كبيرة من الإنفاق 
الجاري يعتمد بدرجة كبيرة على حركة الأسعار الدولية للأغذية وبالذات القمح. 
والسبب يعود الى أن مكونات الأغذية المستوردة تشكل الجزء الأكبر من الأغذية 
المدعومة» ولأن الأسعار المحلية لبيع هذه السلع المدعومة كانت أكثر ثباتاً من أسعار 
الاستيراد340 , 


ويشير الجدول رقم (5- 1) الى أن حصة الدعم من الإنفاق الجاري قد 
انخفضت خلال الفترة المذكورة» وهذا الانخفاض قد حصل بالقيم الاسمية والقيم 
الحقيقية على حد سواء. ونصيب الفرد من الدعم في مصر انخفض بمقدار الثلثين 
خلال الفترة )١1988  1985(‏ من ١١7‏ جنيهاً الى 7١‏ جنيهاً. ومقدار هذا الدعم 
كان يبلغ في تونس أكثر من ثلث المصروفات الجارية خلال الفترة  ١91/0(‏ 
؛ وفى المغرب والأردن أكثر من الخمس خلال الفترة  ١191/0(‏ 1986). 
إلا أنه منذ منتصف الثمانينيات فإن مقدار الدعم في جميع هذه البلدان قد انخفض 
بمعدلات كبيرة ومتسارعة. 

والمكون الأخير للإنفاق الجاري هو مدفوعات الديون الحكومية» أو ما يطلق 
عليه أحياناً مدفوعات الفوائد (5أهعمزة2 56ه1]6). وهذه تشمل جميع المدفوعات 
لتغطية فوائد الديون التى تحملها الحكومة للجهات المحلية أو الأجنبية. وبما أن 
مدفوعات الفوائد ترتبط عادة بأسعار الفائدة السائدة في السوق» فإن حجم هذه 
المدفوعات يتأثر بدرجة كبيرة بمعدلات التضخم. وقد لوحظ أن الإنفاق الدفاعي 
هو أحد أهم العوامل المفسرة لارتفاع مدفوعات الديون. ويبدو أن الزيادة في 


زقيلة 0هة 13 .وج ,كلاء1 لابه ع «اعناما3 ذا[ :امبرو ثرا ءامنا[ زايط ,لعساطة 


0 


الإنفاق العسكري التي تأتي بسبب ظروف أو مخاطر طارئة لا يتم تمويلها من خلال 
الضرائب» ولذا فإن تمويل العجز أو الدين يزيد من مدفوعات الفوائد*" . 


والافتراض السائد أن الدين الحكومي هو ظاهرة تلازم البلدان غير النفطية» 
إلا أن الجدول رقم (١؟ ‏ 0) يظهر أن بعض البلدان النفطية قد بدأت تعاني هذه 
المشكلة وبخاصة بعد اهيار أسعار النفط منذ منتصف الثمائينيات. وخلال الفترة 
(1490 -1997) فإن مدفوعات الفوائد قد استحوذت على ٠١‏ بالمئة من الإنفاق 
الجاري في العربية السعودية» وحوالى ١١‏ بالمئة في عمان» و١١‏ بالمئة في الجزائرء 
إلا أن هذا المكون بدون شك؛ يحصل على خصة أكبر من الإنفاق الجاري فى 
البلدان العربية غير النفطية. وفي جميع هذه البلدان فإن هذه الحصة قد ازدادت 
بمعدلات كبيرة خلال الفترة المذكورة» وأصبحت تشكل في بعض البلدان أكثر من 
ربع المصروفات الجارية (مصر والمغرب والأردن) وأكبر من العشر في دول أخرى 
(تونس واليمن). وبالرغم من أن تمويل العجز في الموازنة في مصر قد اعتمد على 
مصادر خارجية ومحلية» إلا أن ٠١‏ 06 بالمئة من هذا التمويل يأتي من الاقتراض 
من القطاع المصرفي. وزيادة الاعتماد على التمويل المصرفي أدت الى زيادة عرض 
النقود بمعدلات أسرع من معدلات الزيادة في الطلب عليها. وهذا بدوره قد ولد 
ضغوطاً تضخمية في الاقتصاد ما سبب مشاكل في تخصيص الموارد وتوزيع 
الدخل”' '“. والفوائد على قروض الحكومة هي أسرع المكونات نمواً حيث سجلت 
معدلات زيادة تبلغ ؟7 بالمئة سنوياً. وحوالى 1١‏ بالمئة من هذه الفوائد تدفع 
للقروض المحلية على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة على مثل هذه القروض. 
وفي الأردن» خصصت معظم الزيادة في الإنفاق الجاري منذ مطلع التسعينيات 
لمقابلة الارتفاع في مدفوعات الفوائد للقروض الخارجية. وهذه المدفوعات شكلت 
عام ١984‏ حوالى ه بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي» و5١‏ بالمئة من الإنفاق 
المجاري» ومنذ عام ١14١‏ بلغت هذه المدفوعات ١١‏ بالمئة من الناتج المحلي 
الاجماليء و70 بالمئة من الإنفاق الجاري. 


2. نط0 وسترملا-ع1 نهل «ركامع مويه ذوعنعنه[» ,ملصممتكة .عل ممه ومتصدة‎ 280 1. )١9( 
#انأمماعطعط ا دمبسول سوزلوظ عزأابط م) عونا ل تعإووطلجملة ع« النعواط علاطيظ ,.كلة ,مصتسدعت]‎ 
.هرم ,(1991 ,لصطاظ لإمتماعمهك11 أحصم اه صمع م1 :]1 ,رممأوستافة /7ا) دعصم‎ 68 - 0. 

(١5؟)‏ .3 .م ,.لأنا؟ معطم 


زف 


رابعاً: التصنيف الوظيفي للإنفاق العام 


الإنفاق العام يمكن النظر إليه أيضاً من خلال التقسيم الوظيفي. وقبل 
الشروع في تحليل أنماط الإنفاق العام في البلدان العربية وفق هذا التبويب» يحسن 
إبداء ملاحظتين: الأولى هي أن زيادة الإنفاق على أي وجه من وجوه الخدمات 
الاجتماعية يعكس بدرجة كبيرة .حجم الطلب على هذه الخدمة ومرونة الطلب عليها 
أيضاً. وتحليل العوامل الكامنة وراء التطور في مستويات الإنفاق العام الماضية تشير 
إلى أن المرونة الدخلية للطلب على العديد من الخدمات التي يوفرها القطاع العام 
هى أكبر من الوحدة. وهذا يعنى أنه إذا ازداد الدخل فإن زيادة الإنفاق على 
الخدمات مثل التعليم والصحة والمحافظة على تطوير البيئة ستنمو بمعدلات أكبر. 
وفي الوقت نفسهء فإن زيادة الثروة بالقيم المطلقة سيعني أن عدم العدالة النسبية 
سيكون غير مقبول بدرجة متزايدة» ومن ثم سيزداد الضغط من أجل إعادة توزيع 
الدخل وتوفير الخدمات الأساسية التي تعتبر ضرورية'"''. 


والثانية» أن هناك ترابطاً وثيقاً بين التصنيف الوظيفي والتصئيف الاقتصادي 
للإنفاق العام وتتم هذه العلاقة من خلال ما يطلق عليه تكنولوجيا الانتاج. 
وكمثال على ذلك فإن النفقات التعليمية تتكون في جزء كبير منها من الأجور 
والإنفاق على شراء السلع والمواد والخدمات. وهذا يعني أن توليفة التوزيع الوظيفي 
للإنفاق العام تحدد هي الأخرى بطريقة غير مباشرة التوزيع الاقتصادي للإنفاق. 
فإذا كانت دولة ما لديها حصة عالية من الإنفاق العام على التعليم» فإنه من المتوقع 
أن تكون حصة الرواتب والأجور في الميزانية عالية. 


وقد تم احتساب المكونات الأساسية للإنفاق العام بحسب التبويب الوظيفي 
للبلدان العربية وعرضها في الجدولين رقمي  7١(‏ 7) و(؟ ‏ 8). والمكون الأول 
للونفاق العام وفق هذا التصنيف هو الإنفاق العسكري. وهو يشمل جميع أنواع 
الإنفاق العسكري ما عدا التأمينات العسكرية والتى تدخل ضمن مخصصات 
الضمان الاجتماعي والرفاه. والإنفاق العسكري في معظم البلدان العربية قد 
استحوذ على حصة عالية ومتزايدة من الإنفاق العام خلال الفترة  1910(‏ *1991) 


() عزانيظ ,[018010] امعمرمماءبوء لصة ممأنلويعمه00 عتممممه8 عم مملاممتممع0 
.8 .م ,(1978 ,011010 :كأمدط) 5 .مه يهمأكدعمللم ععسسموعا مذ معتلسسة :01801 ,لونم وال مجر 
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وفي #مطلع السبعينيات لم يتجاوز الإنفاق العسكري للبلدان العربية مجتمعة 5,؟ 
مليار دولار. ولكن بحلول منتصف السبعيئيات كان هذا الرقم قد ازداد حمس 
مرات. ولو اعتيرنا عقد السبعيئيات ككل» فإن حجم الإنفاق العسكري للوطن 
العربي قد ارتفع بمعدلات غير مسبوقة» وزاد حوالى ١4‏ مرة خلال عشر سئوات» 
أي حوالى مرة ونصف كل عام. وقد حافظت معدلات النمو المرتفعة هذه على 
مستوياتها خلال النصف الأول من الثمانينيات» وبلغ الإنفاق العسكري قمته عام 
5 أكثر من 075 مليار دولار بالأسعار الثابتة لعام 1986. ثم بدأ بالتراجع 
قليلاً في النصف الثاني من الثمانينيات» ليعاود الارتفاع من جديد في عامي ١984‏ 
و٠21949""؟.‏ والاحصاءات في هذين الجدولين تمثل أحد مقاييس العبء 
العسكري الذي تتحمله أية دولة» والذي يقاس بنسبة الإنفاق العسكري الى اجمالي 
الإنفاق العام» وتظهر هذه الإحصاءات أن الإنفاق العسكري قد حاز أولوية مطلقة 
من قبل بلدان المجموعة الأولى. وبلغ متوسط حصة الإنفاق العسكري من جملة 
الإنفاق العام خلال الفترة )١98٠  1910(‏ حوالى 19,5 بالمئة» ثم ارتفعت هذه 
الحصة الى الربع خلال عقد الثمانينيات» ثم الى حوالى 19 بالمئة خلال الغترة 
.)١991  199(‏ وهناك تباين كبير بين بلدان هذه المجموعة من حيث العبء 
العسكري. ففي عمان خصص أكثر من نصف مصروفات الموازنة في النصف 
الأول من السبعينيات لأغراض الدفاع. وبالرغم من انخفاض هذه الحصة بعد 
ذلك» إلا أنها ظلت تستحوذ على النصيب الأكبر من الموازنة وتستأثر بمتوسط قدره 
0 بالمئة خلال النصف الأول من الثمانينيات» وأكثر من 4١‏ بالمئة خلال النصف 
الثاني منه”""“2. ومن البلدان الأخرى التي لديها معدلات عالية للعبء العسكري» 
الخماراك الفريية التجلة والجعردية وقطل 


(11) الفارس» السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن العري» 191٠‏ 1430: دراسة في 
الاقتصاد السياسيء ص 1١11‏ 189 


(1) المصدر نفسهء ص 17"4. 
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التصنيف الوظيفي للإنفاق العام 
في البلدان العربية التفطية 
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الجدول رقم (؟ - 8) 
التصنيف الوظيفي للإنفاق العام 
في البلدان العربية غير النفطية 
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المصادر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على: المصادر نفسها. 

أما فى بلدان المجموعة الثانية؛ فإن نصيب الإنفاق العسكري من جملة 
الإنفاق العام قد شهد ارتفاعاً حتى منتصف الثمانيئيات» ثم بدأ بالتراجع بعد 
ذلك. وخلال عقد التسعيئيات كان متوسط العبء العسكري لهذه البلدان يبلغ 
حوالى 14 بالئة» وفي النصف الأول من الثمانينيات ؟,4؟ بالمئة؛ ولكنه تراجع 
بعد ذلك إلى ,757 بالمئة خلال النصف الثاني منهء ثم إلى حوالى ١17‏ بالمئة خلال 


يف 


الفترة (1999 - 194917). وضمن هله المجموعة, فإن أعلى النسب قد شهدتها 
بلدان الطوق العري» مصر وسوريا والأردن. وقد بدأ عبء الإنفاق العسكري في 
مصر بالانخفاض منذ عام 21914 أي بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل. 
وبالقابل فإن العبء العسكري لسوريا وبدرجة أقل الأردن قد ازداد نتيجة خروج 
مصر من ساحة المواجهة مع إسرائيل. وعموماً فإن حصة الإنفاق العسكري من 
إجمالي الإنفاق العام قد شهدت انخفاضاً ملحوظأاً في الفترة  1١99٠0(‏ 19197) 
وذلك بعد بدء مفاوضات السلام بين البلدان العربية وإسرائيل بعد انتهاء حرب 
الخليج الثانية . 

والمكون الثاني للإنفاق العام هو الإنفاق التعليمي. ووفقاً للفرضية التي 
وضعها بريور 2:202) فإن الإنفاق الجاري على السلع الاجتماعية مثل التعليم 
والصحة من المتوقع أن تكون مرونة الطلب له أكثر من الواحدء وذلك لأن التنمية 
الاقتصادية تولد ضغوطاً إلى الأعلى على كل من الطلب على هذه الخدمات وتكاليف 
هذه الخدمات. والطلب على التعليم يتجه إلى النمو في المجتمع بسبب زيادة 
التعقيدات التقانية (التكنولوجية) وكذلك يسبب ارتفاع معدلات العائد اللخخاصة 
للتعليم. وبالمقابل فإن تكاليف التعليم تتجه إلى الارتفاع بسبب -خاصية تباطؤ 
الإنتاجية في التعليم (128' /7001001191©) وبسبب طول مدة الدراسة. والإحصاءات 
في الجدولين رقمى  ”١(‏ /) و(؟ - 8) تشير إلى أن متوسط حصة الإنفاق التعليمى 
من جملة الإنفاق العام تتراوح بين 4 ١‏ بالمئة. وفي معظم البلدان العربية فإن 
هذه الحصة قد بقيت ثابتة أو شهدت تقلبات طفيفة. والاستثناءات من ذلك هى 
بلدان الغرب العري؛ الجزائر وتونس والمغرب حيث خصصت حصصاً أعلى 
للإنفاق التعليمى. وفى الجزائر كانت حصة الإنفاق التعليمى خلال الفثرة 
 1900(‏ 1990) تصل إلى ,71 بالمئة»ء وفي توس الغري عزون 130 بالنة: 
والسبب في ذلك يرجع إلى الاهتمام بالتعليم بالإضافة إلى انخفاض العبء 
العسكري في هذه البلدان والذي ظل أقل من ٠١‏ بالمئة من إجمالي الإنفاق العام في 
كل من الجزائر وتونس وأقل من ٠١‏ بالمئة في المغرب بالرغم من مشكلة الصحراء 
لديها. وبالمقابل فإن ليبيا التي يرتفع لديبا العبء العسكري اتجهت لتخصيص حصة 
أقل للتعليم» 17,5 بالمئة خلال عقد السبعينيات انخفضت إلى حوالى 5 بالمئة في 
الفترات اللاحقة . 


وهناك عوامل عديدة تحدد حجم الطلب على الإنفاق التعليمي. وللباحث أن 
م7 


يتوقع أن الإنفاق الحكومي على التعليم كحصة من الإنفاق العام سيكون مرتبطاً 
التحليل على أساس ذلك سيواجه بصعوبات عدة. فالمعلومات المتوافرة تحدد هذه 
الفئة بأنبا تشمل السكان في سن ١4‏ سنة وما دون ذلك» ولكن في واقع الأمر 
فإن هذا لا يتضمن جميع من هم في سن الدراسة؛ وذلك لأن من هم في سن ١5‏ 
سنة فأكثر يدخلون المرحلة الثانوية والتعليم العالي بأنواعه المختلفة. ولكن هذه الفئة 
العمرية تشمل أيضاً السكان في سن العمل» الذين يصنفون بأنهم السكان في الفئة 
العمرية  ١6(‏ 590). 


والبديل الآخر هو قياس نسبة الالتحاق في التعليم الابتدائي والثانوي 
(12668 انهل لاممصظ8) للسكان في سن التعليم . وكلما كانت نسبة الالتحاق عالية 
كانت حصة الإنفاق التعليمي عالية أيضاً. والعوامل التقانية تؤثر أيضاً في 
مستويات الإنفاق على التعليم. فمثلاً كلما كان معدل الطلاب/ للمعلم عالياً» 
انخفض مستوى الإنفاق على التعليم» والعكس صحيح. يضاف إلى ذلك العامل 
الجغرافي» حيث إن توزع السكان جغرافياً بين مناطق مختلفة يزيد من تكاليف 
التعليم» بينما يؤدي تركز السكان في عدد قليل من التجمعات الحضرية إلى 
انخفاض الإنفاق التعليمي”؟". 


والمكون الأخير ضمن هذا التبويب للإنفاق العام» هو الإنفاق الصحي. 
وهذا الباب يشمل الإنفاق الحكومي على إدارة القطاع الصحي وتنظيمه» كما يشمل 
أيضاً البحث والتطوير في هذا القطاع. والقطاع الصحي عادة يتضمن بالإضافة إلى 
المستشفيات والعيادات» مراكز طب الأسئان ورعاية الأمومة والطفولة ومراكز تحديد 
النسل. وحصة الإنفاق على الصحة من إجمالي الإنفاق العام متوقع لها أن تكون 
مرتبطة بعلاقة قوية بالعوامل التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية. 
مثل ارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال» حجم كبير للفئات العمرية من السكان 
أقل من ١6‏ وأكبر من 10 سنة» انخفاض معدلات توقعات الحياة لدى السكان» 
زيادة معدلات الولادة ومعدلات نمو السكان» وعدم توافر الخدمات الأساسية مثل 
الاء النظيف وتصريف المجاري”*'2. ولكن الإنفاق على القطاع الصحي قد يزداد 
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أيضاً بسبب زيادة مستويات التنمية الاقتصادية. فالتغيرات التقانية السريعة والتحضر 
قد تزيد من المخاطر الصحية» وكذلك فإن ازدياد حجم فثة السكان أكبر من 04> 
سنة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على اللخدمات الصحية لرعاية هؤلاء. 


وفي ما عدا الجزائر» فإن الإنفاق الصحي كنسبة من الإنفاق العام لل أقل 
من ٠١‏ بالمئة خلال الفترة تحت الدراسة بأكملها. والإنفاق الصحي لمعظم البلدان 
العربية ظل يتراوح بين " - 8 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام؛ وفي سوريا فإن هذه 
النسبة قد ظلت دون ١‏ بالمئة خلال الفترة بأكملها. «وعموماً فإن حصة الإنفاق 
الصحي من جملة الإنفاق العام في الوطن العربي بقيت تقل عن مثيلاتبا في الدول 
المتقدمة والدول متوسطة الدخل على حد سواء خلال الفترة بأجمعها. والتفسير 
البارز والشائع لهذه الظاهرة» أن الوطن العربي.. كان بؤرة صراعات مسلحة 
مستمرة» واخلال عقدي السبعينيات والثمانينيات شهدت المنطلقة صراعات دامية 
عملت على إعاقتها عن التعرض للتغيرات الدولية» وبخاصة في مجال تخفيض 
الإنفاق العسكري والاهتمام برأس امال البشري كأداة مهمة للتغيير والتنمية؛ إلا 
أن أنماط الإنفاق العام في البلدان العربية خارج بؤر الصراع يلقي بظلال من 
الشك على هذا التفسير»ء ويدعو إلى البحث عن مبررات أكثر إقناعا»' . 


)5 الفارس» المصدر نفسه) ص تفرك 


(لفصل الثالكت 
الإيرادات العامة: معضلة حشد الموارد 


الإيرادات العامة هي المجال الثاني المهم للتشاط الحكومي » وهي تمثل الوجه 
الآخر للنفقات العامة. ونمو الإنفاق العام يواجه دائماً قيوداً صارمة تتمثل في 
الحاجة إلى توليد إيرادات ماثلة. ومن حيث المبدأء فإن أي تغيير في طرف واحد 
من المعادلة يقتضى تغبيراً مماثلاً في الطرف الآخرء أي أن الرغبة في زيادة الإنفاق 
العام لا من بد أن تَقيّم في نوه التتكاليك المحتملة لزيادة الإيرادات العامةء وهذه 
التكاليف تعمل في واقع الأمر كقيود فعالة. وتجاوز هذه القيود سينجم عنه 
معدلات عالية للتضخم في حالة زيادة الإنفاق العام درن زيادة مماثئلة في 
الإيرادات» أو زيادة في معدلات الضرائب التي قد يترتب عليها ارتفاع حدة ردود 
الفعل الشعبية . 

والحكومات تحصل عل الإيرادات العامة من أجل تمويل الإنفاق العام بأنواعه 
المختلفة؟ التحويل أو الشرائى أو المخصص لسداد الديون العامة. وفي الاقتصادات 
المختلطة» مثل اقتصادات البلدان العربية» هناك ثلاث طرق رئيسية لتمويل الإنفاق 
الحكومي؛ فرض الضرائب بأنواعهاء والتمويل من خلال الدين العام؛ وخلق 
النقود. والضرائب والرسوم يتم سحبها من القطاع الخاص دون أن يكون على 
الحكومة مسؤولية دفعها أو تسديدها مرة أخرى. أما الاقتراض فهو دخل تحصل 
عليه الحكومة في مقابل وعد بدفعه مرة أخرى في المستقبل مع فوائد مستحقة. 
والضرائب إجبارية» بيئما الرسوم والاقتراض لها صفة الاختيار. وفي حالة البلدان 
العربية» هناك مصدر مهم للإيرادات العامة هو النفط» وبسبب أن هذا المورد 
يعتمد على الظروف والمحددات الخارجية» فإن إدخاله فى معادلة الإيرادات العامة 
سيغير كثيراً من طبيعة الفرضيات السائدة في الأدبيات الاقتصادية والمتعلقة بالمالية 
العامة . 


اللذا 


وضمن التحليل الاقتصادي» فإن الإيرادات العامة قد حظيت تاريخياً باهتمام 
أكبر ما لقيه الوجه الآخر للنشاط الحكومي؛ الإنفاق العام» والسبب في ذلك أن 
الضرائب كانت هي المصدر الأساسي لهذه الإيرادات. والحديث عن الضرائب 
دائماً يتجاوز الاعتبارات الاقتصادية إلى جوانب أخرى مهمة مثل العدالة الاجتماعية 
وتوزيع الدخل وكفاءة الاستثمار والأداء الحكومي. وأشكال غنتلفة من الضرائب 
عرفت مئذ أقدم العصور وذلك لتمويل آلة الحرب في الفترات التي ارتفعت فيها 
حدة الصراع بين الدول. ولذا فقد اجتذبت اهتماماً متزايداً من الفلاسفة والمؤرخين 
وعلماء الاجتماع والفكر الاقتصادي في بداياته الأولى. وفي الفترات التي ازدادت 
فيها معدلات الضرائب بمستويات عالية لتمويل النشاط الحري للحكومة أو إنفاقها 
التبذيري» فإن هذا كان عاملاً رئيسياً للثورات الشعبية والانتفاضات والتغيرات 
المهمة فى الحكومات؛ ولأن الفصول اللاحقة ستعنى بالجوانب الاجتماعية 
للإيرادات العامة» فإن اهتمامنا سيتركز هنا على التحليل الاقتصادي لهذه الإيرادات 
ومكوناتها وهيكلها. 


وقبل الانتقال إلى تحليل الإيرادات العامة في البلدان العربية» يحسن ذكر 
التطورات التي طرأت على وظائف الحكومة الاقتصادية» وأثر ذلك فى سياساتها 
العامة و اقم السلطات المختصة بالمالية العامة يتم عادة تقسيمها إلى أربع وظائف 
أساسية هي: تخصيص الموارد»ء وإعادة توزيع الدخل؛ والمحافظة على الاستقرار في 
أداء النشاط الاقتصادي»: وحفز النمو الاقتصادي. 


وتخصيص الموارد كان أول الوظائف التي جذبت انتباه الاقتصاديين الأوائل 
مثل آدم سميث. فقد أشار هؤلاء إلى أن هناك بعض الأنشطة التي لا يقوم بها 
القطاع الخاص إما بسبب صفتها «العامة» مثل الدفاع والأمن والعدالة» أو بسبب 
انخفاض العائد منها مثل الاستثمارات الاجتماعية كالتعليم والصحة والهياكل 
الأساسية. والحكومة من أجل القيام ببذه الوظائف نيابة عن المجتمع» يمكنها جمع 
الإيرادات الضرورية عن طريق الضرائب لتمويل الإنفاق على هذه الأنشطة. وفي 
مطلع هذا القرن؛ بدأت الوظيفة الثانية وهي إعادة توزيع الدخل تحتل مكانة أكبر» 
إذ تنبه الاقتصاديون والحكومات إلى أن عملية توزيع الدخل التي تنتج من آلية 
النظام الاقتصادي الحر قد لا تكون هي تلك المرغوبة فيها من قبل المجتمع. وبدا 
هناك قلق بشأن الفئات غير المحظية في المجتمع مثل المعاقين وكبار وصغار السن 
والعاطلين عن العمل؛ وبعض المجموعات الأخرى التي لو تركت لخحالها فإنها قد 


8م 


تعيش تحت خط الفقر. وقد كان ذلك بداية لظهور الدور «الرعوي» للحكومة أو 
ما يطلق عليه دولة الرفاه ©5681 عتاء/98). ونتيجة لهذه الوظيفة» فقّد بدأت 
المدفوعات التحويلية للحكومة تزداد بمعدلات عالية» وتزداد معها معدللات 
الضرائب. 

ومنذ الكساد العالمي الكبير  1١979(‏ 19775)» برزت وظيفة ثالئة للحكومة 
دشنت لها النظرية الكينزية» ألا وهى المحافظة على الاستقرار فى أداء النشاط 
الاقتصادي (دمناةذ!أ506). ومن ا ذلك أن تعمل الللكرفات على استقرار 
مستوى الطلب الكلي من خلال أنشطتها في الالية العامة»؛ كاستخدام عائدات 
الحكومة وإنفاقها العام كوسائل أو أدوات من أجل تخفيف حدة التقلبات الدورية 
في الأنشطة الاقتصادية» وفي محاولة القضاء على البطالة. وقد أعطى كينز المبررات 
الكافية للحكومات» من أجل القيام بهذه المهام» بأن تلجأ لخلق النقود لتمويل 
الإنفاق العام. وهكذا برز مصدر .جديد من مصادر التمويل الحكومي» بدأ 
يستخدم على نطاق واسع» وساعدت على انتشاره الجهود لإعادة البناء بعد الحرب 
العالمية الثانية وتضاءل -خطر مشكلة التضخه”"'. 


أما الوظيفة الرابعة؛ حفز النمو الاقتصادي» فقد تم التأكيد عليها بوجه 
خاص فى حالة الدول النامية. فالنمو؛ ضمن أدبيات التنمية» ينبغى أن يكون أحد 
الأحداف الراقيهة والشعلة للساتة الانتماضية.. رمعت فين فاغةة الزانة 
المحلية» فإنه يمكن للحكومات في سبيل تحقيق ذلك» أن تلجأ للاقتراض من 
الداخل أو الخارج من أجل تمويل نشاطها. وهكذا برز مصدر جديد من مصادر 
تمويل الميزانية العامة الاقتراض العام”". 


)0غ( هاجم كل من فريدريك حايك (1عا113 .*1) وملتون فريدمان (سدسلءم*1 .30) النظرية الكينزية 
والسياسات الاقتصادية التي بنيت عليها باعتبار أن هذه السياسات التي اتخذت من أجل التخفيف من حدة 
التقلبات الاقتصادية على كل من مستويات التوظيف ومعدلات الأجور قد نتج منها عزوف في إجراء 
التعديلات الهيكلية اللازمة لموازنة الإنتاج مع الطلب» ما من شأنه زيادة البطالة في المدى البعيد. انظر في 
ذلك: عبد الرزاق فارس الفارسء القطاع العام والقطاع الخاص: محددات الأداء ومعايير الاختيار (دبي: دار 

القلم للنشر والتوزيع ١‏ 1485). وبخاصة الفصل ١.ء‏ ص ١7‏ -14. 
(؟) حول تطور وظائف الحكومة» انظر : 'اانلاطة)5 لصة طابومء0 عم؟ برعتاوط لوعدا1» ,تمه" ماتلا 
1 اانعنزانرم 00 ,لع ,لتلمطعصعرظ عم نم1 «ركعند15 لعاععلء5 :ع لاهناه0) وسامماءة1 دز 
رلهنا1 لإمماعممل/! أممهتلتممعام1 :1 بومأومتتاقة77!) كمتلوياي برضم أنه جعبديل تبجع ع ه10 
.7- 15 .نوم ,(1990 
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أولاً: الإيرادات الحكومية: بعض المؤشرات العامة 

يمكن للسلطات الحكومية الاعتماد على مجموعة من أدوات السياسة 
الاقتصادية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وهذه الأدوات يمكن 
تصنيفها في أقسام عامة» وضمن هذه تأي الإيرادات والنفقات. وتشتمل أدوات 
الإيرادات على مكونات عديدة. إلآ أن الدور الأهم يتم لعبه من خلال السياسات 
الضريبية. والحكومات تعتمد»ء بالإضافة إلى ذلك» على الرسوم وتسعير الخدمات 
العامة وبيع الأصول أو الممتلكات العامة. وكل نوع من هذه الأدوات يمكنه تحقيق 
أهداف مخاصة بجانب توفيره للإيرادات. وعلى سبيل المثال» فإن الضرائب على 
الواردات يمكن استخدامها لتصحيح العجز في ميزان المدفوعات.» وضرائب 
المبيعات يمكنها التأثير في أنماط الاستهلاك. 

ولقياس الدور الذي يمكن للحكومات أن تلعبه من خلال أدوات الإيرادات 
العامة ينبغي قياس حجم هذه الإيرادات في الاقتصاد القومي. وأبسط المؤشرات 
وأكثرها دلالة عن الدور الذي تلعبه السلطات الحكومية فى حشد وتوظيف الموارد 
المالية» هو قياس نسبة الإيرادات للناتج المحلي الإجمالي. ولكن اشتقاق هذا المؤشر 
للبلدان العربية لا يخلو من بعض الصعوبات. فهو يتبئنا بحجم الموارد المتاحة 
للموازنة العامة» ولكنه لا يخبرنا عن الكيفية التي تتصرف بها الحكومة بهذه 
الإيرادات» وذلك لأنه يركز على جانب التحصيل. ونظام الإيرادات في معظم 
الدول النامية لا يتميز عادة بمرونة كافية» ولذا فهو يحتاج إلى إجراءات إدارية كبيرة 
من أجل المحافظة على مستوياته. ولهذا السبب فقد تكون معدلات نمو الناتج 
المحلي الإجمالي أعلى من مثيلاتها للإيرادات» مما يجعل نسبة هذه الأخيرة للأول تبدو 
وكأنها مؤشر متناقص . وفي البلدان العربية النفطية» فإن ارتفاع العائدات النفطية 
قد أدى إلى زيادة كل من الدخل القومى والضرائب المتحصل عليها من الشركات 
الفية .وف جعضى الأخنان فإن :ذلك فد أطهير شالة الشبراتئ الاخرف 
والإبرادات غدر الشظة غموما . 

والجدول رقم )١  (‏ يحوي الإحصاءات الخاصة بمؤشر الإيرادات العامة 
وهذا المؤشر يقيس نسبة الإيرادات الحكومية للناتج المحلي الإجمالي في البلدان 
العربية . ومتوسط هذا المؤشر لجميع البلدان العربية كان يبلغ عام 191١‏ حوالى 9؟ 
بالمئة» وارتفاع عائدات النفط قد أدى إلى زيادة معدلات نمو الإيرادات بمقدار أكبر 
من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي» وذلك بسبب ضيق الطاقة الاستيعابية 


الها 


للبلدان النفطية الصغيرة. وكنتيجة لذلك» فإن قيمة هذا المؤشر قد شهدت ارتفاعاً 
متواصلاً في السبعينيات ومطلع الثمانينيات حيث بلغت قيمته 48 بالمئة عام 
٠‏ .». وفى السنوات التالية شهد هذا المؤشر انخفاضا متواصلا وذلك بسبب 
انخفاض عائدات النفط مع استمرار النمو الاقتصادي بمعدلات متواضعة. 


وهذا المتوسط يخفي في طياته تبايناً كبيراً بين البلدان العربية من حيث أهمية 
الإيرادات في الاقتصاد القومي. وتبلغ أعلى هذه المعدلات مستوياتها في البلدان 
النفطية» بينما تنخفض في البلدان التي يتميز هيكلها الإنتاجي بالبساطة مثل 
السوذانوالمونه كلك تمي عنينت الطبيطة النقدنة ‏ لاتتماد انا ولمنطرة 
الجانب السلعي. وعموماً فإن قيمة مؤشر الإيرادات العامة كنسبة من الناتج المحلي 
الإجمالي في البلدان العربية تفوق قيمة المتوسط للدول النامية منخفضة ومتوسطة 
الدخلء ويقارب مثيلاته السائدة في الدول التي تقع في أعلى الفئة المتوسطة من 
الدخل مثل جنوب أفريقيا ١(‏ بالمئة) وماليزيا "١,١(‏ بالمئة) وأروغواي (9,7؟ 
بالمئة) واليونان (5؟,60" بالمئة). ولكنه من جانب آخر يعتبر أقل من المؤشر السائد 
في الدول الصناعية المتقدمة أو التي تصنف بأنها الدول ذات الدخل المرتفع مثل 
السويد (44,5 بالمئة) والنرويج (47,5 بالمئة) وفرنسا (40,4 بالمئة) وبلجيكا 43,7 
بالمئة) وهولندا (49,5 بالمئة) وإيطاليا (لار ١‏ ؟ بالمثة) . 


وفي حالة البلدان العربية» ينبغي أخذ الدلائل التي يعطيها هذا المؤشر بشيء 
من الحذرء وذلك للأهمية النسبية الكبيرة التي تلعبها البلدان النفطية. وفي جميع 
دول العالم فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي يعتير المحدد الرئيسي للإيرادات التي 
عادة ما يتم تحصيلها من خلال الضرائب. أما في الدول النفطية» فإن الإيرادات 
العامة؛ والتي تأتي من مصدر خارجي» هي أحد أهم العوامل المؤثرة في الناتج 
القومى» والمحددة لمعدلإات لموه. والتقلبات التي شهديما هذه الإيرادات» من 
جراء عدم استقرار أسعار النفط في السوق الدولية» أو التذبذب في الكميات 
المصدرة منهء قد عكست نفسها في قيمة هذا المؤشر للبلدان النفطية بشكل خاص» 
ولللتان العرينة عمو 


والتنسيق» » التعاون» السنة 8: العدد ١‏ (آذار/ مارس ,)١994‏ ص 060. 


لالم 


الحدول رقم فريك رق 
نسبة الإيرادات العامة إلى النائج المحلي الإجالي (نسبة مثوية) 


السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 


را 


المصدر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على: 00نا! لإتقاعصو/8 أهدمأ هس عه 
لصة ,(قعتة15 كنامامها ,1000 ,تامأعصتتاقة /لآ) عأممطممء7 ععننكالوا3 نم1 انع عنمن ,[*11311] 
جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العري الموحد (أعداد مختلفة) . 


ثانياً: هيكل الإيرادات العامة فى البلدان العربية 
هناك تباين واضح في مكونات الإيرادات العامة في البلدان العربية» وهذا 
التباين يعكس درجة التقدم الاقتصادي ومدى توافر الموارد. ومع ذلك يمكن 
تقسيم البلدان العربية إلى مجموعتين رئيسيتين هما: البلدان النفطية والبلدان غير 
النفطية. والمجموعة الأولى تشمل البلدان التي يشكل فيها إنتاج النفط وتصديره 
حجماً كبيراً مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى» بحيث تعتبر الإيرادات النفطية 
هي المهيمنة. والمجموعة الثانية هي البلدان غير النفطية» وهذه نري بعض البلدان 
التي تنتج النفط وتصدره» إلا أن عائدات هذا الأخير لا : تعتثبر مسيطرة ة ضمن 
الإيرادات الحكومية. والفرق الأساسي بين هاتين المجموعتين من البلدان هو أن 
المجموعة الثانية لديها قاعدة ضريبية متنوعة» بيئما لا يوجد كك الأول خارج 
القطاع النفطي ضرائب محتبرة . 
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والجدول رقم )١  7(‏ يصور المكونات الأساسية لموازنة الحكومة في جانب 
الإيرادات في كل من مجموعتي البلدان في سنوات مختلفة. وقد ثم الاقتصار عل 
العناصر التي تقدم المساهمات الرئيسية لعوائد الحكومة. وسيترك تفصيل الاختلاف 
في أنواع الضرائب والإيرادات غير الضريبية للصفحات اللاحقة. وضمن بلدان 
المجموعة الأولى» فإن الإيرادات النفطية تشكل المصدر الأساسيى لتمويل نشاطات 
القطاع العام حيث كان متوسط مساهمتها يبلغ 6١,1‏ بالثة عام 4191١‏ ارتفع في 
مطلع الثمانينيات إلى أكثر من 85 بالمئة. وقد ساعدت حركتا تصحيح الأسعار في 
عامي “197 و1914 على زيادة هذه الإيرادات بالقيم المطلقة بدرجة كبيرة» مما 
أدى أيضاً إلى زيادة أهميتها النسبية في هيكل الإيرادات العامة. وانخفاض أسعار 
النفط في السوق الدولية الذي بدأ منذ النصف الأول من الثمانينيات» وتسارع في 
النصف الثاني منه» لم يعمل على تناقص قيمة الإيرادات بالقيم المطلقة فقطء وإنما 
أدى أيضاً إلى تراجع أهميتها النسبية. ومنذ منتصف الثمانينيات أصبحث العائدات 
النفطية تساهم 0 يبلغ حوالى ثلاثة أرباع جملة الإيرادات العامة في هذه 
المجموعة من البلدان. 


ونظراً لضيق الطاقة الاستيعابية (لإاأعدمة© 19)م:55ط4) للاقتصادات النفطية» 
وخصوصاً فى البلدان الخليجيةء فقد تكونت احتياطيات مالية هائلة لهذه البلدان 
خلال سنوات السبعيئيات. والسياسات النفطية لهذه البلدان كانت تقوم على أساس 
تلبية الطلب العالمي من الطاقة بغض النظر عن حاجتها الفعلية من الموارد المالية. 
وقد تم استثمار قسم كبير من هذه الاحتياطيات في الدول الصناعية» في أسواق 
الأوراق المالية أو في شراء الشركات الصناعية والنفطية”؟». وعائدات الاستثمارات 
أصبحثت تستخدم لتمويل جانب الإيرادات في الميزانية العامة بشكل متزايد» 
وبخاصة بعد انخفاض أسعار النفط. ومساهمة هذا المصدر فى عقد السبعيئيات 
كانت تصل إلى حوالى / بالمئة» إلا أنها انخفضت بعد ذلك وييخاصة منذ منقصف 


(4) هناك اختلاف في تقدير ححجم هذه الاحتياطيات وتوزيعها بين الدول» وتشير معظم التقديرات 
إلى أنبا قد بلغت عام 198٠‏ حوال ١١5‏ مليار دولار يتركز حوالى 7١‏ بالثة منها في ثلاث دول هي 
الكويت» السعودية والإمارات العربية المتحدة. انظر : 60'5ط0 زه 7ع وممملة 176 ,لطملمعوءظ8 .0 

لتنه (,1984 ,5ع 1ل0نااة نزوتعدة ع0! عابداتاقهآ لمه]:0 بلعرهل:0) تعمسام عاك أمامما1 
عبد الرهاب على التمارء مشرف. الأصول الالية المخارجية لأقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط: نشأتها - 
أداؤها ‏ دورها المأمول في تطوير التنمية المحلية (الكويت: كاظمة للتشرء 1486). 
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الثمانينيات» وذلك نتيجة عمليات تسييل بعض هذه الأصول الاستثمارية من أجل 
مواجهة العجز المتفاقم في الميزانية. وباستثناء عام 2194٠‏ والذي بلغت فيه عملية 
التسييل ذروتها من أجل تمويل العمليات العسكرية في حرب الخليج الثانية» فإن 
مساهمة هذا المصدر ظلت دون ه بالمئة» وقد لا تعبر هذه النسبة عن المساهمة 
الحقيقية لهذا المصدرء وذلك بسبب السرية الكبيرة التي تحيطها بعض البلدان بحجم 
احتياطياتها واستثماراءها في الخارج. وعلى سبيل المثال» فإن الإمارات العربية لا 
تعطي أية معلومات حول الدخل من الاستثمارات» ولذا فإن هذا يتضمن في 
الادراداك القطلة أو الأرراذاك: غير الشرسة: 


وبجانب هذين المصدرين» هناك مصدران آخران للإيرادات العامة هما 
الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية. والضرائب عموماً تعتبر مصدرأً ثانوياً 
للموارد الحكومية في البلدان النفطية» حيث ظلت مساضتها تقارب العشر في 
السبعينيات؛ وانخفضت بشكل واضح مع ازدياد مساهمة الإيرادات النفطية في 
أواخر السبعيئيات ومطلع الثمانينيات» ثم أصبحت تشكل حوالى 18 بالمئة في 
الفترة الباقية. وفي البلدان الخليجية» فإن مساهمة الإيرادات الضريبية. تقل عن هذا 
الدوسط كثيراً» وذلك بسبب عدم وجود ضرائب الددخول أو ضرائب على 
الشركات إلا بشكل محدود. ومتوسط مساهمة الإيرادات الضريبية في هذه البلدان 
يبلغ حوالى 7 بالمئة في مطلع الثمانينيات وكان يشكل حوالى ؟,؟ بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي. وهذا على العكس من الجزائر مثلاً التي تشكل الإيرادات الضريبية 


فيها حوالى نصف الإيرادات العامة. 


أما الإيرادات غير الضريبية» والتي تتكون من الرسوم على الخدمات 
الحكومية وعائدات مبيعات مؤسسات القطاع العام فقد ظلت هامشية هي الأخرى» 
وبلغت ذروبها في مطلع التسعينيات حيث أصبحت تساهم بحوالى ه بالمئة من جملة 
الإيرادات العامة»؛ إلا أنها قد شهدت تدهوراً ملحوظاً بعد ذلك" . 


(5) حول الإيرادات العامة فى اليلدان النفطية» انظر: 011 هأ نزولآه [مء5ة1» ,مدوده321 .2 .2 
1 .6< ,26 .آه7 ,كتعصدط [[ها5ى هه[ برجمزعء 1402 أعنرمألود ه11 «ر78 - 1972 ,وعأماصده© ومتامميظ18 
0 ,(1979 اأعمماة) 


جاسم خالد السعدون» «مستقبل النفط والمالية العامة في أقطار مجلس التعاون الخليجي؟ المستقبل العري؛ 
السنة ٠١‏ العدد 44 (أيار/ مايو /19/1). 
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بلدان المجموعة الأولى!*» 
١4‏ 
ل 
لل 
لل 
بلدان المجموعة الثائية0**) 
ةا 
1 
ككل 
١‏ 


(8) بلدان المجموعة الأولى تتضمن: الإمارات العربية المتحدة» البحرين» الجزائرء السعوديةء عمان» 
قطرء الكويت وليبيا. 

(* #) بلدان المجموعة الثانية تتضمن: مصرء سورياء تونس» المخرب» الأردن» السودان واليمن. 

المصادر : تم احتساب الجدول من: المصادر نفسها. 

وقد كان انخفاض العائدات النفطية حافراً للبلدان المصدرة له للسعي لتنويع 

مصادر الدخل » ويبدو أن بعضها (السعودية وعمان وليبيا ال لجع جزئياً في 
زيادة حصة الإيئرادات الضريبية على وجه الخصوص 1 أن الدور الذي يلعبه 
القطاع النفطى في اقتصادات هذه البلدان يفرض قيوداً قاسية أمام هذه المحاولات. 
فانخفاض عائدات النفط يؤدي إلى انخفاض مباشر في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا 
سيؤدي إلى انخفاض كل من الاستثمار والاستهلاك. والانخفاض في هذين 
المتغيرين ستكون له آثار سلبية في القيمة المضافة المولدة في القطاعات غير النفطية» 
ومن ثم في حجم الإيرادات التي يمكن للحكومة أن تحصل عليها منها. . ومن 
جائب آخر فإن الانخفاض في صادرات النفط سيفاقم من الوضع التجاري 
للبلدان المنتجة له وبخاصة التي تعاني مشاكل في موازين مدفوعاتها» وهذا بدوره 
سيقلل من إمكانية زيادة الإيرادات الضريبية على التجارة الخارجية9 . 


(5) حول أثر انخفاض أسعار النفط فى اقتصادات البلدان المصدرة له انظر: 6ط]» ,سلطة16 .8 .1 
تستتدر؟) «مابعط! 02286 «رقء أ امن طوعةق عط ؟ه كعتستمهوء8 عطا جره عمتاعوط ععلءط 1ز0 زه أعقمرسا 
.1987 


لل 


وبجانب الصعوبات السياسية والاجتماعية التي تعترض فرض نظام ضرائب 
شامل في البلدان النفطية» فإن عقبات موضوعية تتمثل في طبيعة هذه الاقتصادات 
والطريقة التى تعمل با قفر ضرائب عل الاسعيلاك نثلاً قد يقود إل ركود 
اقتصادي يفاقم من الركود في الطلب الحكومي المتأتي من تدني الإيرادات النفطية. 
وانخفاض حجم الصادرات النفطية أدى إلى انخفاض حجم الواردات من السلع ما 
خفض من حصيلة هذه البلدان من الإيرادات الجمركية. وفي المدى القصير على 
الأقلء لجأت هذه البلدان إلى أسهل الحلول وربما أقلها ضررء وهو الاعتماد على 
الاحتياطيات الخارجية والدخل من الاستثمارات الأجنبية. والبلدان التي لم يكن 
لديها احتياطيات معتبرة» مثل الجزائر وعمان» لجأت إلى الاقتراض من المصادر 
المحلية ومن السوق الدولية. 


وكما يظهر ابخدول رقم  (‏ 5) فإن البلدان العربية غير النفطية تعتمد على 
الضرائب كمصدر أساسى للإيرادات الحكومية. وقد كانت مساهمة هذا المصدر 
تشكل جوالى “01 بالمئة في عام 2161٠‏ ارتفعت إلى 07 بالمثة عام 2194١‏ ثم إلى 
حوالى 160 بالمئة في مطلع التسعينيات»: ولكنها عادت إلى التراجع بعد ذلك إلى 
متوسط يبلغ 8,4 بالمئة عام "1487. ومثل جميع الدول النامية؛ فإن معظم 
الإيرادات الضريبية في البلدان العربية تتأتى من الضرائب غير المباشرة» وبخاصة 
الضرائب عل التجارة الخارجية» وذلك لسهولة جبايتها ولتوزع آثارها بين الشعب» 
كما سيأتي تفصيله لاحقا”” . 


والمصدر الآخر الهم لموارد الموازنة في مجموعة البلدان الثانية هو الإيرادات 
غير الضريبية» والتي كان متوسط مساهمتها .خلال الفترة المذكورة يتراوح حول 
الربع. والمكونات الرئيسية لهذه الإيرادات هي أرباح المؤسسات والرسوم. وتعتمد 
«الإيرادات غير الضريبية بدرجة كبيرة على أرباح المؤسسات الحكومية والتي تعتمد 
بدورها على المؤثرات الخارجية» إما بشكل مباشر كما في المغرب من خلال شركة 
الفوسفات» أو في مصر والسودان من خلال القطاع الزراعي» أو في موريتانيا 


(/) حول الإيرادات العامة فى البلدان العربية غير النفطية» انظر: 1205083 ضطه1 رمقعاقة 5أهووه11 
لتة ,(1982 رقتطاه جرع س8 ]) أقمظظا عا4اك! عا :أ وعاءااوط عجه1 لوانت اهمده 1 ,010168 .10 لصح 
حسني علي خربوش» «واقع الأنظمة الضريبية في الدول العربية وأسس تنسيقهاء» مجلة الوحدة الاقتصادية 
العربية؛ السنة 5» العدد /ا (حزيران/ يونيو 1986). 
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ضمن شركة المعادن الوطنية» أو بشكل غير مباشر من خلال توفر قطع الغيار أو 
الطاقة أو غير ذلك من مدخلات الإنتاج. لذلك فإن مساهمة تلك الإيرادات فى 
الميزائية مرتبط إلى درجة كبيرة بوضع القطاع الخار.جي:0" . 


أما الرسوم فقد ظلت مساهمتها تاريخياً محدودة» وربما ازدادت أهميتها في 
الآونة الأخيرة. وتقليدياً كانت الحكومات تيد مانعاً من التوسع في استخدام رسوم 
الخدمات كوسيلة لزيادة الإيرادات وذلك يسبب آثارها الانحسارية 6اأوقعمم»8) 
(ام#مسة على توزيع الدخل. ولكن مع زيادة الاهتمام مؤخراً بسياسات التصحيح 
الهيكلي ومحاولة تقليل حجم القطاع العام والدعم المقدم للسلع والخدمات» فإن 
بلداناً عربية عديدة بدأت بفرض رسوم على الخدمات العامة التي تقدمها للجمهور. 
وباستثناء أثرها التوزيعي السلبي» فإن للرسوم مزايا عديدة تتمثل في الآتي: )١(‏ 
يمكنها إيجاد صلة مباشرة بين الفائدة التي يمكن الحصول عليها من برنامج 
حكومي معين وبين رغبة الفرد في الدفع؛ (1؟) على الرغم من وجود بعض الحدود 
التي لا يمكن تجاوزها حين فرض الرسومء فإن هذه الأخيرة يمكن أن تعمل كآلية 
فعالة لترشيد الطلب على الخدمات العامة ومن ثم إدخال بعض عناصر السوق في 
تخصيص الموارد في القطاع العام؛ () هناك دور جديد لهذه الرسوم في الأنشطة 
الاقتصادية التي لها مؤثرات خارجية سلبية (5ءةاللهصة):8 وبانمعء380)» مثل الر سوم 
على الأنشطة التي تولد التلوث أو الزحاه" . 

وفي السبعينيات كانت المنح الخارجية» وبخاصة من البلدان العربية النفطية» 
تشكل مصدراً مهما من مصادر الموازنة العامة فى البلدان العربية غير النفطية. وفى 
عام 1410 كان هذا المصدر يساهم بحوالى حمس الإيرادات العامة» ثم انخفض في 
مطلع الثمانينيات إلى ١7,7"‏ بالمئة. وكانت هذه الإيرادات تشكل أهمية خاصة في 
بعض البلدان العربية» إذ إنها ساهمت عل سبيل اللمثال بحوالى 0 بالمئة و48 بامئة 
و50 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة في كل من الأردن وسوريا وموريتانيا على 
التوالي عام 1914. كما تراوحت ا المنح الخارجية إلى إجمالي الموارد ما بين 


(4) جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون].» التقرير الاقتصادي العربي الموحد؛ 21987 

ص ,8١‏ 
(9) انظر في ذلك ؛ «مل ببع«معء1 ١051ت‏ انه عمجن «عدنا أهاام0 ,ده" .لا مصه مومه .6 .1 
امدق للرمبلا 26 بلأماقصتطكة /7) 180 17/15 ,دأثاة 1 جوعأ" الزم 0‏ ورأممإعبعط ‏ ا كمهوم1 
.(1991 باأمعصاعومة1 امعتممماعلاة10 موطءتا لس عمناأعسامه نهآ 


ان 


بالمئة و6١‏ بالمئة فى البحرين وعمان والمغرب والصومال واليمن الشمالي. وقد 
أدى هذا الاعتماد المتزايد على المنح الخارجية إلى اتساع الفروق المطلقة بين الإنفاق 
وإجمالي الموارد المحلية الحكومية في هذه الدول وما يترتب على ذلك من تحقيق عجز 
في موازناتها الحكومية باستثناء امنتح الخارجية»”''2. ومع تراجع عائدات النفط منذ 
النصف الأول من الثمانينيات فإن القيمة المطلقة لحجم هذه المساعدات قد 
انخفضتء» كما أن أهميتها النسبية شهدت هى الأخرى تراجعاً ملحوظاً وظلت 
تتراوح حول بالثة منذ النصف الثاني من الثمانينيات وحتى مطلع التسعينيات. 


وعلى الرغم من الأهمية التي لعبتها المنح الخارجية في مساعدة البلدان العربية 
الأقل حظاً من حيث الموارد الطبيعية» أو تلك التي تحتم عليها ظروفها الخارجية 
تخصيص موارد أكبر لأغراض التسلح؛ مثل الأردن وسورياء إل أن هناك مشكلتين 
ارتبطتا ببذه الإيرادات؛ «الأولى» أنه مع مرور الزمن يصبح نمط الإنفاق في هذه 
الدول معتمداً اعتماداً كبيراً وبشكل دائم على تلك المعونات. الثانية» أن تذبذب 
حجم المعونات من سئة لأخرى يؤدي إلى زيادة المشاكل المالية لدول العجزء حيث 
إن انخفاض حجمها عن الحد المتوقع يؤدي إلى التجاء تلك الدول إلى المصارف 
المحلية بغية تمويل العجز في موازناتها»”” "2 . 

أما المصدران الآخران» النفط والدخل من الاستثمارات» فقد ظلت 
مساههمتهما متواضعة خلال الفترة المذكورة بأكملهاء ودون ٠١‏ بالمئة من جملة 
الإيرادات العامة حتى مطلع التسعينيات. وتساهم الإيرادات النفطية بدرجة أكبر 
في مصر وبدرجة أقل في كل من تونس وسوريا ومؤخراً في اليمن. أما البلدان 
الثلاثة الأخرىء المغرب والسودان والأردن» فلا يوجد فيها إنتاج نفطي يذكر. 
وفي البلدان التي تسمح باستثمار الشركات النفطية الأجنبية» مثل اليمن» فإن 
الويرادات النفطية تدخل ضمن الإيرادات الضريبية التى تفرض على الشركات» 
وهذا ينحو إل تقليل :مياهئة هذا المصادر. ١‏ 


وقبل مغادرة هذا الجزء» تحسن الإشارة إلى ملاحظتين مهمتين: الأولى أنه لو 


2148٠ جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحد.‎ )1١( 


ص اه 
)١١(‏ جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]ء التقرير الاقتصادي العري الموحد. »198١‏ 
ص ؛4١٠,‏ 
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تم تقسيم الإيرادات العامة إلى عنصر خارجي يتكون من الإيرادات النفطية والدخل 
من الاستثمارات والضرائب على التجارة الخارجية والمنح الخارجية» ومكون داخلي 
يتضمن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية» فإننا نلاحظ أن البلدان العربية جميعها 
قد تأثرت بالتطورات والتقلبات الخارجية» نما كان له أثر سلبى فى أداء اقتصاداتها 
الحلة..وقطنق هيدا سكل خاضن عل العمومة الأول من البنفات والكن كان 
المكون الخارجي يساهم بحوالى 4١‏ بالمئة من جملة الإيرادات العامة في مطلع 
السبعينيات» انخفض بعدها إلى حوالى 8/ بالمئة في مطلع التسعينيات. وهذا 
التطور يرجع في جزء منه إلى نجاح المجهود التي بذلتها هذه الدول في تنويع 
مصادر دخلهاء بينما يعود الجزء الأكبر منه إلى تراجع الإيرادات النفطية والدخل 
من الاستثمارات. 


والثائية» أن سلوك الإيرادات العامة فى المجموعة الثانية من البلدان يختلف 
عن مثيلة: ف الجبوعة الأول . قالآبرادات العاكة فى السموعة الثالية: وإن. تأثرت 
بالعوامل الخارجية بدرجات مختلفة» إلا أنها أظهرت استقراراً في مكوناتباء كما أن 
حصتها من الناتج المحلي الإجمالي كانت أكثر ثباتاً من مجموعة البلدان الأولى. 
وتعزى هذه الظاهرة إلى أن اقتصادات بعض البلدان في المجموعة الثانية تعتبر أكثر 
تنوعاً مما يوسع القاعدة الضريبية لديها ويجعلها أقل عرضة للتقلبات الخارجية» كما 
أنها تعزى في جانب آخر منها لسياسات التصحيح الهيكلي التي شهدتها معظم 
بلدان هذه المجموعة أو جميعهاء واستهدفت زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع 
مصادر الدخل والقضاء على ظاهرة العجز في الموازنة العامة. ونظراً «لتدني هيكل 
الإيرادات في معظم بلدان هذه المجموعة؛ تطلب الأمر اتخاذ إجراءات متعددة 
بغرض الحفاظ على حصة الإيرادات في الناتج المحلي الإجمالي. وقد تضمنت هذه 
الإجراءات بالدرجة الأساسية تخفيض وتوحيد معدل الضريبة على الشركات (الأردن 
والمغرب)» وإزالة الإعفاءات (الأردن) وتغيير الضريبة النوعية على السلع والخدمات 
إلى ضريبة على القيمة (اليمن الشمالي)» وتحسين إدارة وجباية الضرائب 
00" 


وكما أسلفناء فإن تقسيم البلدان العربية إلى مجموعتين لا يخلو من التعسف» 


(؟1) جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحدء 2195٠‏ 
ص ,.1١9‏ 
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إذ إنه ضمن كل مجموعة هناك فروقات كبيرة؛ ولإلقاء ضوء أكبر على هيكل 
الإيرادات العامة في البلدان العربية» فقد تم إعداد الجدولين رقمي ( - ”© و( - 
*)» واللذين يحويان إحصاءات تفصيلية عن البلدان العربية التي تتوافر .حولها 
معلومات كافية. 

وضمن مجموعة البلدان الأولى» فإن الإيرادات النفطية كانت تشكل المساهم 
الأكبر في الموازنة في مطلع السبعينيات ومطلع الثمانيئيات. وتبلغ هذه المساهمة 
أعلى درجاتبا في الإمارات والسعودية وعمان وقطرء وتبلغ أدنى درجاتها في 
الجزائر. وفى السنوات التالية» فإن المساهمة المطلقة والنسبية للإيرادات النفطية 
شهدت تراجعاً في معظم البلدان حتى أصبحت تشكل نسبة تتراوح بين الثلثين 
والثلاثة أرباع. والاستثناء من ذلك كان الجزائر التي ارتفعت فيها حصة الإيرادات 
النفطية من جملة موارد الموازنة إلى حوالى 05 بالمئة عام 219951 وذلك نتيجة رئيسية 
لتخفيض قيمة الدينار ونجاحها في تنويع قاعدتبها النفطية» ما وفر لها حماية بشكل 
جزئي من التقلبات اللحادة التي شهدها سوق النفط .خلال الفترة منذ عام 19857. 

واللمصدر الآخر الذي يرتبط بالنفط بدرجة وثيقة؛ هو الدخل من 
الاستثمارات» وتتوافر معلومات عن ثلاثة بلدان ضمن هذه المجموعة هي السعودية 
والكويت وقطرء أما الإمارات فهي لا تنئشر أية معلومات تتعلق باستثماراتها 
الناريجية والغائد منهلا: وتغتير الإلتصاءات إلى أن .فطل الامتمارات فى السعودية 
قد انخفض بمعدلات كبيرة. وقد بلغ هذا الدخل ذروته في مطلع الثمانينيات 
حيث قدر بحوالى 47 مليار ريال عام ١1947“‏ انخفض بعدها إلى 77 مليار عام 
6ه ثم إلى متوسط سنوي قدره ١08‏ مليار ريال سعودي خلال الفترة 
)١1984 - 1580‏ وإلى متوسط قدره 4 مليارات ريال خلال الفترة  ١995:(‏ 
5. وهذا الانخفاض يعكس التراجع في الأصول الخارجية للحكومة التي يتم 
إدارتبا من قبل ساما (814ة5) (إعدععة لاتقاعهه]7 سدتطهدة ذألنه5))» وكذلك 
الانخفاض في معدلات الفائدة العلمية. وكنتيجة لذلك فإن حصة دخل الاستثمار 
في جملة الإيرادات قد انخفضت من حوالى 8 بالمئة عام 114٠‏ إلى © بالمئة عام 
17. 
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الحدول رقم م 
هيكل الإيرادات العامة فى البلدان العربية النفطية 


البلد الإيرادات | الدخل من | الإيرادات | الإيرادات غير | المنسس الخارجية 
النفطية الاستثمارات | الضريبية الضريبية 


الإمارات العربية المتبحدة*؟ 
فلل 
لل 
الل 
وا 


ةا 
.ىذا 
ؤؤا 
وا 
عمان 
وا 
لذقا 
155 
وو 
البحرين 
فلل 
نيلك 
ؤؤا 
وا 
قطر 
ا 
موا 
وؤا 
وا 
التزائر 
فلل 
مقا 
145 
ذا 


ليل 
ليلدل 
للحلا 
وا 


(*) الإمارات العربية المتحدة لا يتوفر حولها إحصاءات من الدخل الاستثماري» ولذا فهي متضمئة 
في الإيرادات النفطية . 

(8 *) الأرقام عن عام 1484 وذلك بسبب أزمة الخليج عام +149. 

المصادر: ثم احتساب الجدول من: المصادر نفسهاء وصندوق النقد العربي» إحصاءات المالية العامة . 
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الجدول رقم  "(‏ 5) 
هيكل الإيرادات العامة فى البلدان العربية غير التفطية 


البلد الإيرادات | الدخل من | الإيرادات | الإيرادات غير | المنح الخارجية 
النفطية | الاسئمارات | الضريبية | الضريبية 
مصر 


ك4 دخل النفط متضمن في الإيرادات الضريبية . 
المصادر: تم احتساب الجدول من: المصادر نفسها. 


ا١هو‎ 


والكويت من البلدان التي حرصت على توظيف فائضها المال في استثمارات 
في الداخل والخارج. وهذه الأصول حفظت في صندوقين منفصلين هما صندوق 
الاحتياط العام (6155©) وصندوق الاحتياط للأجيال القادمة (©877). والدخل من 
هذه الاستثمارات ارتفع من 88١٠‏ مليون دينار كويتي عام 1914 إلى حوالى ١191‏ 
مليون دينار عام .١1440‏ ومساهمته في الإيرادات العامة ارتفعت من حوالى ٠١‏ 
بالئكة في مطلع السبعينيات»؛ وأصبحت تشكل أكثر من نصف الإيرادات في 
السئوات التي بلغت فيها الإيرادات النفطية أدنئى حد لها عام 19186. وفي 
السنوات التي سبقت أزمة الخليج الثانية؛ كانت إيرادات هذا المصدر تشكل أكثر 
من ثلث الإيرادات العامة . 


وباستثناء الجزائر وليبيا والبحرين» فإن مساهمة الإيرادات الضريبية في 
مجموعة البلدان هذه ظلت متواضعة. وتبلغ مساهمة هذا المصدر أدنى مستوياتها في 
الكويت» إذ بقيت دون ١‏ بالمئة حتى مطلع التسعينيات» حيث لا يوجد ضرائب 
على الدخول الشخصية؛ والرسوم الجمركية تعتبر متواضعة عموماً. وفي السعودية» 
فإن ارتفاع إيرادات هذا المصدر تعكس عدة سياسات اتخذتها الحكومة منها تحسين 
طرق تحصيل الإيرادات وزيادة رسوم الواردات. وخلال حرب الخليج الثانية 
شهدت الإيرادات من هذا المصدر انخفاضاً ملحوظاأً بسبب الفوضى التى سببتها 
الحرب» ولكنها عادت إلى الارتفاع مرة أخرى منذ عام 1197. أما في عمان فإن 
إيرادات الضرائب تأتي بشكل أساسي من رسوم الجمارك وضريبة الدخل على 
الشركات وضرائب البلدية وضريبة التدريب. ورسوم الجمارك تشكل الجزء الأكبر 
من الإيرادات غير النفطية» وحوالى نصف الواردات السلعية تخضع لرسوم بمقدار 
5 بالمئة؛ وبعضها يخضع لمعدلات أعلى. ولا يوجد في عمان نظام ضرائب على 
الدخول» والشركات المملوكة للعمانيين بالكامل كانت معفية من الضرائب قبل 
١‏ كانون الثاني/ يناير 2194914 وبعد ذلك تم رفع هذا الاستثناء وأصبحت هذه 
الشركات تخضع لضرائب تتراوح بين © 5,/ بالمئة للدخول التي تتجاوز 0,٠٠١‏ 
ريال عماني في السنة. أما الشركات الأجنبية أو المملوكة بالمشاركة مع عمانيين فهي 
تخضع لمعدلات مختلفة من الضرائب. 

أما الإيرادات غير الضريبية» فهي لا تساهم إلأ بحصة متواضعة في 
الإيرادات العامة في معظم بلدان هذه الجموعة. وهذه الإيرادات تتكون أساساً 
من الرسوم على الخدمات مثل الكهرباء والماء والاتصالات وبيع الغاز والبنزين 
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ومصادر الوقود الأخرى. كما تشمل في حالة الإمارات الأرباح المحولة من 
عمليات المصرف المركزي» وفي الجزائر من أرباح بنك الجزائر وإيجار وبيع الأصول 
الحكومية» وفي ليبيا من التحويل من المؤسسات العامة. 


وبالمقابل فإن الإيرادات العامة في البلدان العربية غير النفطية» كما يصورها 
الجدول رقم  !(‏ 5): تهبيمن عليها الإيرادات الضريبية. وباستثناء سوريا في 
السبعينيات ومطلع الثمانينيات» فإن الإيرادات الضريبية في هذه البلدان شكلت 
أكبر من نصف الإيرادات العامة» وفي بعض البلدان مثل المغرب وتونس شكلت 
ما بين ثلاثة أرباع إلى أربعة أخماس موارد اللميزانية الحكومية. ولأن نظام الإيرادات 
لا يتميز بالمرونة الكافية في الدول النامية» فهو يحتاج إلى إجراءات إدارية كبيرة من 
أجل المحافظة على مستوياته. ولكن كلاً من المغرب وتونس اتخذت خطوات جذرية 
من أجل إصلاح النظام الضريبي فيهما مما عزز دوره في هيكل الإيرادات 
الحكومية. فانخفاض عائدات النفط في تونس أدى إلى تراجع الإيرادات العامة. 
وبالرغم من أن جهود تعبئة الإيرادات الضريبية قد ازدادت» إلا أن النمو في 
الاستهلاك والاستثمار الحكومي كان عالياً إلى درجة أن وضع الموازنة للحكومة 
المركزية قد تدهور. ونتيجة لذلك فإن كلاً من الدين الداخلي والخارجي تراكم 
خلال النصف الأول من الثمانينيات بدرجة كبيرة. وحتى منتصف الثمانينيات كان 
النظام الضريبي في تونس يوصف بأنه يؤدي إلى التشويه الاقتصادي وأنه غير عادل 
في بعض الأحيان» ومعقد وصعب الإدارة في أحيان أخرى. ونظام الضرائب 
المباشر على الدخل كان جدولياً ويحوي أنواعاً ختلفة من الضرائب تتنوع بنسبها 
ومجالاتها بحسب حجم الدخل أو القطاع الاقتصادي. أما نظام الضرائب غير 
المباشرة» فهو يتميز بوجود ثلاثة أنظمة للضرائب ثب في آن واحد؛ ضريبة ة الإنتاج 
وضريبة الاستهلاك وضريبة الخدمات. وقد قامت تونس بإصلاح نظامها الضريبي 
وفق الأسس التالية: )١(‏ تبني ضريبة القيمة المضافة (987)؛ استحداث ضريبة 
واحدة للدخل الشخصي؛ واتباع نظام مبسط للضريبة على الشركات. وقد اتبعت 
المغرب خطوات مشابهة في مجال الإصلاح الضريبي"" . 


(1) لمزيد من التفاصيل حول الإصلاح الضريبي في تونس» انظر: 726 ,[.31 ]6] أآناه5/ة .34 .8 
9 تعصة لهسماكمعء0 ,عءاعاجع يط اتمأعتس 1 316 :ااام« لبه «رلاتطماس عصرم ما اوم 
2 - 5 .مم ,(1993 ,ممصو لإمقاعده84 لقده أ أهسمعامآ :12 ,رممغمصتلطقة01 
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أما في مصرء فإن الإيرادات الضريبية شهدت أعلى معدلات نموها خلال 
الفترة (1917/5 - 21981: واألتي تزامنت مع المراحل الأولى من الانفتاح 
الاقتصادي. وقد بلغت معدلات النمو بالقيم الاسمية حوالى ١5‏ بامئة سنوياً. 
وشهدت ضرائب الأرباح التجارية نموأ عالياً وذلك بسبب مساهمة القطاع النفطي 
وقئاة السويس» وكذلك نمو الأنشطة التجارية والصناعية للقطاع الخاص. ومن 
حيث الأهمية النسبية» تشكل ضرائب الأرباح التجارية الجزء الأكبر من الإيرادات» 
يليها رسوم الجمارك ثم ضريبة الاستهلاك والدمغة. والضرائب على الدخل 
الشخصي وعلى الملكية لا تشكل أهمية في الإيرادات الحكومية. ولو تم استبعاد 
ضرائب النفط وقناة السويس» فإن هيكل الضرائب في مصر يشبه إلى حد بعيد 
الهيكل السائد في الدول النامية الأخرى الذي يعتمد بشكل أساسي على ضرائب 
السلم» ووسوم اللهارك شهدت قليات مسمرة يسيب الزياذة في ابتعار العنزك 
للعملة المحلية المستخدمة لتقييم العبء الجمركي» وذلك بعد أن قامت الحكومة 
بتخفيض كبير في قيمة الحنيه المصري. كما أنها تأثرت أيضاً بعدم الاستقرار في 
سوق النفط. فالانخفاض في عائدات النفط أثر في حصيلة الدولة من العملات 
الأجنبية؛ ومن ثم على مستوى الواردات السلعية؛ ومن ثم على الرسوم 
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أما الإيرادات غير الضريبية في هذه المجموعة من البلدان» فتتكون أساساً 
وأهميتها النسبية تتراوح بين © بالمئة وثلث إجمالي الإيرادات العامة. 


ثالثاً: العبء الضريبى فى الوطن العربي 
جميع دول العالم تعتمد بدرجة كبيرة على نظام الضرائب لتمويل إنفاقها العام. 
وعادة ما يكون النظام الضريبي هو المصدر الأساسي لوارد الموازنة» يكمل بمصادر 
أخرى ثانوية. وحجم الضرائب التي يتم تحصيلها في أية دولة لا يعتمد على هيكل 
النظام الضريبي وعلى درجة تطبيق التشريعات المالية فقط» وإنما يعتمد أيضاً على 


85301 الما علهد8 17/0 ,ملانه 17 الك عاباعناءا5 كال ناونرهكا اا معدشانا”[ عاأط ,لعسططة‎ )١( 
.جزم ,(1984 ولقضة8 لأنعه/الا :0)0آ ,ومأعصنطمه]17) 639 .20 رورعمروط ودعلره/71‎ 16 - 0, 
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الخصائص المختلفة للاقتصاد التي تؤثر في مستويات وأنواع الضرائب التي يمكن 
فرضها. وعلى سبيل المثال فإن الدول التي لديها تجارة خارجية ضعيفة أو محدودة لا 
يتوقع منها أن تحصل على عائدات كبيرة من رسوم الجمارك حتى ولو كانت 
معدلات هذه الرسوم عالية وذلك بسبب ضيق القاعدة الضريبية. 


وإذا ما استثنينا دورها في إعادة توزيع الدخل في المجتمع» فإن للضرائب 
وظيفتين مهمتين في استراتيجية التنمية الاقتصادية ينبغي أخذها في الاعتبار: 
الوظيفة الأولى هى تقبيد نمو الاستهلاك الخاص من أجل زيادة حجم الموارد المتاحة 
للاستثمار. ومن ثم فهناك علاقة وثيقة بين النمو الاقتصادي أو النمو المراد تحقيقه 
ومستويات الضريبة . والثانية هي تحويل الموارد من القطاع الخاص إلى القطاع العام . 
ومع افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالهاء فإنه كلما كانت نسبة الضريبة 
للناتج المحلي الإجمالي عالية» ارتفعت حصة الموارد المتاحة للحكومة لمواجهة نفقاتها 
الأنماتية وا 


وأشهر المقاييس المستخدمة للمقارنة الأهمية النسبية للنظام الضريبي ضمن أي 
نظام اقتصادي هو ما يطلق عليه العبء الضريبي الك 30 والتي يقيس 
نسبة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي. وهذا المقياس بالرغم من شعبيته في 
الدراسات المقارنة» إلا أنه يواجه جملة من الانتقادات. ومعظم هذه الانتقادات 
تتركز على تعريف الطاقة الضريبية (واأعدمة ع10) بأعا تساوي الناتج المح 
الإعالي» وذلك لأن هذا الأخير قد لا يكون أفضل المؤشرات للطاقة الضريبية. 
والمحدودية الأخرى لهذا المقياس تتمثل في طبيعته غير الديناميكية» ويخاصة إذا 
كان الاهتمام يتركز حول مدى قدرة السلطات الالية على التكيف مع المتغيرات في 
الاقتصاد الوطنى. والمقياس الآخر هو ما يطلق عليه المرونة الدخلية للإيرادات 
اسحكومية : 


اللايا” 


- ع 
20000 


ولكن هذا المقياس يستلزم أن يكون هيكل الضرائب ثابتاً؛ وهذا غير ممكن 


58. «ماطمام0 هالامماقدعط اط وترعاطه,ط هه دوتعلاوط برجهاعجه/ة جه أمعناط! روهقطوظ‎ )١9( 
.ترم ,(1983 ,قوعم 'تاأواء/اندنآ عمل تسد نخل8 ,عملعطصوتة)‎ 89 - 90 


6 


بسبب التغيرات الهائلة التي تمر مها اقتصادات بلدان المنطقة2©3. 


وللسهولة» فقد تم احتساب العبء الضريبي في البلدان العربية» وتم عرض 
ذلك في الجدول رقم  1(‏ 06). والعبء الضريبي في البلدان العربية النفطية يعتبر 
متدنياً بدرجة ملحوظة؛ إذ ظل أقل من ٠‏ بالمئة خلال فترة السبعينيات 
والثمانينيات؛ ولم يتجاوز هذه النسبة إلا قليلاً في مطلع التسعينيات. وفي البلدان 
العربية غير النفطية فإن العبء الضريبي يبلغ حوالى ثلاثة أضعاف مثيلاته في 
مجموعة البلدان الأولى» ولكنه يظل دون المستويات السائدة فى البلدان النامية 
الأخرى (11 بالمثة) وفي البلدان الصناعية (4؟ بالمثة). كما أنه دون المتوسط للعالم 
ككل (1 بالمئة). وهناك علاقة وثيقة بين العبء الضريبى ومستوى التنمية 
الاقتصادية» فكلما ازدادت الدولة غنى؛ ازدادت حصة الضرائب في الناتج المحلي 
الإجمالي. ومستويات الضرائب في الدول النامية» ومنها البلدان العربية تتأثر بعوامل 
أخرى منها: )١(‏ وجود مصادر أولية أو مواد خام تستطيع الدولة من خلالها 
تمويل بعضص عملياتهبا؛ (؟) مستوى الإنفاق العام. وذلك لأن الضرائب تبقى 
المصدر الأساسي للإيرادات بالرغم من التمويل من خلال العجز؛ (") الهيكل 
الاقتتصادي؛ وذلك لأن بعض الأنشطة الاقتصادية يسهل فرض الضرائب عليها 
مقارنة بأخرى؛ (4) عوامل أخرى مثل التحضر ومستويات التعلم ومدى نقدية 
الاقتصاد (هه1هناءعهه84)؟ (0) العوامل الاجتماعية والسياسية التي تعبر عن علاقة 
الشعب بالحكومة ومدى وجود الثقة المتبادلة والطريقة التى تتصرف بها السلطات 
العامة بالمال العام؛ (7) هيكل النظام الضريبي. 0 


إل أنه يجب عدم إغفال عامل مهم تشترك فيه معظم الدول النامية إن لم يكن 
جميعها ألا وهو انخفاض معدل مرونة الضريبة للدخل . فالأنظمة المتبعة حالياً فى 
البلدان العربية لم تحقق نجاحاً كاملاً في تعبئة كل الإمكانات الضريبية المتاحة. 
والحصيلة الفعلية للنظام الضريبي أقل من الطاقة الممكنة أو المتاحة والتي تسمح بها 
مستويات التنمية الاقتصادية السائدة. وأحد المؤشرات المهمة لذلك هو أن الحصيلة 


(17) للمقارنة حول المقاييس المختلفة للعبء الضريبيء انظر: ,[81 )6] ]نهآ .ى هدام 

ر«76 - 1972 ,وع انبره عستمرماءب لعاعماء5 عه! مم هعد نه كمه5عدمحده0 لقمم لهم معام 
لله غع] أعصه1 مغثلا لمج ,(1919 تعنداة) 1 .مم ,26 .لم؟ ,وعروط "زرما3 أودبظ1 توم اعارماا أشاره اما عاترا 
9 - 8 صم ,(1970 ,قمتهالق عتسمسمعظ 0 عاجغتاقه[آ :تدملدم.آ) إعمه«مملم امعللم1 4م «رم نهدت 1 
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الضريبية لا ترتبط بدرجة وثيقة بالتغيرات التي تطرأ على الدخل القومي. 
فمستويات الضريبة قد تبقى ثابتة أو تتغير بمعدلات طفيفة» بينما يشهد الدخل 
القومي معدلات نمو عالية"2. 
الجدول رقم  ”(‏ ه) 
العبء الضريبي في البلدان العربية 


البلدان النفطية 
السعودية 
الإمارات العربية المتبحدة 
الكويت 
عمان 
البحرين 
قطر 


سوريا 

المغرب 

تونس 

الأر دن 

السودان 

اليمن 

المتوسط 
متوسط البلدان الصناعية 
متوسط البلدان النامية 
متوسط العالم 


المصادر: البلدان العربية تم احتسايها باستخدام المصادر التالية: :110 ,1211 
صندوق النقد العربي» إحصاءات غير منشورة عن المالية العامة؛ صندوق الثقد العري» دائرة الأبحاث 
والإحصاء؛ قسم الإحصاءء الحسابات القومية للدول العربية؛ 118١ 151٠‏ (أبو ظبي: الصندوق» 
5) وصندوق النقد العربيء الدائرة الاقتصادية والفئية» الحسابات القومية للدول العربية» 1987 ب 
15 العدد ١"‏ (أبو ظبي: الصندوق» 1947). أما إحصاءات البلدان الأخرى نقد أخلت من: 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ تقرير التنمية البشرية لعام 1444 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
2.4 والإحصاءات لغير البلدان العربية هي لعام 1491. 


إفثق .م ,.لأطآ ,[.له أم] تعمة1” 
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ولفهم أفضل للتغيرات التي طرأت على العبء الضريبي الكلي» فإنه سيكون 
من المفيد إلقاء الضوء على هيكل الضرائب في البلدان العربية. وهناك تقسيم 
تقليدي للضرائب بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. والأولى هي التي 
يتم تحملها من قبل الأفراد أو المؤسسات على شكل ضرائب دخل أو أرباح. أما 
الثانية فهي التي تفرض على السلع أو المبادلات أو الخدمات. ويشير موسغريف إلى 
أنه يمكن التمييز بين الأنواع المختلفة للضرائب اعتماداً على نقطة أو مكان تأثيرها. 
ووفقاً لذلك فإنه يمكن التمييز بين الأنواع الآتية من الضرائب: 

١‏ الضرائب التي يمكن فرضها على أسواق المنتجات أو على أسواق عوامل 
الإنتاج . 


١‏ الضرائب التي يمكن فرضها على البائعين أو المستثمرين في السوق. 
الضرائب التي يمكن فرضها على القطاع العائلي أو قطاع الأعمال. 
+ والضرائب قد تدخل على جانب الموارد أو الاستخدامات فى حساب 
20 )00 1 
دافع الضرائب " © . 


وقد تم تقسيم الضرائب في البلدان العربية إلى خمسة أنواع هي: الضرائب 
على الدخل والأرباح؛ والضرائب على الممتلكات» والضرائب على السلع 
والخدمات» والضرائب على التجارة الخارجية؛ وضرائب أخرى تشمل الأنواع التي 
لا تتضمنها الأقسام السالفة. وقد تم عرض هذه الإحصاءات في الجدولين رقمي 
5-5) و7 -7). 


وباستثناء الجزائر وليبيا في مجموعة البلدان الأولى؛ فإن حصة الضرائب 
البافرة .فى البلذاة. الفظية شهدت اتخناضا] :ؤافنا خلال العقدين الماغنيين..:وأخد 
الأسباب المهمة لذلك هو تغير طبيعة العلاقة بين الحكومات المضيفة والشركات 
النفطية» حيث إن معظم إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح تتأتى من هذه 
الشركات. وخارج نطاق الضرائب على أرباح الشركات» فإن الضرائب على 
الدخول الشخصية تكاد تكون معدومة في هذه البلدان أو تفرض بمعدلات 


)١8(‏ هاده م1 ١ط‏ عوجه71 مأأطبط ,عتقومططا .8 زووء5 0م عاقتعتكلة على أممطءن8 
1.0 ر(1984 ,لزمهجمه© علهه8 11نتآ-بجه م34 لعولا بسجولح) .لع "4 بممزلمومط 


١١ /لا‎ 


متواضعة جداً. والفرضية التى تقدمها أدبيات اقتصادات التنئمية تقرر أن هناك 
غلدنة مويه بين مكوى القحن"الغردى برتصية" الفدرانت الباشرة وان البلداة 
التي ينخفض فيها نصيب الفرد من الدخل القومي يكون فيها نصيب الضرائب 
المباشرة منخفضاً أيضاًء والعكس صحيح. وإذا ما أخذ نصيب الفرد من الدخل 
القومي كمؤشر على مستوى التنمية» فإنه يمكن القول إن البلدان التي هي في 
المراحل الأولى من التنمية تتجه إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الضرائب غير 
المباشرة. إلا أن البلدان النفطية تشكل استثناء بارزاً من هذه القاعدة. فهي على 
الرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي فيهاء إلا أن مستوى الضرائب 
المباشرة فيها متدنٍ جداً. والسبب هو سياسات الحكومات في هذه البلدان والتى 
تجعل من أهدافها إعادة توزيع الدخل النفطي من خلال سياسات التوظيف 
الحكومي والإعفاء من الضرائب» والدعم للشركات. ويظهر الجدول رقم  *(‏ 0) 
أن الضرائب المباشرة في البلدان العربية غير النفطية هي أعلى من مثيلاتها في 
مجموعة البلدان الأولى» وأنها تشكل نسبة تتراوح بين السدس والثلث. وهي أقل 
كثيراً من المعدلات السائدة في الدول الصناعية والتي تتراوح بين الثلثين والثلاثة 
أرباع. ولا شك في أن جانباً من هذا الاختلاف يرجع إلى مساهمات الضمان 
الاجتماعي التي يتم تصنيفها ضمن الضرائب المباشرة. والضمان الاجتماعي هو 
أعلى في الدول الصناعية منه في الدول النامية. وحتى لو تم استبعاد هذه 
الأخيرة» فإن حصة الضرائب المباشرة من جملة الإيرادات الضريبية هى أعلى من 
مثيلاتها في البلدان العربية بعدة أضعاف. 1 


وتساهم عوامل عدة في انخفاض حصة الضرائب المباشرة في جملة الإيرادات 
الضريبية في البلدان العربية منها: اتساع نطأق الاقتصاد المعيشي في معظم هذه 
البلدان مما يترتب عليه صغر حجم الدخول النقدية» ووجود قطاع زراعي كبير مع 
انخفاض مستوى الدخل لمعظم المزارعين» ناهيك عن ضعف الجهاز الإداري بصفة 
عامة» والجهاز اللي الموكل إليه جباية الضرائب بصفة -خاصة”"'؟2. ومن العوامل 
أيضاً صغر القاعدة الضريبية في البلدان العربية مقارنة بالدول المتقدمة. والسبب 


(19) حول الضرائب في البلدان العربية» انظر: صباح نعوش» الضرائب في الدول العربية (الدار 
البيضاء : المركز الثقافي العربي» 194417)» ومحمد أسمد الرزازء رؤية لمستقبل دور الضرائب في تمويل الإثفاق 
العام في البلاد الآخذة في النمو مع التطبيق على مصر (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافت» 1987). 
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الرئيسي في ذلك أن مستوى الدخل المعفى من الضريبة نسبة إلى متوسط نصيب 
الفرد من الدخل القومي هو أعلى في المجموعة الأولى من البلدان. وتشير إحدى 
التقديرات إلى أن مجموعة الدول النامية لديها متوسط حدود للإعفاء الضريبي 
يساوي ١‏ مرة مقدار متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي» بينما يبلغ 06 
حدود الإعفاء في الدول المتقدمة ضعف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 
فقط. وارتفاع حدود الدخل المعفى من الضريبة في الدول النامية يعمل على استثناء 
حدم كبير من الطبقة الوسطى من السكان. يضاف إلى ذلك انخفاض معدلات 
الضرائب اللفروضة» وبخاصة على المستويات المتوسطة من الدخل. وعلى سبيل 
المغال» فإن عائلة مكونة من الزوجين وثلاثة أطفال في الدول النامية» وتكسب 
دخلاً مقداره 7١‏ مرة متوسط نصيب الفرد من الدخل القوفي تدفع ضريبة تقدر 
بحوالى ؛ بالمئة فقط» بينما عائلة مماثلة في الدول المتقدمة قد تدفع ما يقارب ٠”‏ 
بالمئة من دخلها”"'؟. إلا أن ارتفاع معدلات الضرائب على الدخل له آثار سلبية 
معتبرة. فقد لوحظ أنه في ظل ارتفاع معدلات الضرائب المباشرة» فإن الأنشطة 
الاقتصادية غير الخاضعة للضريبة والأنشطة الترفيهية وأنشطة الأسواق السوداء نتجه 
إلى الزيادة وتؤثر سلباً في القاعدة الضريبية. ولذا فإن أي نظام للضرائب» ينبغي 
أن يأخذ في الاعتبار أثر هذا النظام في الادخار والاستثمار. فالضرائب على 
الدخول تؤثر في الادخار من خلال تخفيض الدخل الشخصي المتاح» نما يسبب 
انخفاضاً فى الاستهلاك والادخار الالي. وفرض ضرائب عل الفوائد أو عوائد 
أسهم الشركات» الذي يؤدي إلى تخفيض في العائد على رأس المال» يساوي جعل 


0011 


الاستهلاك المستقبل أكثر غلاء» ولذا فإنه ينحو إلى خفض الادخار أيضا 

ويلاحظ من الجدولين المذكورين أن البلدان العربية تعتمد بدرجة كبيرة على 
الضرائب غير المباشرة» وذلك بسبب قدرتها على توفير حجم كبير من الإيرادات 
مقارنة بالضرائب المباشرة . يضاف إلى ذلك أن الضرائب غير المباشرة غالباً ما تكون 
أكثر فاعلية من الضرائب المباشرة في الوصول إلى عدد أكبر من السكان؛ كما أنها 


)7٠١(‏ رامس عالاااطة ا ل نااك ممه ملستست ,مواقم 

20 18 .مم 

10 9) لمعن ملت ,صم ماتلا نصذ سورع لامط بج وذ مممتادعل أمصمت بإعمع نه !!ظآ» 0م 1 
,(1992 ,لسن لزسفاعده 81 أحناه أ أممسعنهآا :12 ,مماعمتطقه/11) وروز ا ووم جا عوانمدمعظ دا «ماعناوم 
2 - 101 .رم 


ليل 


مقبولة سياسياً لأن توزيع أعبائها غير واضح. والتكاليف الإدارية لجبايتها وإدارتها 
عادة ما تكون أقل» وذلك بسبب قلة عدد الدافعين؛ المصدرين» والمستوردين» 
وأصحاب المصانع» وأصحاب المؤسسات. ويمكن تقسيم هذه الضرائب إلى 
قسمين: الضرائب المفروضة على التعاملات الداخلية؛ السلع والخدمات والضرائب 
على التجارة الدولية؛ الصادرات والواردات. وتتباين البلدان العربية من حيث 
الأهمية النسبية لكل من مكوني الضرائب غير المباشرة. ولا يوجد خط واضح 
يفصل بين البلدان النفطية والبلدان غير النفطية» إذ إن هناك بلداناً في المجموعتين 
الأولى والثانية تعتمد بدرجة أكبر على ضرائب الاستهلاك» بينما تعتمد بلدان أخرى 
عل ضرائب التجارة الخارجية. 


والضرائب على الاستهلاك (السلع والخدمات) توصف عادة بأما ذات أثر 
اتحساري (©765517ع6)» وذلك لأن الاستهلاك سيدخفض كحصة في الدخل كلما 
ازداد هذا الأخير”"'“. وفي معظم البلدان العربية» فإن استهلاك السلع الكمالية 
والترفية لا يزال فى متناول عدد محدود من السكان؛ ولذا فإن فرض الضرائب 
عليها لى يوفر الإيراذات اللؤزمة للموازنة, :وتقيتطر بلدان عديدة: تذلك» إل 
فرض ضرائب على بعض السلع الضرورية أو كلها. وبما أن الميل الحدي 
للاستهلاك للطبقات الفقيرة هو أعلى منه للطبقات الغنية» فإن المتضرر الأكبر من 
مثل هذه الضرائب غالباً ما يكون الفئات الفقيرة. والطبيعة الانحسارية لهذا النوع 
من الضرائب يجعلها على علاقة عكسية مع مستوى الدخل. فكلما انخفض الدخل 
ازداد أثر العبء المالي فيها والعكس صحيح. والطريقة المفضلة لتخفيف الأثر 
الانحساري هي استثناء بعض السلع الاستهلاكية التي تشكل أهمية في دخول 
الفئكات الفقيرة . 


() للمناقشة حول هذه النقطةء انظر: لمع:115» ,0:ه11ف/ا .1 ./77ا مسد 10:0 1ا/الآ وععالزاة .2 
1 .20 ,31 .لملا ,ععنهسط" عأاضظ «رة7 - 1953 ,ععسقصمماععء5 أن عسساقوة]1 لذ :وعاءرع 1/6 مز وعنامو عه 


)1976(, 
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الجدول رقم 6-05 
هيكل الإيرادات الضريبية في البلدان العربية النفطية 


الإمارات العريبة المنحدة 
موا 
وؤا 
روا 


المصادر: الجدول مسن احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على : 171107166 1/1611 7ع« ,11/117 
:(قعنا55آ قلناواعة/١)‏ عإمماءمء! كمأ اىايهاق 


صندوق النقد العربيء إحصاءات المالية العامة وجامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير 
الاقتصادي العربي الموحد (أعداد ختلفة) . 


1١1 


الجدول رقم م007 
هيكل الإيرادات الضريبية فى البلدان العربية غير النفطية 


البلد الشرائب على | الضرائب على | الضرائب على | الضرائب على | ضرائب أخرى 
الدخل والأرباح ! الممتلكات | السلع والخدمات | التجارة اللخارجية 
متصر 


المصادر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على: المصادر نفسها. 


١1 


الشكل رقم ( - *) 
هيكل الإيرادات الضريبية فى البلدان العربية النفطية» ١987‏ 


الدخل والأرباح [ ا 
الممتلكات 8 
السلع والخدمات 
التجارة النارجية [ | 
أخرى - 


الشكل رقم  "(‏ 4) 
هيكل الإيرادات الضريبية فى البلدان العربية غير النفطية» ١9917‏ 


الدخل والأرباح | ]| 

سعت 28 . 
السلع والخدمات ل 9 
التجارة الخارجية ا 


أخرى 


رلا بالمئة 4 بالمثة 


يديل 


والضرائب على التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) تشكل حصة من 
إجمالي الإيرادات الضريبية تتراوح بين ١60‏ "81 بالمئة في البلدان النفطية» و4 48 
بالمئة في البلدان غير النفطية. ولكن هذه النسبة تبدو أقل من أهميتها الحقيقية في 
بعض البلدان» وبخاصة تلك التي تعتمد على الواردات من الخارج في استهلاكها 
اليومي» حيث إن بعض الضرائب تفرض على هذه السلع باعتبارها سلعاً 
استهلاكية . وبعض القطاعات المصدرة المهمة في بعض البلدان العربية (البلدان 
المصدرة للنفط والفوسفات والألمنيوم. .. الخ) مملوكة للحكومة. وعندما تتغير 
أسعار هذه المواد» فإن دخل الحكومة يتأثر مباشرة. وفي البلدان العربية التي تتميز 
5 كبير» فإن التقلبات في التجارة الخارجية تنعكس مباشرة في القطاع 
لي'"'". والضرائب على الواردات؛ الرسوم الجمركية» لها وظائف أخرى بجانب 
8 للويرادات» فالبعد الاقتصادي لها يتمثل في دورها في توفير الحماية 
اللازمة للمنتجات المحلية في وجه المنافسة من السلع الأجنبية» إلا ان ذلك مما 
يخرج عن نطاق هذا الكتاب وموضوعه. 


(77) هناك مناقشة موسعة لأثر سياسة التسجارة المخارجية في الأبعاد المالية في: - ههنمهطية" .2 
نتن عتناهلا-م1 لسة ععزعاة ,1 .804 نما «رنرعتاهط علو كه كمه أكمعصسلط لومو11» ,تتدع1 .2 لسه مترمآ 
:100 متماومتطافة/17) امامت عانارمافنعغ اط [اطمم 0 هانه راامألهع]اطها3 ,رعاامط امعمكز .ولع 

.306 - 276 .م ,(1989 رلصناط بمفاعمهكل8 اهده تا معام 


١1 


الفصل الرابع 
عجز الموازنة 


30 


مقدمة 

عجز الموازنة واحد من أكثر المصطلحات الاقتصادية تداولاً في المنتديات وفي 
وسائل الإعلام» إلا أن شعبيته لم تزل الكثير من جوانب الغموض المحيطة به. 
ومفهوم العجزهء الذي يتم تناوله عادة حين الحديث عن السياسات الاقتصادية 
وتقييم دور الأداء الحكومي وكفاءته لا يزال يناقش بعمومية تخلط بين المضامين 
المختلفة التي يحتملها هذا المفهوم» كما تخلط بين الأسباب. وعلى الرغم من أن 
مفهوم العجز قد تم تداوله من قبل العديد من الاقتصاديين القدماءء إلا أنه قد 
اكتسب أهمية كبيرة في الاقتصادات الحديثة بسبب استخدامه في التحليل المالي 
كمقياس لتقييم أثر الموازنة في المتغيرات الاقتصادية الأخرى في المدى القصيرء 
وكذلك فى التعرف على طرق تمويل العجز وعلاقة ذلك بالتنمية وحشد الموارد فى 
دول العالم الثالث. وفي العقدين الماضيين أصبح العجز امالي يضاهي المشاكل 
الاقتصادية التقليدية مثل التضخم والبطالة؛ والتي تستحوذ على الكثير من الجهد 
والموارد للمعالجة . 

وبطبيعة الحال لا يمكن فصل مشكلة عجز الموازنة عن المشاكل الاقتصادية 
التي برزت مؤخراء مثل الاختلالات الهيكلية والمديونية والعجز في ميزان 
المدفوعات» بل ويذهب بعضهم إلى القول بأن العجز المالي هو سبب رئيسي للعديد 
من هذه المشاكل. والتصحيحات الهيكلية التي تستهدف تقليص دور الحكومة 
وإعادة التوازن للعلاقة بين القطاعين العام والخاص تعطي أهمية خاصة لعجز 
الموازنة باعتباره مؤشراً مهماً على تزايد الإنفاق العام؛ ومن ثم دور الحكومة في 
النشاط الاقتصادي . 


١١ا/‎ 


وهذا الفصل يبتم بدراسة ظاهرة ا ونظراً 
للقمرضس الذى عط هذا النوق كمن الطيني أن يتم أولاً تمحيص هذا المصطلح 
وضبط حدوده» ومسبياته ونتائجه قبن الولرم قعل في تحليل حجمه في البلدان 
الفيسة: 


أولاً: مفهوم العجز المالي 

هناك تعريفات متبايئة لعجز الموازنة العامة تستخدم في مجالات أو لأغراض 
متعددة. ومن الواضح أن العجز هو مفهوم مقابل لتوازن الميزانية» والصياغات 
المتعددة لهذه الأخيرة يمكن أن تعطي مؤشرات متبايئة بدرجة كبيرة. وتوازن 
الميزائية يستخدم دائماً كمؤشر مهم وملخص لأثر الميزانية في الاقتصاد. ولكن 
الموازنة تؤثر في الاقتصاد من نواح عدة» ولذا فإن توازن الميزانية المطلوب احتسابه 
سيعتمد على الأثر المحدد الذي يراد قياسه. والحكم ذاته ينطبق على العجز. فعل 
الرغم من أن قياس العجز يعتبر مؤشراً مناسباً للآثار الاقتصادية الكلية للسياسات 
المالية» فإن مجموعة الآثار التي يرغب متخذ القرار بتقييمها قد تحدد هي ذاتها 
المقياس «الصحيح» للعجز. وبكلمات أخرى فإنه لا يوجد شيء اسمه «العجز 
المالي؟ء ذل يوجد هناك بمقايين_هدةة :كل شنها له (ضابياته بيات , 


يمكن القول بأن الموازنة تكون دائماً فى حالة توازنء أي أن الإيرادات 
تساوي المصروفات. وفي هذه الحالة فإن العجز أو الفائض في الموازنة يمكن 
الوصول إليه فقط من خلال افتراض بعض المكونات على أنها مكونات توازن» أي 
من خلال استبعادها من جاتب المدخللات أو المصروفات» ويذا يد يتم عدم التوازن 
بين الدخل والنفقات. وحجم وطبيعة توازن الموازنة لذلك يعتمد على: 
)١(‏ المكونات أو العناصر التي يتم تضمينها في الموازنة ومن شم في إجمالي 
المصروفات؛؟ (1) العناصر التي يتم استبعادها من الإيرادات من أجل احتساب 
الفرق بين هذا الأخير وبين المصروفات. ومن أكثر القضايا المثيرة للخلاف هي 


)١(‏ انظر فى ذلك: أعملنظ ,ه ماوععهه© علاتأمسعالم له ععصدء لامع أة» بطوتااعط© .3 وزهع 
مه ,741 .م ,(1973 ع ططططاة 0101 3 .20 ,20 .ألا بوبعدوط [/ه0ا3 كنبل برجماع ه40[ أودرماهدعء 1ن «بانوتاعدآ1 
1 .]10 نصا «رقعن5ة1 عط كه ااعأحع 09 تالمقع12 لاقمو عط عمأمناقدء80)» الإأمدعطك ,ةق لقه عدزعا8 .34.1 
اهم لسع ك1 :1820 بدماأومتطمة77) ناماو أمعنا1 هذا #«نسمعلة ها انملظ ,.كلة الإأققغط© ١ل‏ لصة عوزعا8 

.0 - 3 .صم ,(1993 ,لصنة]ا سمماعممك18 
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نطاق الموازنة التي يحتسب على أساسها الفائض أو العجزء وما إذا كانت تتضمن 
حساب الحكومة المركزية أم الحكومات المحلية أيضاً وكذلك مؤسسات القطاع 
العام . 

ويمكن الإشارة إلى أهم المفاهيم المستخدمة لتعريف العجز اللي : 

المفهوم الأول: العجز الشامل» وهو التعريف التقليدي أو الشائع للعجز 
المالي. ووفقاً لهذا فإن العجز المالي يقيس الفرق بين إجمالي النفقات الحكومية 
متضمنة مدفوعات الفوائد ولكن غير مشتملة على مدفوعات اهتلاك الديون 
الحكومية» وبين الإيرادات الحكومية متضمنة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية» 
ولكن غير مشتملة على الدخل من الاقتراض0» وبهذا الاعتبار فإن العجز المالي 
يعكس الفجوة التي ينبغي تغطيتها بالاقتراض الحكومي» بما فيها الاقتراض المباشر 
من البنك المركزي. والمشكلة الأساسية التي تواجه هذا المفهرم للعجزء هي الخشية 
من غياب قواعد محاسبية معيارية للحكومات. وإذا ما كان الأمر كذلك» فإن 
العجز التقليدي لا يكون معرفاً بدقة» وحجم العجز للبلدان المختلفة يكون غير 
قابل للمقارنة المباشرة. وبالإضافة إلى مكونات العجزء فإن الوجه الآخر للاختلاف 
هو تحديد الزمن الذي يتم -خلاله استخدام هذه الموارد”'“. وقد عملت المنظمات 
الدولية اللتخصصة؛ء وعلى رأسها صندوق النقد الدولي على محاولة إزالة هذه الفروق 
من خلال توحيد المصطلحات والإجراءات» والتى تمثلت في دليل إحصاءات مالبة 
الحكومة (مناة5)2 ععسمقصاط لمعسميى ه60 5 اننا ا ومع ذلك فإن 
استخدام المقياس التقليدي للعجز يحاط بمحاذير عدة تجدر الإشارة إليها: 

١‏ هل ينبغي تعديل هذا المقياس ليأخذ في الاعتبار معدلات التضخم؟ 
وعندما تكون هذه المعدلات عالية» فإن هناك مشكلة فى تضمينئها فى هذا 
المقياس» وكذلك في استبعادها منه. ١‏ : 

؟ ‏ المشكلة الثانية تتعلق بمدفوعات الديون. والمقاييس النقدية الاعتيادية 
للعجز لا تظهر هذه المدفوعات» ولذا فإن دولة ما تستطيع زيادة إنفاقها العام 
والإبطاء في دفع مستحقات الديون. ومن خلال ذلك سيظهر العجز الكلي بدون 


(؟0) اندنع جاسدعلة عا ذا معلامدة أدعلعواه00:اء1/( 2:14 أمءأانزأدان4ك ,لإاكقعطن .لذ لطة «عزعا8 .1 .36 
لدعو رصنا لإمفاعده 11 لهده احصمعكم1 :12 ,ممأعقسنتطمة/7) عوط ومتليه77 11/17 ,دااع الوط أمععل1 كرت 
3ط ,(1990 ,الع مسامةوع2آ سمستذاام 
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تغيير» بينما هو يعمل في واقع الأمر على زيادة الطلب الكلي. ومدفوعات الديون 
أصبحت أكثر أهمية بازدياد الديون الخارجية» ولذا فإنه يجب دائماً تحديد ما إذا 
كانت الفوائد غير المافوعة على الديون الخارجية تسجل كعجز أم لا. وعلى سبيل 
المثال» ماذا سيحدث لمقياس العجز عندما يتم إعادة جدولة الفوائد على الديون 
المخارجية . 


"٠‏ المشكلة الثالثة هي أن العجز المالي عادة يقيس نشاط الحكومة المركزية. 
والأجزاء ارون العا العام قد تظهر عجزاً مالياً كبيراً. أحد هذه الأجزاء 
والذي بدأ يجتذب أهمية متزايدة مؤخرا هو عجز البنك المركزي. ففي بعض البلدان 
النامية» مثل بعض دول أمريكا اللاتينية أصبحت البنوك المركزية مؤسسات مالية 
مهمة. والعجز المالي قد يظهر أيضاً في مؤسسات القطاع العام وفي الحكومات 
المحلية وفي مؤسسات الضمان الاجتماعي. وفي مثل هذه الحالات» فإن البرامج 
المصممة لعلاج العجز في مالية الحكومة المركزية قد لا تحقق الأهداف المنشودة إذا 
ما سجلت الأأنجزاء الأخرى من الحكومة عجزاً متزايد”” . 

المفهوم الثاني: الدين العام: أحد المفاهيم المستخدمة على نطاق واسع لعجز 
الموازنة هى ما يطلق عليه مفهوم الدين العام للعجز. وهذا المفهوم يقارب بشكل 
واضح المعنى القاموسي للإنفاق السالب» أي إنفاق الإيرادات التي تم جمعها من 
خلال الاقتراض. وهذا المقياس للعجز يعرف بأنه الفرق بين مجموع: )١(‏ الإنفاق 
الجاري؛ (؟) صافى امتلاك الأصول الرأسمالية المادية؛ (") صافى امتلاك الأأصول 
لمالية من جهة» والإيرادات الضريبية وغير الضريبية من جهة ثانية. والعجز في 
هذه الحالة يقيس صافي الاقتراض الحكومي معدلاً بالتغيرات في الحيازة من 
التقود. وبما أن هذه عادة ما تكون صغيرة» فإن الموازلة تكون متوازنةء وفقاً لهذا 
المفهوم ) إذا كان صافي الاقتراض يساوي صفراً. 

ومن المهم معرفة مدى الزيادة في الدين العام للحكومة وذلك لتأثيره في 
خدمة الدين في المستقبل. وفي الدولة التي تقوم فيها الحكومات بأنشطة صناعية 
وتجارية على نطاق واسع » مثلما عليه الخال في أغلب الدول النامية» فإنه يكون من 
الضروري الأخذ في الاعتبار الأصول المادية المنتتجة من أجل الحصول على صورة 


(9) ,.لأطآ ,لإأممعطك لصة عمزةا8 نصذ «ركعنادكة عتقد8 تأمعددع تممعك8 العقعط لوعدزظ» ,تعمد ماتيا 
.18 -17 رم 


ليل 


متعادلة عن التغير في الوضع امالي للحكومة””' . 

المفهوم الثالث: العجز الجاري: (أأعة12 أدعممن2) : وهو يقيس الفرق بين 
المصروفات الخارية والإيرادات الجارية. وهو بهذا الاعتبار يعطي وزناً مقداره صفر 
للمصروفات الرأسمالية والإيرادات الرأسمالية مثل بيع الأصول. والمنطق الكامن 
وراء ذلك هو أن زيادة الإنفاق الحكومي على الإيرادات الحكومية في مجال الاستثمار 
لأحير ودم ناف امير للعكونة: وذلك لآن انيه اندو قايله امول 
حكومية جديدة. وفي الستينيات من هذا القرن كانت القناعة السائدة هي أن الإنفاق 
الجاري ينبغي تمويله من خلال الضرائب» يما يمكن للحكومة تمويل مشاريعها 
التنموية الناجحة من خلال الديون. ووفقاً لهذه النظرة» فإن العجز في الحساب 
الجارى تور مقانا للحدع الذي يداف اللكوعة عق كرعا إدارة حضيفة: 

وعلى الرغم من سهولة هذا المقياس» إلا أن هناك صعوبات عدة نتحيط 
بعملية احتسابه. ومن أهم هذه الصعوبات: )١(‏ المفاهيم الحسابية للاستثمار أضيق 
مما يود الاقتصاديون رؤيته أو اعتباره. وعلى سبيل المثال فإن معظم الاستثمار في 
رأس امال البشري يعتبر مصاريف جارية على الرغم من أهميته في النمو 
الاقتصادي؟ (؟) توليفة المصروفات الجارية/ الاستثمارية في أي مشروع استثماري 
يمكن تغييرها بسهولة وبطرق عديدة لإعطاء مقاييس مختلفة للإدخار الحكومي. 
بقضن النظر ما إذا كان الأفاق اكوم غمه] للعمليات اخارية أذ 
للاستثمار» فإن أثر هذا الإنفاق في المدى القصير في ميزان المافوعات سيكون 
متشابباً. (4) الإنفاق الاستثماري قد يكون مبذراً مثل الإنفاق الجاري. ويمكن 
القول إن الاستثمار غير المنتج الذي يعتمد بدرجة كبيرة على السلع الرأسمالية 
المستوردة تكون مساهمته فى الرفاه الاجتماعي وللئمو الاقتصادي أقل بكثير من 
الإنفاق الجاري» وبخاصة إذا كان الإنفاق الجاري مخصصاً لتنمية رأس امال 
البشري. ولهذه الصعوبات» فإن حصر العجز بالحساب الجاري فقط لا يعتبر 
شائعاًء ولكن الاهتمام بهذا المقياس قد عاد من جديد بعد بروز ظاهرة التمويل 
الخارجي بعمليات التصحيح الهيكلٍ في اقتصادات الدول النامية0* . 


افق .45 - 143 ,حرم «رأأعقغط أمولس8 غه كامععمه© عالتممسعفلل عه ععصدء قتمهولة» ,طمتااعدة 

(0) بالإضافة إلى ذلك» هناك مقاييس تلفة للعجز قد تم تطويرها وعلى أساسها فإن مبادلات 
الميزائية لا تعطي وزناً مرجحاً متساوياًء بل تعطي وزنا ختلفاً وفقاً لأهميتها في التأثير في المتغيرات 
الاقتصادية الكلية. ومن أهم هذه المقاييس: )١(‏ السجز موزوناً بأثر كل مبادلة على الطلب الكلي؛ - 
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ثانياً: عجز الموازنة فى البلدان العربية 


لدراسة حجم العجز المالي في البلدان العربية وتطوره خلال السنوات الماضية 
سيتم الاعتماد بشكل أساسي على مقياس العجز الشامل. وبالرغم من التحفظات 
التي تثار على هذا المقياس» إلا أنه لا يزال من أكثر المفاهيم توظيفاً في الدراسات 
الاقتصادية التطبيقية. والعجز بهذا المفهوم يرمز إلى العجز الكلي للحكومة» أي 
السلطات المركزية والمحلية» ولكن دون مؤسسات القطاع العام وذلك يسبب 
الصعوبات المنهجية والإحصائية المتعلقة بها. كما أن هذا المقياس يتضمن مدفوعات 
الديون الحكومية» بما فيها الديون الخارجية. ونظراً لإضافة مدفوعات الفوائد على 
الديون الحكومية لجانب الإنفاق» فإن المقياس الأول للعجز «العجز الشامل» 
سيكون مطابقاً للمفهوم الثاني «متطلبات الدين العام». 


وقد تم التأكد من ذلك من خلال احتساب عجز الموازنة العامة لعدد من 
البلدان العربية باستخدام كلا المقياسين» ووجد تطابق تام بينهماء مما يظهر عدم 
الحاجة لاستخدام المقياس الثاني. ولو أخذت البلدان العربية ككل» فإن 
الإحصاءات تشير إلى أن هذه البلدان مجتمعة قد حققت فائضاً في الموازنة معظم 
عقد السبعينيات ومطلع الثمانينيات. ويرجع هذا الفائض بشكل أساسي إلى 
الارتفاع الكبير في العائدات النفطية. ويصدق هذا الحكم بشكل خاص على الفترة 
.)١1981 - 1١91/4(‏ وبسبب وجود الموازنة القطرية» فإن مقياس الفائض أو العجز 
الكلي ينبغي أن يؤخذ كمؤشر للتحولات التي طرأت على الاقتصادات العربية 
خلال الفترة المعتبرة» دون أن يكون له مضمون واقعي. وأهمية الفائض في الموازنة 
تكمن فى دلالته على مدى قدرة الحكومات على توليد المدخرات العامة وكذلك 
توفير الإيرادات العامة لتمويل المشروعات الاستثمارية دونما الحاجة للجوء لوسائل 
التمويل التضخمية. ولو قسمت البلدان العربية إلى مجموعتين رئيسيتين: البلدان 
النفطية والبلدان غير النفطية» فإن الجدول رقم )١  5(‏ والشكلين رقمي (2 -) 
و(* - 5) تظهر أن الفائض الجاري لم تنعم به جميع البلدان العربية» وأنه كان 
ظاهرة خاصة ببلدان المجموعة الأولى فقط. وبالطبع هناك تباين واضح بين البلدان 


)١(-‏ العجز المحلي الذي يعتبر مهماً في الاقتصادات المفتوحة؛ (1) توازن السيولة؛ (4) العجز الهيكلٍ 
و المصحح للتقلبات الدورية؛ (5) العجز التشغيلى. انظر : 4ابه أمءنابراها لإامهعطه له موزعاظ 
.7 ركالء لوطا أههذدا"! زه ااتعاتع ادمع ل( عرلا اذا ممنعد[ أمعتجوامووطاعل1 


1١1 


العربية من حيث حجم كل من الفائض والعجز سيتم التطرق له لاحقاً. 
الحدول رقم (5 )2 
العجز أو الفائض في الميزانية العامة للبلدان العربية (مليون دولار أمريكي) 


المصادر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على: 80نا8 لإمقاعصه]8 أقدم ا أقمرعاه1 
:(065ا55آ كناوأعة/! :120 ,اماع صتطامة77) علووطممه7 عع نادالها3 ععانمارا؟1 اع عنام ,[11117] 
جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحد (أعداد تختلفة)؛ 
وصنئدوق النقد العري: إحصاءات امالية العامة والحسابات القومية للدول العربية (أعداد ختلفة). 
وقد تم استتخدام أسعار صرف السوق لتحويل العملات المحلية إلى الدولار الأمريكي. 
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وبدءاً من عام 1987 أصبح عجز الموازنة ظاهرة عامة في الاقتصاد العربي. 
وقد أدى التدهور المتواصل فى الإيرادات النفطية» واستمرار معدلات النمو العالية 
ف الإتفاق الحكومي إل بروز غجر الوازئة'في البلنان النفظية اللي كتهد كروته 
عام 1947 مع اهيار أسعار النفط. ثم عام 195١‏ الذي تفاقمت فيه أزمة الخليج 
الثانية. أما البلدان العربية غير النفطية» فقد كان عام ١987‏ إيذاناً ببدء مرحلة 
جديدة ركزت فيها على سياسات التصحيح والتقشف التي استهدفت تخفيض 
الإنفاق العام وحجم العجز المالي. وباستثناء عامي 119١‏ و141١‏ اللذين بلغت 
فيهما أزمة الخليج الثانية ذروتهاء فإن مقدار العجز في بلدان المجموعة الثانية قد 
شهد انخفاضاً مستمراً منذ عام 1945. وعموماً فإن حجم العجز المالي في البلدان 
العربية النفطية كان يتأثر بدرجة كبيرة بالتقلبات في السوق النفطية» وفي السنوات 
التي شهدت فيها هذه السوق انتعاشاً» مثل عام 1144» فإن مقدار العجز قد 
انخفض على نحو ملحوظ. وبالمقابل فإن العجز في البلدان العربية غير النفطية» 
والذي كان صفة ملازمة لاقتصاداتها طوال الفترة محل الدراسة» قد بدأ بالانخفاض 
مع زيادة الإدراك بضرورة تكييف الإنفاق المحلي مع الإيرادات المحلية. 


ولعل أحد مساوئ مقياس «العجز الشامل» أنه يحوي في جائب الإيرادات 
«المنح الخارجية»» ومن ثم فهو لا يعكس مدى اعتماد هذه البلدان على إيراداتها 
المحلية في تغطية نفقاتها الكلية. ولعل المؤشر الأكثر دقة في هذا المجال سيكون 
مقياس العجز المحلي. ويقيس هذا الأخير الإيرادات الحكومية مطروحاً منها المنح 
الخارجية ومطروحاً منها الإنفاق الإجمالي. وكما سلف ذكره في الفصل السابق» 
فإن المنح الخارجية تشكل أهمية كبيرة في جانب الإيرادات في بعض البلدان 
العربية . وعلى سبيل المثال فإن العجز بالمقياس الشامل نسبة للناتج المحلي الإجمالي 
في كل من الأردن في أواخر السبعينيات قد بلغ حوالى ١5 ١"‏ بالمئة» بينما لو 
تم قياسه بالعجز المحلي لكانت النسبة حوالى 5١ 7١‏ بالمئة. وهذا ينطبق أيضاً 
على بلدان عربية أخرى مثل تونس وعمان والمغرب واليمن”" . 

والخطوة التالية هي احتساب العجز المالي في البلدان العربية منفردة» كما 
يصور ذلك اللحدولان رقما( 4‏ ؟)و(4 - "). ويصور الجدول رقم (5 2 


(7) جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 2148٠‏ 
ص +6000 
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عجز الموازنة العامة أو فائضها في البلدان العربية بالقيم المطلقة والسنوات المختارة. 
امار تاد عرز قيمة العجز للدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف 
السائدة فى السوق الحرة. أما الجدول رقم (؟ ‏ ") فهو يقيس نسبة العجز للناتج 
امحل الإجالي . 


والصورة العامة في البلدان العربية النفطية خلال فترة السبعينيات والنصف 
الأول من الثمانينيات توحي بأن الفافض الجاري كان هو السائد. وبالقيم المطلقة» 
فإن حجم الفائض بلغ أقصى قيمه في الكويت ثم الإمارات وليبيا والجزائر. وكان 
الفائض الالي في الكويت يشكل حواى 59,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 
النصف الأول من السبعينيات ارتفع بعدها إلى 48 بالمئة في النصف الثاني من 
السبعينيات. وظلت الكويت تنعم بهذا الفائض حتى أواخر العقد الثامن. وينبغي 
ملاحظة أنه في حالة الكويت» فإن العجز المالي الذي تم إبرازه في الجدول هنا 
يشير إلى عجز الموازنة بمفهومه الشامل . إلا أن الإحصاءات الرسمية الكويتية 
تستخدم مفهوماً يطلق عليه «العجز الرسمي» وهو الفرق بين الإيرادات النفطية 
وغير النفطية (غير متضمنة لإيرادات استثمارات الاحتياطي امالي للحكومة) 
والمصروفات على أبواب الإنفاق الخخمسة بالإضافة إلى غصصات ماف مدر 
احتياطي الأجيال القادمة وزيادة رأسمال الصندوق الكويتى للتنمية. وكما لاحظت 
إحدى الدراسات فإنه «يلاحظ فى هذا التعريف أنه يفيل بند مخصصات صندوق 
احتياطي الأجيال القادمة وزيادة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية ضمن جانب 
المصروفات» بالرغم من أن هذه المخصصات هي في في الواقع مدخرات تم توجيهها 
لحسابات أخرى» لكي يتم استثمارهاء وتقع ضمن الاحتياطات الالية للدولة. 
كذلك يستبعد هذا التعريف من جانب الإيرادات بند إيرادات استثمارات حسابات 
الاحتياطي العام وحساب صندوق احتياطي الأجيال القادمة»" . وم يقدم تفسير 

مقنع لاتباع هذا النظام المحاسبي. والتفسير الشائع هو أن هذا الإجراء هدف إلى 
إظهار الوضع الالي ا 0 أجل وضع بعض القيود على 
الإنفاق العام المنزايد80 , إلا أن اتباع أي من المفهومين للعجز يعطي صوراً متبايئة 


(0) يوسف حمد الإبراهيم؛ #عجز الموازنة العامة في دولة الكويت: الأساليب» النتائج وأساليب 
المواجهة» ؛ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» السئة /ا231 العدد 6 (نيسان/ ابريل 6 ة ص .1١١‏ 


(4) المصدر تفسهء ص 21١١15‏ 
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بدرجة كبيرة؛ ومن ثم فإنه قد يؤدي إلى اتباع سياسات خاطئة لا تعمل على علاج 
المشكلة. وإذا كان تقدير الوضع المالي للحكومة وفقاً لقياس «العجز الشامل» يظهر 
أن الكويت لم تشهد عجزاً في الموازنة العامة حتى عام 2199١‏ فإن الصورة تتبدل 
تماماً عند استخدام مقياس «العجز الرسمي»؛ حيث يظهر هذا المقياس أن الموازنة 
العامة» فى الكويت قد بدأت تعاني العجز منذ السنة المالية /١1941١‏ 219487 وأن 
هذا العجز قد شكل في معظم سنوات الثمانينيات ما يقارب من ١١‏ بالمثة من 
الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 1987/ 19417 بلغ ما يقارب ربع الناتج المحلي 
الإحمالي. إلا أنه ومن أجل المقارنة مع البلدان العربية الأخرى» فقد تم إبراز العجز 
بمفهومه الشامل في الكويت. 

والجدول رقم (؛ ‏ ؟) يظهر أيضاً أن بعض البلدان النفطية لم تعان من 
ظاهرة العجز اللي إلا في النصف الثاني من الثمانينيات (عمان 21984 قطر 
,»2 وبيئما كان العجز ظاهرة ملازمة لاقتصادات بعض هذه البلدان منذ عام 
وحتى عام 9 (السعودية» الإمارات» البحرين) فإن بلداناً نفطية أخرى 
قد شهدت تقلبات بين العجز والفائض (عمان» قطرء الجزائرء وليبيا). وبالرغم 
من أن العجز المالي كان هو الخحالة الغالبة؛ إلا أن هذه البلدان قد شهدت سنئوات 
من توازن أو فائض الموازنة. 

وعند ظهور العجزء فإن جميع البلدان بلا استثناء قد لجأت إلى السحب من 
احتياطياتها المالية من أجل تمويل الإنفاق الحكومي. ونتيجة لذلك فإن ظاهرة 
«الفوائض النفطية» قد بدأت بالتلاشي تدريجيا حتى اختفت تمامأ مع أزمة الخليج 
الثانية. وعموماً فقد ظل العجز المالي في البلدان النفطية يشكل نسبة من الناتج 
المحلي الإجمالي تتراوح بين أقل من ١‏ باللمئة و5١‏ بالمئة خلال النصف الثاني من 
الثمانيئنيات. وإذا ما استثئينا الكويت فإن هذه النسبة ظلت تقريباً على حالها فى 
الفترة ١ .)19437  1995(‏ 

والجدولان المذكوران يظهران أيضاً أن جميع البلدان العربية غير النفطية كانت 
تعاني عجز الموازنة منذ مطلع السبعينيات وطوال الفترة محل الدراسة. وازداد العجز 
بالقيم المطلقة وكذلك كنسبة من النائج المحلٍ الإجمالي خلال سئوات السبعينيات» 
إلا أنه قد بلغ ذروته في النصف الأول من الثمانينيات. وبينما كان العجز يشكل 
حوالى 4,: بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السبعينيات» فإنه 
قد ارتفع إلى متوسط قدره ١‏ بالمئة خلال النصف الأول من الثمانينيات» وقد 


1١18 


ساهمت عوامل عدة في تفاقم مشكلة العجز في مجموعة البلدان هذه ومن أمها 
انخفاض المساعدات الخارجية وبخاصة من البلدان العربية النفطية» وازدياد معدلات 
الإنفاق العام وبالذات على القطاعات العسكرية (سوريا والأردن)» نتيجة معاهدة 
الصلح المصرية - الإسرائيلية؛ ونشوب الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وتفاقم حدة 
الحرب الأهلية في لبنان. ونتيجة للسياسات الاقتصادية التى تضمنت إجراءات 
مالية تقشفية» فإن نسبة العجز المالي للناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان قد 
انخفضت في الفترات اللاحقة» وبلغت متوسطاً قدره 9,1 بالمئة خلال الفترة 
))١95١ - ١9864(‏ ثم ره بالمئة خلال الفترة (51995-"1957). 


ولقد كان مستوى الانخفاض في العجز متفاوتاً من بلد لآخر. فقد شهدت 
مستويات العجز انخفاضاً ملحوظأ في كل من سوريا والمغرب والأردن. وفي مصر 
واليمن كان العجز يأخذ المنحنى التنازلي ذاته» إلا أنه كان ينخفض بمعدلات أقل 
نسبياً مقارنة بالبلدان الثلاثة الأولى. أما السودان فقد تفاقمت مشكلة العجز المالى 
فيه نتييجة للعزلة الدولية؛ وانخفاض حجم المساعدات الخارجية» وانبيار قيمة 
العملة المحلية. وفي تونس ظلت نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 4 - 
5 بالمئة خلال الفترة  198(‏ 1997). 


ومن المناسب الإشارة إلى بعض النتائج التي توصلت إليها بعض الدراسات 
القطرية. فعجز الموازنة في مصر يعتبر أبرز مشكلة حقيقية للإدارة الاقتصادية حتى 
الوقت الحاضر. والمشكلة برزت لعاملين أساسيين: الأول هو أن العجز امالي الكبير 
غالباً ما يعكس النمو المتزايد لمديونية الدولة إزاء العالم الخارجي . والثاني» إذا تم 
تمويل العجز المالي من خلال الاقتراض من البنك المركزي» وإذا لم يتم امتصاص 
الزيادة في السيولة من خلال قيام البنك المركزي بتمويل العجز الجاري في ميزان 
المدفوعات أو من خلال تخفيض حجم السيولة المتاحة للمصارف المحلية» فإن 
الضغوط التضخمية ستولد في الاقتصاد مع كافة العواقب التى تصاحبها. وحجم 
3 66 في مصر اعتمد بدرجة رئيسية على طرق تمويل العجز» والتي ستناقش 

حا" . 


(4) كلها5 عاصحظ لاعه/ما ,ك1 أن ع عبناي 15 ماونروط انا ععمهنا1 عتأطظ ,لعسططة ونلدة 
.م ,(1984 علصدظ للجه/17 :120 ,«ماصرصتطامة/11) 639 .مه دعصو وساءلره/لا 


اخردل 


الجدول رقم شرم 
عجز أو فائض الميزانية في البلدان العربية (مليون دولار أمريكي) 


المبجموعة الأول 
السعودية 
الإماراث العربية التحدة 


الجزائر 


المجموعة الثانية 


المصادر: الخدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على: المصادر نفسها. 
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الحدول رقم 2 م 


متوسط الفائض أو العجز في الميزانية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي (نسبة مئوية) 


المجموعة الأولي 
السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 


اعتصدم | - | -" ]5-5-1 ]05-1 


المصادر : اللعدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على: المصادر نفسها. 


وظاهرة العجز في تونس لم تنشأ من المصروفات الاستثمارية» وإنما أيضاً من 
النمو الهائل في المصروفات الجارية . ونتيجة لذلك فإن العجز المالي أصبح يشكل 
أكثر من ٠٠١‏ بالئة من جملة الإنفاق الاستثماري للحكومة خلال معظم سنوات 
السبعينيات. وخلال الفترة (:/191 - 19178) تضاعف العجز حوالى ست مرات. 
وأحد الأسباب الرئيسية للعجز في تونس هو الدين الخارجي. وكما لاحظت 
إحدى الدراسات فإنه «منذ عام 191 بدأت خدمة الدين الحكومي الخارجي تثقل 
العجز الميزاني العمومي» فقد بلغت ثلث العجز عام 1917 ونصف العجز عام 
8 وما يقارب من 8١‏ بالمئة من العجز سنة 2191/9 وفاقت قيمة العجز سنة 


ضيل 


3 وتفاقم العجز نتيجة زيادة المديونية اللخارجية التي تكررت من جديد 
خلال الفترة ١9486(‏ ول/ا94١ ‏ 1548). وفي عام 17 كانت المديونية للخارج 
تقدر بحوالى /اهة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حالة تونئس » كان هناك 
عامل إضافي آخر فاقم من العجزء ألا وهو تدهور قيمة الدينار التونسي في مقابل 
العملات الأخرى. وانخفاض قيمة العملة أدى إلى زيادة المصروفات الناتجة من 
الواردات من السلع والخدمات من الخاره”". 


أما الأردن» فقد كان أحد البلدان العربية الأشد تضرراً من التطورات السلبية 
بجوانبها الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وفي مطلع الثمانينيات اجتمعت عوامل 
عديدة لتفاقم من مشاكله الاقتصادية» وبالذات من زيادة الفجوة بين الإيرادات 
والمصروفات الحكومية. ومن هذه العوامل تراجع الإيرادات النفطية ومن ثم تقلص 
المساعدات التي يتلقاها الأردن» والحرب العراقية ‏ الإيرانية» واللحرب الأهلية في 
لبنان وانعكاساتها على الوضع الأمني. ولتمويل الإنفاق العام المتصاعد؛ لجأت 
الحكومة الأردنية إلى الاقتراض من الجهاز المصرفي» وكذلك الاقتراض الخارجى. 
ونفلال السحن: 1548 :و7941 شكلة القزوضن الخارجية خوال 76 امه من. جملة 
ال 


ثالثاً: تمويل عجز الموازنة 
هناك طرق عدة لتمويل العجز المالي» ويمكن تقسيمها بشكل عام إلى مصادر 
التمويل الخارجي والتمويل المحلي. ونظراً لتباين الآثار التي يتركها كل نمط من 
أنماط التمويل» فيحسن التفريق بينها بشكل واضح 


أولاً: التمويل الخارجي: وهذا التمويل للعجز المالي يمكن أن يأخذ واحداً 
من الأشكال التالية: المنح» والقروض الميسرة أو التفضيلية» والاقتراض التجاري. 


لق عبد السلام دمقء «الميزانية في تونس وأسباب عجزهل» ورقة قدّمت إلى: ندوة عبجز الموازنة 
العامة للدولة: الأسباب والنتائج وطرق المواجهة» المعهد العربي للتخطيط» الكويت» 78-77 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2115488 ص 8. 

)005 المصدر نفسة ) ص 7. 

(؟١)‏ وديع شرايحة؛ «عجز الموازنة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية»؟ ورقة قدّمت إلى: المصدر 
نفسه ) ص 8 5. 


رضن 


والمنح يمكن أن تكون على شكل نقدي» حيث تقوم الدولة المانحة بتوفير حجم 
معين من النقد الأجنبي لدولة أخرى تعاني العجز. كما يمكن أن يأخذ شكل 
مساعدة سلعية كمواد غذائية أو مواد سلعية أخرى. وهذه السلع تباع محلياً» ويتم 
استخدام اللمبالغ اللتحصل عليها لتمويل العجز. والمنح يمكن أن تكون مخصصة 
لتمويل مشروعات تنموية أو لاستكمال بعض مشروعات البنية الأساسيةء وهذا 
بدوره يساعد الحكومة المستلمة للمساعدة على تخصيص بعض موارد الميزانية لمعالجة 
العجز. 


أما القروض الميسرة أو التفضيلية» فهي تتميز بكونها تمنح بمعدلات فائدة 
أقل من تلك السائدة في السوق» وبأن لها فترة سماح طويلة نسبياً. وكذلك بطول 
فترة السداد. وهذه القروض قد تملح من قبل دول أو مؤسسات دولية؛ وغالباً ما 
تكون مرتبطة بمشروعات محددة. والقروض التجارية تأتي بشكل رئيسي من البنوك 
التجارية الأجنبية. وهذه القروض قد تستغرق عدة شهور أو فترة طويلة من 
الزمن» وقد تكون مخصصة لأغراض محددة أو عامة كما هو الخال فى المكسيك 
والبرازيل والأرجنتين وفئزويلا0" 2. ١‏ 


ثانياً: التمويل المحلي: إذا لم يكن لدولة ما منفذ للتمويل الخارجي» فإن 
العجز المالي (أي الفرق بين الإيرادات العامة والمصروفات العامة) يمكن أن ينشأ إذا 
كانت هناك قدرة على تمويله محلياً. والتمويل المحلي يمكن أن يأتي بأشكال مختلفة. 
ويمكن التفريق بشكل أساسي بين الاقتراض من الجمهور» والاقتراض من النظام 
المصرفي. كما ينبغي التفريق بين الاقتراض الذي يعمل على تخفيض القوة الشرائية 
في يد الجمهورء والاقتراض الذي لا يؤدي إلى ذلك. ومن هنا يمكن التفريق بين 
ثلاثة أنواع من الاقتراض المحلي: )١(‏ الاقتراض من المصرف المركزي: يمكن 
القول بأن الاقتراض من البنك المركزي ليس له تأثير انكماشي مباشر على الطلب 
الكلي؛ لأن البنك المركزي ليس مضطراً لتخفيض الاثتمان في مكان آخر حتى يقوم 
بتوسيع الائتمان للحكومة. ومن هنا يقال بأن الإنفاق المحلٍ المصحوب بالاقتراض 


)١١(‏ عمامماءبع2 مأ قاأعلقع2 لوء15 آه عدأة قطغ ما اتسنا 5 عرعط1 5[» ,أعمة1” مغللا 
ناناع2 عاأطاط لابه معابهارا؟] عأأطاه لك ععطع؟ ,2 لمتقمعظ8 عه لعأمعدعىم ععصمم «#معاناصنه©6 
“11 11 1 1 #7171717371713731717171أ1#17آ1 ا ل 11 
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من البنك المركزي له أثر توسعي في الطلب الكليٍ؛ (1) الاقتراض من البنوك 
التجارية : وهذا النوع من الاقتراض لن يكون له أثر في الطلب الكلي إذا كان لدى 
البنوك احتياطيات زائدة. والإنفاق المحلي الذي يمول من هذا الاقتراض سيكون له 
أثر توسعي شبيه بالإنفاق الممول من البنك المركزي. وإذا لم يكن لدى البنوك 
التجارية احتياطيات زائدة؛ فإنه يمكنها إقراض الحكومة من خلال الحد من 
الاتتمان للقطاع الخاص» وهذا سيولد ضغوطاً آنية تزيل الأثر التوسعي للزيادة في 
الإنفاق الحكومى. وبدلاً من الحد من الائتمان للقطاع الخاص» يمكن للبنوك 
التجارية الالتجاء للبنك المركزي لمساعدتها. وإذا ما قام هذا الأخير بتوفير الاثتمان 
للمصارف التجارية» فإن النتيجة ستكون مشابهة للحالة التى تحصل فيها الحكومة 
على هذا الائتمان من المصرف المركزي؛ (؟) الاقتراض من القطاع الخاص خارج 
نطاق البنوك: وهذا النوع من الاقتراض عادة يكون له أثر انكماشي في الطلب 
الخاص. ويصدق هذا بشكل -خاص على الدول النامية التي تكون فيها الموارد المالية 
لدى القطاع الخاص غير البنكي محدودة . 


والطريقة الأولى في التمويل؛ الاقتراض من البنك المركزي أو خلق النقود 
تختلف عن الثانية والثالئة في أنها لا تؤدي إلى أية زيادة في حجم الديون؛ ولذا 
فهي تشبه الضرائب من حيث الآثار. وبالمقابل فإن الدين الواقع على الحكومة إذا 
ما اختارت تمويل العجز من خلال الطريقة الثانية والثالثة سيترتب عليه تحمل 
مدفوعات الفوائد. ولذا فإن صافي المساهمة التي يقدمها هذا التمويل للعجز تعتبر 
أقل من المساهمة الكلية9"'. 


ويظهر الجدول رقم  4(‏ 4) مصادر تمويل ععجز الموازنة في البلدان العربية 


)١4(‏ تعتمد مثل هذه المناقشات على فرضية حيادية الدين (إانأه:اناء]2-ا10) التي تعزى إلى ديفيد 
ريكاردو (8163500 .00). وتقرر هذه الفرضية أن الحكومة عنئدما تقوم بالتمويل من مخلال الديون وليس 
الضرائب» فإن على الأفراد الإدراك بأن ضرائب إضافية يجب أن تفرض عليهم في المستقبل من أجل دفع 
فوائد الديون. والضرائب المستقبلية مخصومة يأسعار فائدة الدين لها قيمة حالية مساوية للضرائب التي كان 
بالإمكان استخدامها لتمويل الإنفاق الجاري. ولذا فإن توقيت المسؤولية الضريبية له أثر محايد في ثروة دافم 
الضرائب. انظر: «,قهتلهعم5 عتاطهد8 صذ طابوهم0 لصة ااعطا المعصسممعبه06» بإعمعوه8 .لخ لطة معدل .1 
أطع12 لومععتم1 لهة قأ10011 لدع215» ,عم .ةق المع ,284 .م ,(1987) 2 .مم رفك ,أ ععنمه؟1 عابط 
101 تعامعن) ممعتئله :]م .م]) معاطف جا وااو عأن0غرمع12 ره 1751717716105 :1 «رقع ككلم ص[ اماع عع مسدلا 

.117 .م ,(1992 ,كعتلضاة زموأعمم كلا 
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خلال الفترة .)١1997  191/4(‏ والبلدان النفطية التي لم تشهد ظاهرة العجز إلا 
منذ عام 21987 قد اعتمدت على الفوائض النفطية المتراكمة خلال السنوات 
السابقة لتمويل موازناتها. وتزايد السحب من الاحتياطي الحكومي نسبة إلى إجمالي 
العجز بشكل مطرد من حواكى ١١7‏ بالمئة عام "141 إلى حوالى ١14‏ بالمثة عام 
7 . كما لجأت هذه البلدان إلى مصادر التمويل المحلية؛ البنوك التجارية 
والقطاع الخاص من سخلال بيع الأوراق المالية لتمويل جانب من العجز. وحتى عام 
7 ظل الاعتماد على المصادر الخارجية محدوداًء يشكل أقل من العشر. 
أما بلدان المجموعة الثانية؛ فهناك تقلب واضح في نسبة مساهمة المصادر 
الخارجية والمصادر المحلية في تمويل عجز الموازنة. والسمة الغالبة هي أن التمويل 
الداخلي كان ولا يزال يشكل القسم الأكبر من مصادر التمويل. وباستثناء ء عام 
6 ؛ فإن نسبة مساهمة هذا المصدر قد تقلبت بين النصف وأربعة أحماس. وبدءاً 
من عام 1987» ازدادت مساهمة هذا المصدر بشكل ملحوظء» وربما كان ذلك 
ناته من تضاؤل مصادر الإقراض الخارجي (وبخاصة العربي) مع بدء تدهور 
العائدات النفطية» وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة منذ مطلع الثمانينيات والذي تزامن 
مع تطبيق السياسات النقدية الجديدة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. كما 
اعتمدت هذه البلدان على الاقتراض الخارجى» من الدول وكذلك من المؤسسات 
الدولية ومن :البنوك التجارية العالية . وقذ شهدت مساغية هذا الصدر هى الألخزى 
قلات كباينة اففيتت: عل اندى تراقر عل 'الصادر وشروط فنديا ومجدلات 
أسعار الفائدة العالمية السائدة» وكذلك على الشروط التى ترتبط ببذه القروض» 
ووكامة كلاف النتوحة عن قل الدوك الفيباعية ار عن النظلمات'النولية يكل البتك 
الدولي وصندوق النقد الدولي. كما أن برامج التصحيحات الهيكلية قد مكن بعض 
البلدان العربية من الحصول على موارد -خارجية» كما مكنها من عقد اتفاقيات 
لخفض أو إعادة جدولة ديومماء مما أدى إلى ارتفاع نسبة صافي التمويل الخارجي 
إلى إجمالي التمويل الكلي منذ عام 1984. 


الجدول رقم  4(‏ 4) 
المساهمة النسبية للمصادر الأساسية لتمويل عجز الموازنة 
في البلدان العربية (نسبة مئوية) 


الس 
4ه ١‏ 
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المصادر: تم احتسابه من: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي 
المو|حد (أعداد مختلفة) . 


ولإلقاء نظرة تفصيلية أكبر على أنماط تمويل عجز الموازنة فى البلدان العربية» 
نقد ثم إعذاد: اللتذؤليق رمي (9-2-2) ول2.-5) الللين يغرضان ميكل التدويل 
في البلدان النفطية والبلدان غير النفطية بالتتابع. ومع ظهور العجز المالي في بلدان 
المجموعة الأولى» فإن الخطوة الأولى التي قامت بها هذه البلدان هي اللجوء إلى 
احتياطياتها من الفوائض النفطية. وفي المراحل الأولى تم تمويل العجز من إيرادات 

0 


الاستثمارات المالية»؛ وفي مراحل لاحقة وتحت ضغط تزايد المصروفات وثبات أو 
تدهور العائدات» اضطرت هذه البلدان لتسييل بعض أصول تلك الاستثمارات. 
وفي معظم البلدان النفطية؛ كان السحب م الاحتياطي يشكل المصدر الوحيد أو 
الرئيسي لتمويل العجز. وفي بعض البلدان التي لا يتوافر لديها احتياطيات مالية» 
مثل عمان والبحرين» فإنها لجأت إلى الاقتراض من الخارج أو للتمويل التضخمي 
من البنك المركزي. وباستمرار ظاهرة العجز وتآكل الاحتياطيات المالية» فإن بلدان 
هذه المجموعة بدأت تعتمد بدرجة أكبر على مصادر التمويل الأخرى الخارجية 
والداحلية. وقد لجأت هذه الدول» وبنسب متفاوتة» للاقتراض من الخارج أو 
التمويل عن طريق إصدار السندات وأذونات الخزانة"2. وقد ازداد الاعتماد على 
التمويل عن طريق الاقتراض الداخل بعد أزمة الخليج في البلدان التي كانت تعتمد 
تقليدياً على احتياطياتها المالية الهائلة مثل السعودية والكويت وقطر. ولقد أدى 
تفشي سياسات التمويل بالعجز إلى تزايد الدين العام الداخلي في بلدان هذه 
المجموعة حتى أصبح يشكل حوالى 8 بالمئة من النائج المحلي الإجمالي. ومعظم هذا 
التمويل المحلي قد تأتى من بيع أذونات الخزانة أو من خلال الاقتراض من 
الصارف التجارية. ويلاحظ أن عدداً من بلدان المجموعة الأول لا تقوم حكوماته 
بالاقتراض على الإطلاق من المصرف المركزي» وهي الإمارات (باستثناء 1945) 
والبحرين والسعودية وعمان (منذ عام 1919) وقطر والكويت. أما بقية بلدان 
المجموعة» فلم ترتفع القاعدة النقدية فيها إلا في ليبياء ويقدر أنها تمكنت من 
تخفيض نسبة العجز الكلي في ميزانيتها إلى الناتج المحلي الإجمالي عام /14941ء 
«ولهذا فإن تمويل العجز في ميزانيات بلدان المجموعة الأولى» التي لا تقترض من 
السلطات النقدية؛ لم يؤثر على الإصدار النقدي:0©. ْ 


أما بلدان المجموعة الثانية» فقد اعتمدت على الجهاز المصرفى» بشقيه 


(15) حول ظاهرة العجز في الدول النفطية وطرق تمويلهاء انظر: يوسف خليفة اليوسف» اعجز 
الموازنة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وطرق علاجه.» يجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» 
السنة 218 العدد 7١‏ (تموز/ يوليو 1997)» وأحمد منيسي عبد الحميدء «عبجز الموازنة العامة في ليبياء»» 
ورقة قدّمت إلى: ندوة عجز الموازنة العامة للدولة: الأسباب والنتائج وطرق المواجهة, المعهد العربي 
للتخطيط» الكويت» 7١‏ 78 تشرين الثاني/ نوفمبر ,١19898‏ 

(11) جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]1» التقرير الاقتصادي العري الموحدء 14848» 
تحرير صندوق النقد العربي» ص 1١-1‏ 


يضن 


الحكومي (البنك المركزي) والتجاري في تمويل جزء كبير من العجز الالي لديها. 
وبسبب ضعف إمكانيات القطاع الخاص وانخفاض مستوى نصيب الفرد من الدخل 
القومي» فإن اللجوء إلى الاقتراض من الجمهور بقي عند حدوده الدنيا باستثناء 
مضر والذرب وتونسن ,مث متتصف العمانييات. وبالقابل فإن التمويل الخارجئ 
يساهم بدرجات متفاوتة في تغطية العجز الحكومي» وفي سئوات محددة اعتمدت 
عضن بلدان هله الجموغة عل'التمويل الخارجي بلبرجة شه كلية للعمويل» مكل 


سوريا والمغرب عام »14194٠‏ والأردن في سنوات عديدة. 


وتعتمد بلدان هذه المجموعة في التمويل الداخلي على أذونات الخزينة 
والسلف والسندات الحكومية. أما التمويل الخارجي فيأتي من الاقتراض من البلدان 
الأخرى أو من الماظمات الدولية أو من المؤسسات المصرفية الدولية. كما تعتمد 
هذه البلدان بدرجات متفاوتة على التمويل بالعجز أو ما يطلق عليه «خلق النقود». 
وإذا كانت الآثار الاقتصادية لهذا النوع الأخير من التمويل هي زيادة حدة الضغوط 
التضخمية في الاقتصاد. فإن آثار الاقتراض الخارجي لا تقل خطورة. ومن هذه 
الآثار» انتقال بعض المشاكل الاقتصادية السائدة في الدول الصناعية المقرضة إلى 
الدول النامية المقترضة. وهناك اعتقاد بأن المشاكل التي واجهتها الدول النامية قد 
تأثرت جزئياً بشكل سلبي بالتدهور في العجز المالي في الدول الصناعية. ولأنها 
معدل أفياء الديرة الخارجية: فإن البلذاة العرية كافك عرق لمات 
الخارجية على شكل معدلات عالية للفائدة أو ركود اقتصادي في الدول المتقدمة. 


ووفقاً للتحليل الاقتصادي» فإن السياسة النقدية التوسعية في الدول الصناعية 
قد تقود إلى ارتفاع معدلات الفائدة» وهذا سيؤدي إلى زيادة عبء خدمة الديون 
للدول النامية التي تتحمل عبئاً كبيراً من الديون الخارجية. وهذا بدوره سيؤدي إلى 
تفاقم عجز ميزان المدفوعات وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتزايد حدة 


العجزر المالي : 
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الحدول رقم 2 -ه) 
هيكل تمويل عجز الموازنة في البلدان العربية النفطية (نسبة مثوية) 


2 السحبمن ٠]‏ تراش جم 
لاحباش_ | _اللادجي 


السعودية 
نادلا 
١4‏ 
1545 
؟وؤوا 
الإمدارات العربية المنحدة 
اموا 
ه54 ا 
155٠‏ 
وا 


اناد 
همؤوا 
وا 
5و1 
عمان 
ةا 
مموا 
5و1 
؟57ؤا 
البحرين 
؟كموةا 
4و١‏ 
وا 
155 
تقطر 
اليادنا 
هىرة ١‏ 
155 
155 
اللنزائر 
؟'لمةا 
م5١1‏ 
155 
55ا 


154 
همة ا 
155 
اللدلدل 


المصادر: الجدول تم احتسابه من: المصادر تفسها؛ صددوق النقد العربي» إحصاءات امالية العامة 
(أعداد ختلفة)» و 11 ,1311 
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الحدول رقم 5 5 
هيكل تمويل عجز الوازثة في البلدان العربية غير النفطية (نسبة مثوية) 


التموي يل اسلثار. جحي 
التمويل الداخلي: 
الجهاز المصرني 
مصادر محلية أخرى 


التمويل الداخلي: 
الجهاز المصرئي 
مصادر محلية أنخرى 
الغرب 
التمويل اللنارجي 
التمويل الداخلي: 
الجهاز المصرفي 
مصادر محلية أخرى 
الأر, بدن 
التمور يل أملتار. 50 
التمويل الداخلي: 
الجهاز المصرفي 
مصادر محلية آخرى 
السودان 
التمويل الخارجي 
التمويل الداخلي : 


التمويل الداخلي : 
المهاز المصرفي 
مصادر مملية أخرى 


المصادر: تم احتساب الجدول من: المصادر نفسها. 


وعلى السياسة المصممة لمواجهة هذه الآثار في الدول النامية. والسياسة النقدية 
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التوسعية في الدول الصناعية قد يكون لها آثار إيجابية مبدئية على صادرات الدول 
النامية وعلى موقفها التجاري وعلى التوازن الماليء ولكن هذه قد تتم إزالتها من 
خلال الارتفاع في سعر الفائدة. وفي ظل القيود على الحساب الجاري» فإن ارتفاع 
مدفوعات خدمة الدين ستؤدي إلى تقلص الواردات وانخفاض في نمو الناتج . 
وآثار هذه التطورات في الجانب الالي كالتالي: انخفاض في الإيرادات» وزيادة فى 
الإنفاق الحكومي على مدفوعات الفوائد وزيادة عدم التوازن ل ْ 


(/ا١)‏ منغ عقء2آ1 أهنؤا*1 عط 'أه قاعه8]1 01 150ثدأشقاقصه11» رممكطأط10 .[ .10 0ه كتاقتتوكة .15 4 
مآ لمة ععزعا8 .1 .70 نمطا «روع مناه مسأمماءبع<1 زه أأعء1 [ووءولط عط مغ وعمتصيمت اأمعادسلمآ 
به هاأعصتامج/7ا) وءا« اسم جعاتاواع 2 ١‏ وإاضده6 عنته ,ننم المع از ماق ,برعلاوط أوعنال ,.قلع ,طن حدملا 

.3 - 132 .هم ,(1989 ,رلصطط لإممأعدصهك8 اهمه للدممعنم1 :126 
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(لفصل (كاس 
الآثار الاقتصادية لعجز الموازنة العامة 


4 


مقدمة 


تعتبر الآثار الاقتصادية المترتبة على عبجز الموازنة العامة» واحدة من أكثر 
الموضوعات إثارة للشلاف بين الاقتصاديين ومتخذي القرار منذ زمن ليس 
بالقصير. وقد احتل هذا الجدل مركز الصدارة في الأدبيات الاقتصادية منذ مطلع 
الثمانينيات بفعل عاملين: )١(‏ تفاقم عجز الموازنة في الولايات المتحدة» وارتفاع 
صيحات الحذر بالآثار المامرة التي قد تترتب عليه ليس في الولايات المتحدة فقطء 
وإنما في جميع أنحاء العام وذلك بسبب حجم اقتصادها وأهميته؛ (؟) إن سياسات 
معالجة العجز أصبحت تكرّن جزءاً مهما من سياسات التصحيح الهيكلي التي تبنتها 
المؤسسات والمنظمات الدولية» وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» في 
تعاملها مع الدول النامية» كما غدت شرطأ ضرورياً لاستمرار الحصول على 
المساعدات والقروض الدولية. 


وتتراوح الآراء بشأن آثار العجز بين القول بأنه سبب رئيسي لموجات 
التضخم, والتوسع النقدي والتحول في مكونات الإنتاج بعيدأ عن الاستثمار 
وصافي الصادرات» وكذلك التأثير في سلوك الاستثمار الخاص وحجمه والقول 
بأن آثار هذا العجز سواء تم تمويله من خلال الدين العام أو من خلال الضرائب 
هي آثار محايدة على الاقتصادء كما تحاجج بذلك فرضية مكافء ريكاردو 
(ع180119721626-صهتل ممع . و / يقتصر هذا الخلاف على حجم العجز ونسبته 
للناتج المحلي الإجمالي» وإنما امتد أيضاً إلى الطرق المختلفة التي يتم من خلالها 
تمويل هذا العجز. فلكل طريقة من طرق التمويل آثار محددة في الاقتصاد الوطني 

١ 


قد لا تتشابه مع الآثار التي تخلفها الطرق الأخرى. وقد سعى كل فريق» من أجل 
تعزيز وجهة نظرهء إلى بناء نماذج رياضية وقياسية تتراوح بين البساطة والتعقيد» 
لاختبار بعض هذه الفرضيات أو جميعها. 


ويبدو أن هناك إقراراً بأن من أهم الآثار المحتملة لعجز الموازنة» هو ظاهرة 
التضخم التي تتعزز من خلال زيادة إصدار النقود في المجتمع سواء تم تمويل 
العجز من خلال الاقتراض المحلي أو من خلال البنك المركزي. والثاني هو الأثر 
الطارد أو التزاحمي (0نا0 8دذك00) الذي يسببه التمويل بالعجز في سلوك 
المؤسسات الخاصة والاستثمارات الخاصة والاستقمارات غير الحكومية. وفي هذا 
الفصل سنقوم باختبار هاتين الفرضيتين من خلال تطبيقهما على البلدان العربية. 


أولاً: عجز الموازنة والتضخم 
تمويل عجز الموازنة من خلال صك النقود يوفر للحكومات مصدراً مهما 
للإيرادات. وعملية خلق النقود العالية القوة هذهء والتي تدعى صك اللقود 
(515010:28) تعتبر واحدة من أهم طرق تمويل عجز الموازنة» وأكثرها إثارة 
للجدل . 


وسياسة تمويل الإنفاق الحكومي من خلال خلق النقود يتم اتباعها من قبل 
العديد من دول العالم. وتكتسب هذه السياسة أهمية خاصة في الدول التي تكون 
غير قادرة على تفعيل برامج الضرائب أو إدارتهبا بصورة فعالة من أجل الحصول 
على الإيرادات الكافية. وهناك فرضية سائدة في الأدبيات الاقتصادية فحواها أن 
هذا النوع من تمويل العجز يسبب ضغوطاً تضخمية من خلال زيادة الكمية 
المعروضة من النقود. وكلما ازدادت معدلات التضخم ازداد الإنفاق الحكومي 
بمعدلات أسرع من الإيرادات الحكومية» مما يدفع الحكومة لإصدار المزيد من 
النقود. والسبب في ذلك أن إيرادات الحكومة بالقيم الاسمية تعتبر ثابتة في المدى 
القصير» ومن ثم فإن قيمها الحقيقية تنخفض في مواجهة معدلات التضخم 
العالية. وفي الوقت ذاته؛ فإن التزامات الحكومة المتمثلة في أوجه الإنفاق العام 
المختلفة غالباً ما تكون بالقيم الحقيقية؛ تما يعني أن الإنفاق بالقيم الاسمية يرتفع 
بالتزامن مع الزيادة في الأسعار. وحتى لو تمت مساواة الإيرادات العامة مع 
النفقات العامة في المدى الطويل» فإن هيكل التباطؤ (#تنتاءنه]5 هوهة) في آلية 
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الموازئة الحكومية تخلق عجزاً بالقيم الحقيقية» وكذلك بالقيم الاسمية في ظل وجود 
النفيى 290 

وعجز الموازنة يسبب الارتفاع العام في الأسعار من خلال آلية خلق النقود. 
والعملية التي من خلالها يلجم عن الزيادة في الدين ال حكومي زيادة في الكمية 
المعروضة من النقود تسمى «نقدية الدين» (ه2200ناعم340). وفى الدول المتقدمة 
التي يوجد بها أسواق مالية متطورة بدرجة كبيرة» فإن «نقدية الدين» لا تثم بطريقة 
أوتوماتيكية» وذلك لأن الدين الحكومي يباع عادة للقطاع الخاص بشكل مباشر. 
ومادامت هناك أسو اق مالية ذات كفاءة» وقادرة على الاستدانة من الخارج 
لامتصاص الدين المولد من قبل الخزانة» فإن الدين الحكومي لا يحتاج إلى تمويل من 
قبل البنك المركزي» ولذا فإن كلاً من خلق النقود والمديونية يعتبر عملية منفصلة. 
ولكن على الرغم من هذا الانفصال» فإن هناك ثلاث قنوات يمكن من خلالها أن 
يؤدي الدين العام إلى زيادة الكمية المعروضة من النقود: 

القيود الاقتصادية على نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي. 

التضارب الز مني للسياسات الحكومية (لإعهعاةأقدمعمآ-عصست) . 


- الضغوط السياسية من أجل استقرار سعر الفائدة. 


ومن ناحية نظرية» يمكن القول بوجود قيود في المدى الطويل تفرض حدوداً 
على نمو الدين الحكومي الذي يدفع في مقابله فوائد» كنسبة للدخل القومي. وإذا 
كانت الحكومة غير راغبة» أو غير قادرة على رفع معدلات الضرائب بدرجة كافية 
للحفاظ على نسبة الدين للدخل القومى ضمن مستويات لا تتجاوز الحدود» فإن 
أحد إمكانات التوازن يمكن تحقيقها من خلال «نقدية؛ جانب من الدين. ووفقاً 
لهذا السيناريو» فإن زيادة نمو الدين الجاري سيتم قويله» على الأقل جزثئياً من 
خلال النمو المستقبلٍ في النقود» على الرغم من أن نمو التقود الحالي لن يتأثر. 

والقناة الثانية التي يمكن من خلالها أن تؤثر سياسة الدين في السياسة 


8. 8. انظر في ذلك: طا قهة ععمقهة مقدمنمنالد1» رممطع! ,5 ,3 لسة تارمطوة‎ )١( 
ر(1971) 3 .هط ,61 .أن ,نااءأاعط 107107116 انمع عمق «,ر72 - 1951 ,موؤأعصمله1 بدمتغوائم1 كه معتستقصوط‎ 
أمعأا |0 زه ام «الإعص ه81 لقدمن 812 م عمط عند عطا ممه ذهيةمتمواء5» ,تعطوولط .5 لمع ,390 .م‎ 

.(1982) 2 .6ه ,90 .7601 ,بروررمبرمع18 


1١ /ا‎ 


النقدية» هي التضارب الزمني» وهذا يعني أنه في ظل وجود أسعار فائدة ثابتة 
بالقيم الاسمية» فإن الدين الحكومي سيعطي متخذ القرار حافزاً لخلق تضخم غير 
متوقع. وهذا الدافع ينشأ لأنه من الممكن إحداث تخفيض في القيمة الحقيقية للدين 
الحكومي (ومن ثم في المسؤولية الضريبية المستقبلية) عن طريق معدلات من 
التخضم تفوق توقعات حاملي السندات الحكومية عند قيامهم بشراء هذه 


الأوراق"' . 


والقناة الثالئة هى من خلال استجابة السلطات النقدية للزيادة المحتملة فى 
أسعار الفائدة المدولدة بسبب ارتفاع الدين العام. وإذا أدت الزيادة في الدين 
الحكومي إلى رفع أسعار الفائدة الحقيقية» وحاول البنك المركزي تعويض 0/156(0) 
هذا الارتفاع» فإن السلطات النقدية ستلجأً إلى «نقدية» العجز بسبب سياسة 
الاستجابة لأسعار الفائدة الحقيقية. وحتى لو لم ترتفع الأسعار الحقيقية للفائدة؛ 
فإن هذه القناة الثالثة ستظل عاملة» إذ إنه إذا كان نمو الدين العام يؤدي إلى زيادة 
التوقعات بشأن نمو كمية النقود المستقبلية» فإن أسعار الفائدة بالقيم الاسمية 
ستزداد» وهذا سيدفع البنك المركزي إلى التدخل”" . 


والعلاقة بين زيادة كمية النقود والعجز المالي والتضخم تأخذ الآلية التالية: لو 
بدأنا بوضع التوازن» وافترضنا حدوث صدمة نقديةء فإن هذا يقود إلى زيادة 
الأسعار من .خلال نظرية كمية النقود. وارتفاع التضخم سيؤدي إلى زيادة في 
الإنفاق الحكومي ولكن بدون زيادة ممائلة في الإيرادات. وهذا سينجم عنه عجز 
في الموازنة يتم تمويله من خلال خلق النقود؛ ما يؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعارء 
وهكذا. 


ووفقاً لمحاججة النقديين (5اةتهاءهه38/0): فإن العجز المالي ونمو النقود هما 
السبب الرئيسي للتضخم» وان السلطات الالية تلجأ إلى زيادة عرض النقود كلما 
أدى عجز الموازنة إلى توليد ضغوط على أسعار الفائدة. وهذه الزيادة تحدث لأن 
السلطات الالية والنقدية تمارس سياستها النقدية من خلال التحكم في أسعار 


(؟) ما مع 86121 لملأقاكصآ قصة طأبجمي0 لإفصهك18 عمىق» ,اعوعزة ,ل ,ل سه دأعلملهوددمماه:5 ىق .4 
611016 [0 أمااول «روع تتصمجرمء1 150151211260 مع" حدم ععمعل 81 #وانعلاء12 المعسمن بون 
.5 .5 ,(1987) 6 .اهل رععارمنةل مج برعدره طقل 


المصدر تقفسةء صن 1", 


١. 


الفائدة» وليس من خلال التحكم في الكمية المعروضة من النقود. ولذا فإن ارتفاع 
مستويات العجز تسبب التضخم من خلال زيادة الكميات المعروضة من النقود . 

وينبغي الإقرار بأن هذا الأثر يختلف من دولة لأخرى» وهو يعتمد على جملة 
من العوامل منها هيكل كل من الإيرادات والنفقات» وهيكل السياسات الالية 
والنقدية. ولتحديد صافي الاستجابة المالية الفعلية للتضخمء فإن هناك ثلاثة أسئلة 
أساسية ينبغي الإجابة عنها: )١(‏ كيف يقوم متخذو القرار الحكومي بتكييف 
المستويات المرغوب فيها من الأنواع المختلفة من الإنفاق والإيرادات بالقيم الاسمية 
للتغيرات التي تطرأ على الأسعار: (؟) مدى السرعة التي تنعكس بها هذه 
التكيفات في قرارات الإنفاق الفعلية؛ (9) ما هي القيود أو العوامل التي تحدد 
السرعة النسبية لهذه التكيفات. 

وفي حالة الدولة النامية» ومنها البلدان العربية» فإن هناك أسباباً معقولة 
للتوقع بأن يكون التكيف في الإنفاق الحكومي أسرع من التكيف في الإيرادات. 
وحتى لو أدركت الحكومات الحاجة إلى تقييد الإنفاق خلال فترات التضخمء فإنها 
ستجد صعوبة في تخفيض تعهداتها بالقيم الحقيقية. ومن جانب آخرء وعلى العكس 
بما هو عليه الحال في الدول الصناعية» حيث إن الإيرادات بالقيم النقدية تحافظ 
على مستويات مقارنة بالزيادة فى الأسعارء فإن هذه الإيرادات فى الدول النامية 
تتباطأ بدرجة ملحوظة. وهذا الاختلاف ناجم عن انخفاض امرونة الداخلية لنظام 
الضرائب ولطول فترة التباطؤ في جباية الضرائب تب في هذه الدول. 

إلا أن هناك فارقاً أساسياً بين الدول النامية والدول المتقدمة. فغياب 
الأسواق المالية المنظمة على نطاق واسع في العديد من الدول في المجموعة الأولى» 
يعني أن التمييز بين السياسة المالية والسياسة النقدية يصبح غائماً وغير ذي 
جدوى. وبشكل بخاص فإن غياب عمليات السوق المفتوح المكثفة يقتضي أن يكون 
نوسيم المالي ميالاً للتمويل بالنقود وليس بالأوراق المالية. ومن أهم مضامين ذلك 
أن الارتفاع في أسعار الفائدة» والذي غالباً ما يكون مرتبطاً بالتوسع المالي الممول 


(:) انظر في ذلك: تمهلدميآ) ماما وا «اتشاعا عتم مع 4انه انعأ2 نمعونا. ,هامنا0 .ح1آ 
لق ,نإ7/1026 ,كرس ألمعءمة اتعاء12)» ,لاه .8 320 5متقمموأ© .8 .2 لمه ,114 .م ,(1992 ,عملع لم1 
3 .مه ,1 .اهلا ,قم 11م معممععولط كره امتسبامل «رععمعل81 لوعتعتميسظ اهتسمتأهمعام1 عمره5 بممنغقللمر 


0 .م ,(1985) 


الخال 


عن طريق الأوراق المالية» قد يتم إحلاله» في ظل وجود طلب ثابت على النقود 
بانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية كنتيجة لتوسع الائتمان المحلى الذي سببه العجز 
المالي الذي تم تمويله عن طريق خلق النقود. 

والملاحظة السابقة تعني أن التوسع امالي في معظلم الدول النامية» وفي ظل 
وجود نظام أسعار صرف ثابتة» يعتمد بدرجة أكبر على هيكل الجانب الحقيقي من 
الاقتصاد؛ أي درجة توظيف رأس المال» وحساسية الإنفاق» وانتقال رأس المال 
لأسعار الفائدة؛ والميل الحدي للاستيراد.ء وسلوك القطاع الخاص”” . 

الجدول رقم إن 9 6 


معاملات الارتباط بين كل من التضخم 
وعجز الميزانية ونمو النقود في البلدان العربية 


السعودية 20 
الإمارات العربية المتحدة لاه 
اقل 
ا 
اا 


لولف 
للاكار» 
معامره 
ادام 


ار 


وفي هذا القسم سئقوم باختبار الفرضية التي تنص على وجود علاقة بين نمو 
العجز في الموازنة العامة وكل من نمو الكمية المعروضة من النقود والتضخم. وقبل 
صياغة نموذج لتحديد هذه العلاقة, قد يكون من المفيد إجراء اختبار مبدثى عن 


)0( «ركءأتاهنده0) ومتمماءل9ء مل لإعتامط لهووا هه رمللهاكم1 أه أعدصردس][» ,ععااء1ة .8 .م 

20 714 - 712 .تق ,(1980 تع#طموعءء00) 4 .مد ,27 عاونا بومويط ززهاى ”1 رماع «مكة أرما لمانا 
الع م0 انه نز نمالو أهندا1 زه أعمعمنم1 ع711ه7معمم عملا رعتناوطسعلائيظ .© لل نمه لعطم .1 معتممق 
8 هتلأهماعم1] :[0)ذاآ بمماوصتطفة لا]) عالطبصعغ[ طمما مجعلا عط لزه عديم© 16 جز ورمع جعااررماءدم« 
(1983 بامعتسافومء12 تسعاموة1 ع1ال38410 ,رلصد] مماعدصم1ق18 


ل 


طريق احتساب معاملات الارتباط بين هذه المتغيرات الثلاثة صمتتهاءعحدمتن) 
(قأه 0061101 . وقد تم عرض نتائج هذا الاختبار في الجدول رقم .)١  5(‏ وإذا 
كانت هذه المتغيرات الثلاثة مرتبطة بدرجة كبيرة أو متطابقة» فإن قيمة معامل 
قيم هذه المتغيرات»: والعكس صححيح . والمقارنة العابرة بين معدللات التضخم 
السنوية وكل من عجز الموازنة والكمية المعروضة من النقود يبدو أنها تدعم القناعة 
بوجود علاقة موجبة بين هله المتغيرات فى أغلبية البلدان العربية. وبسبب بطهء آلية 
الانتقال من عجز الميزانية إلى التضخمء فإن علاقة الارتباط بين هذا الأخير والنقود 
تبدو أكبر معنوية من علاقته بعجز الموازنة. فكما يظهر الجدول فإن علاقة الارتباط 
بين التضخم والكمية المعروضة من النقود تعتبر عالية» أكثر من 0٠‏ بالمئة في غالبية 
البلدان العربية»ء وفي بعضها تصل إلى حوالى 47 بالمئة. 

وعلاقة الارتباط ينبغى اعتبارها شرطاً ضرورياً (صمغنلهه0) تزتدووعععل!) 
ولكنه غير كاف (دهناندههه00 ؛ممنهتائدهم1) لكي تكون هناك علاقة معنوية» فضلاً 
عن أن تكون هناك علاقة سببية بين هذه المتغيرات. والخطوة التالية تتمثل في 
إخضاع هذين المتغيرين لاختبار إحصائي أكثر دلالة» ألا وهو تحليل الانحدار 
(15كترلفصة ده أووعمعء 8) . 

وهذا التحليل يتطلب تطوير نموذج لتفسير ظاهرة التضخم. والمنهج 
المستخدم يعتمد على فرضية أن التضخم هو ظاهرة نقدية» وأن التوسع النقدي بحد 
بنموذج بسيط يصور معادلة تغير السعر وفقا للنظرية النقدية. 

(١)عتا‏ + ج. ,8 ٠3‏ + 70 د آنا به ع من دام 

حيث : 

مقدار التغير في الأسعار (التضخم): ,8 

الكمية المعروضة من النقود (041: »24 . 

المتغير العشوائى: :1 

ووفقاً لهذا النموذج» فإن معدلات التضخم الحالية تعتمد على معدلات نمو 
كمية النقود الخحالية والماضية. ويمكن إجراء هذا النموذج لتصوير مدى استجابة 

ليل 


معدلات التضخم للنمو في عجز الموازنة الحكومية: 
فم 5 + 00/8 83 + 3201 وظ + ,31 ره + و8 82 


حيث إن جميع المتغيرات تعرف كالسابق» و(ل/2) يعبر عن عجز الموازنة 
الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. والإشارة الجبرية لكل من متغيري كمية 
النقود وعجز الموازنة هي موجبة للدلالة على أن نمو أي منهما سيؤدي إلى ارتفاع 
في معدلاات التضخم السائدة. 

وقد يساق اعتراض على النموذج بصيغته الأخيرة بأنه لا يأخذ في الاعتبار 
الإحلال بين النقود والأوراق المالية (لأنه تم الاقتصار على المعنى الضيق للنقود من 
خلال التعبير عنها ب (341). ويمكن إدخال معدل سعر الفائدة على أنه مقياس 
لتكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقود مقارنة بالأوراق المالية. إلا أن هذا ينتابه 
مشكلتان: )١(‏ أن سعر الفائدة لا يتحدد بتفاعل قوى السوقء» بل بالقرارات 
الحكومية التى قد لا تعكس بالضرورة التفضيلات الفردية؛ (؟) أن الأسواق الالية 
في البلدان العربية لا تعتبر متطورة بدرجة كافية» ولذا فإن البديل عن الاحتفاظ 
بالتقود هو الاحتفاظ بالسلع المادية . 


وقد تم تقدير النموذج () باستخدام إحصاءات سئوية لجميع البلدان 
العربية؛ ولكن تم إدراج النتائج في الجدول رقم  5(‏ ؟) فقط للبلدان التي تم 
المحصول على نتائج معنوية لها. وقد تم استخدام سلاسل زمنية (5هز,عة5 عصذ1) 
تغطي الفترة  1910(‏ “14191). وهي الفترة التي تتوافر فيها إحصاءات متكاملة 
لعظم البلدان العربية موضع الدراسة هنا. وقد تم تقدير النموذج إحصائياً 
باستخدام طريقة المربعات الصغرى (01:58). والنظرة العامة للنتائج تدل على اتساق 
النموذج وعدم تحيزهء وأن قوته التفسيرية تعتبر معقولة. واختبار ستيودنت (الذي 
وضع بين قوسين) يظهر أن الغالبية العظمى من معاملات الانحدار هي ذات 
معنوية عالية» كما أنها حازت على الإشارة الجبرية الصحيحة. 

والمعنى المباشر لهذه النتائج هو أن كلا من عجز الموازنة وزيادة الكمية 
المعروضة من النقود له تأثير مهم في التضخم في البلدان العربية. وبالرغم من أن 


(5) صا وومومعط لوقه ل قاكم1] عط مضه قالءلاء2آ اأمعتسهيه60)» بمقطع1 ,5 .7/0 لمة اابعطوة 8 .8 
7 .م ,(1978 عم طسعامهة5) 015 ,تعجر 3/0 كانت[ برمفاعابه أل 10671101 «رقع ته ا صنام © وصتمماء بوط 


١61 


النموذج» بصيغته التي تم استخدامهاء لا يسمح بتحديد طبيعة الآلية التي يؤثر بها 
عجز الموازنة في التضخمء إلا أن الدراسات التطبيقية الأخرى أظهرت أن ذلك 
يتم من خلال زيادة حجم القاعدة النقدية. فتمويل العجز من خلال الاقتراض من 
القطاع الخاص يؤدي إلى ارتفاع الفائدة. ولحرص السلطات العامة على المحافظة على 
هذه الأخيرة في حدود معينة من أجل عدم التأثير في الاستثمارء فإن البديل 
الآخر أمامها هو اللجوء إلى البنك المركزي من أجل زيادة الإصدار النقدي الجديد. 
واضطرار السلطات النقدية إلى الدفاع عن معدل الفائدة المستهدف يجعل نمو 
القاعدة النقدية ثمئاً يتوجب عليها أن تقبل به20 . 


الجدول رقم (5 ”2 
العلاقة بين التضخم وكل من عجز 
الميزانية ونمو النقود في البلدان العربية 


0 
(فقة ك4 
كلق ره 
(الارا) (ف453 
1 
اركف 
ار 
(كقر) 
ل 
زلكةق 
لك 
لكك 
لنت 
)لع 
أنثرة 
4,780 
ار 


[ 4 فتحى خليل المنضراري» «العجز المالي والسياسة النقدية في مصرءة بجلة العلوم الاجتماعية. 
السئة /اكى العدد ؛ (شتاء 1986)»؛ ص 8 
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ثانياً: عجز الموازنة ومزاحمة القطاع الخاص 

تفترض النظرية الكينزية» من خلال فرضية المضاعف ([عذنام86181)» أن 
الزيادة في الإنفاق الحكومي» او الانخفاض في معدل الضرائب» يولدان تغيرات 
مضاعفة في الإنفاق الكلي. وهذا التحليل يعطي القليل من الاهتمام للطريقة التي 
يتم بها تمويل ميزانية الحكومية. ونتيجة لذلك» فقد تم تحديهبا من قبل بعض 
الاقتصاديين الذين يحاججون بأن الإنفاق الحكومى الممول بطرق غير خلق النقود 
قد يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الخاص إلى درجة أنه سيكون هناك زيادة طفيفة» أو 
ربما معدومة في الإنفاق الكلي. وهذا يشار إليه في الأدبيات الاقتصادية بأثر 
المزاحمة للإنفاق الخاص من قبل السياسات المالية 00 8هذل0703). وهذه الفرضية 
تقول بأن تمويل الإنفاق الحكومي عن طريق الضرائب أو الاقتراض العام هو عبارة 
عن تحويل للموارد من القطاع الخاص إلى الحكومة؛ وأن زيادة الإنفاق الحكومي 
سيكون لها أثر حافز للاقتصاد فقط إذا تم تمويل هذا الإنفاق عن طريق خلق 
النقود» . 


ولم يقتصر هذا الاختلاف في وجهات النظر على الجانب النظري»؛ بل تعداه 
إلى السياسات الاقتصادية التي تبنى عليه . ويمكن القول بأن هذه الفرضية هي 
إحدى القضايا التي تفرق بين المدرستين الرئيسيتين في الاقتصاد الكلل»؛ وها 
اللدرسة الكيئزية والمدرسة النقدية. والفرق الأساسي بينهما في هذا الموضوع يتركز 
حول قيمة المضاعف حين يتم تمويل الإنفاق الحكومي عن طريق الدين العام. 
ولكن لا يوجد خلاف بين الفريقين حول أثر تمويل الإنفاق الحكومي عن طريق 
طبع النقود. فكلا الفريقين يقر بأنه ذو طبيعة توسعية (لإتةهوأكه2م:58). والفرق 
الوحيد بينهما أن أحد الفريقين يطلق عليه سياسة مالية» بينما يطلق عليه الآخر 
سياسة نقدية. وعندما يتم التمويل من خلال الدين العام؛ فإن كلا الفريقين يصل 
إلى نتيجتين مختلفتين. الكينزيون يحاججون بأن الإنفاق الحكومي الممول عن طريق 
إصدار الأوراق المالية له أثر توسعي صافي في مستوى الدخل . أما النقديون فإنهم 
يحاججون بأن الإنفاق الحكومي الممول بهذه الطريقة يعتبر عقيماً من حيث تأثيره 
في مستوى الدخل» وذلك لأن القيمة التراكمية في المدى الطويل للمضاعف 


(8) انظر فى ذلك: لمعؤا لإا عتبن ألصعص:1 عخدالوط أأه «أنام مم تله 60» مط ,وتاكعيق .5 
.36 .بس ,(1979) 1 .مم ,34 .آهل ,ععانه ال عنأطيظ «رحده نوع ناقء1221 امعتستصسة مخ نكدمتاعهق 
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الديناميكي ستكون مقاربة للصفر'. 

ولتبيان:الأثر الذي يحدثه تمويل الإنفاق العام في نشاط القطاع الخاص» 
سنقوم باستعراض مختصر لكل نوع من أنواع التمويل على حدة» وتتبع الآثار التي 
تنعجم عنه. في ظل وجود اقتصاد اعتيادي مثل الاقتصادات السائدة فى معظم دول 
العام؛ أي بافتراض عدم وجود موارد نادرة مثل النفط» فإن النشاط الاقتصادي 
الحكومي يتم تمويله عن طريق ثلاث رسائل أساسية هي: 

الضرائب 

خلق النقود. 

- الاقتراض أو الدين العام. 

وزيادة الإنفاق الحكومي تتطلب لا محالة زيادة الدخل المتولد من أي من 
المصادر الثلاثة المذكورة» والمجتمع ينبغي له أن يواجه الآثار المحتملة والمترتبة على 
أي من السياسات التي ستتخذ» والتي من شأنها زيادة الاستهلاك العام. ويمكن 
تتبع الآثار المبدثية لكل من البدائل المذكورة» وما يستتبعها من نتائج على مستوى 
الاقتصاد الكلي أو على مستوى سلوك المؤسسات الخاصة””"'. 


١‏ - الضرائب 
تعتبر أهم وسائل تمويل الإنفاق العام. وزيادة الإنفاق العام قد تتطلب زيادة 
فى معدلات الضرائب. وهذه الزيادة فى المعدلات الصافية للضرائب إما أن تؤخذ 
من المعدلات الصافية للأرباح التي تجنيها مؤسسات القطاع الخاص أو من الأجور 
والمرتبات”''“. وإذا تم تمويل الإنفاق العام من .خلال زيادة الضرائب على الأرباح 
التي يجنيها القطاع الخاصء» فإن هذا الأخير قد يقرر تحويل هذه التكاليف إلى 
المستهلكين من خلال رفع الأسعار. وبذا فإن أرباح القطاع الخاص ستبقى كما هي 


(9) المصدر نفسهء ص 55. 
)٠١(‏ لقد تم الاعتماد في هذا الجزء على: عبد الرزاق فارس الفارس» القطاع العام والقطاع 
الخاص: محددات الأداء ومعايير الاختيار (دبي: دار القلم للنشر والتوزيع» 1497): ص ١4‏ 140. 
)١1١(‏ م لعاناطعخصه0 موقط معنت الضعم»:8 عذلطت8 ص طابووه© 8208» ,5أغ]8 ./ 320 دمعدظ8 .12 
أناء1771انلت !001 0 212717103 76 ,[1154] ممتقككة عتدومدمء8 0 عابطتاكم! نمز «روعء لا لنام تلاط متم مط 
.(1976 رطظاآ نهملهما) عبن اليد 
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والضرائب قد حمل أعباءها العاملون عن طريق ارتفاع تكاليف السلع والبضائع 
المستهلكة. العمال بالمقابل قد يطالبون بارتفاع معدلات الأجور بمقدار يكافء 
مقدار الزيادة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات (معدلات التضخم) بما من شأنه. 
بالتحليل الأخير» تقليل هامش ربح المؤسسات الخاصة. والنتيجة نفسها ستتحقق 
إذا كانت الزيادة في الإنفاق العام ستمول من خلال الضرائب المباشرة على الأجور 
والمرتبات. فارتفاع معدلات الضرائب ستؤدي إلى زيادة الأجورء وهذا بدوره 
يؤدي إلى انخفاض معدلات الأرباح. وهنا قد يرد السؤال التالي: ما هي الآثار 
الاقتصادية المحتملة والمترتبة على السياسات القاضية بتمويل الزيادة في الإنفاق العام 
من خلال رفع معدلات الضرائب؟ من الواضح أن زيادة الضرائب على الأرباح 
ستؤدي إلى تخفيض معدلات الأرباح. ورجال الأعمال والمؤسسات الخاصة عادة 
يقومون بتمويل استثماراتهم الجديدة» سواء كانت مصانع جديدة أو تطوير التقنية 
القائمة أو أعمال التوسع في الطاقة الإنتاجية؛ عن طريق إعادة توظيف الأرباح. 
والنتيجة المنطقية لانخفاض الأرباح هي لا محالة انخفاض معدلات الاستثمار. 
والمؤسسات الخاصة لديها مصدران آخران لتمويل الاستثمارات الجديدة: الأول هو 
إذا كانت هذه المؤسسات هي مؤسسات مساسة ويمكنها في هذه الحالة الحصول 
على رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة. ولكن الأسهم الجديدة قد لا 
يمكن تصريفها إذا كان هناك اعتقاد أو شك في أن معدلات أرباح الشركة تتجه 
إلى الانخفاض» أو كان هناك توقعات بأن الأرباح لن تكون كافية في المستقبل. 
والثاني هو الاقتراض بمعدلات فائدة ثابتة. وهنا أيضاً انخفاض معدلات الأرباح 
قد يؤدي إلى تراكم الديون» ومن ثم إخفاق المؤسسة. 


ومن الملاحظ أن المنشآت التي تقوم بتمويل استثماراتها الجديدة عن طريق 
إعادة توظيف الأرباح ستكون بمأمن من هذه المخاطر. وقد توصلت دراسة تطبيقية 
عن المؤسسات الخاصة في بريطانيا إلى نتائج قريبة من هذه. وأشارت الدراسة إلى 
أن زيادة الإنفاق العام عن طريق رفع الضرائب كانت لها آثار عكسية قوية في 
استثمارات القطاع الخاص» وأن كل زيادة في الإنفاق العام بمقدار © بالمئة تؤدي 
إلى نقص في معدلات النمو في الناتج القومي بمقدار ١‏ بالمئة" . 


)١١(‏ «فاعاامء/1 أنارم ملل «رعع ممصطءع" عتصمدوء8 210 مت امتسعمم© عتاطت©)» ,طاتصوق5 ,م 
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يؤدي انخفاض معدلات الاستثمار إلى تدهور معدلات نمو الإنتاجية» ومن 
ثم فإن التقدم التماني أو الاستثمار في المعدات والآلات الحديثة سيؤدي إلى تفاقم 
مشكلة البطالة بدلاً من زيادة معدلات الإنتاج. وقد لوحظ أيضاً أن زيادة معدلات 
الأجور التي يكون سببها ارتفاع معدلات الضرائب تؤدي إلى زيادة تكلفة قوة 
العمل» بينما يؤدي لجوء المؤسسات الخاصة إلى الاقتراض نتيجة انخفاض الأرباح 
إلى زيادة تكلفة رأس المال. ولكن إذا كانت زيادة معدلات الأجور أكبر من زيادة 
معدلات أسعار الفائدة» فإن رجال الأعمال والقطاع الخاص قد يختارون الاستثمار 
في آلات ومعدات جديدة كثيفة رأس المال» ما من شأنه زيادة معدلات 
الطار ار 


- خلق النقود أو الاقتراض العام 
البديل الآخر للضرائب كوسيلة لتمويل الإنفاق العام هو لجوء الدولة إلى 
التمويل عن طريق القروض العامة أو إلى الإصدار النقدي الجديد. وخلق النقود 
يقوم به عادة البنك المركزي نيابة عن الدولة»؛ بينما تأخذ القروض العامة» إما 
شكل سلف وتسهيلات مالية تقدمها البنوك الوطنئية أو مؤسسات الاقتراض 
الدولية» وإما شكل سندات حكومية تصدرها الدولة للاكتتاب. 


والآثار المحتملة لتمويل الإنفاق العام بهذه الوسائل تعتمد بالضرورة على 
الأغراض المخصصة لها: أي ما إذا كانت زيادة الإنفاق العام هي للمقابلة زيادة في 
معدلات الاستثمار أو فقط للإنفاق الجاري. وبشكل عام فإن تمويل عجز الميزانية 
عن طريق خلق النقود يتضمن في بعض جوانبه ضرائب مستترة تتمثل في ارتفاع 
معدلاات التضخم. وقد يؤدي التضخم إلى زيادة معدلات الضرائب التي تقتطعها 
الحكومة من دخل الفرد. ويتم ذلك عادة في الحالات التي يؤدي ارتفاع معدلاات 
التضخم إلى زيادة معدلات الأجورء مما قد يدخل دافع الضرائب في فئة دخلية 
أعلى تنطبق عليها ضرائب أعلى. أما التمويل من .خلال الدين العام فمن المرجح أن 
له آثاراً طاردة أو مزاحمة (1ا0 هدنك”0©). فالأموال التي اكتتب بها القطاع 
الخاص والأفراد كان بالإمكان توجيهها نحو الاستثمار أو بئاء المنازل أو زيادة 
الاستهلاك الذي من شأنه حفز الإنتاج. وهكذا فإن جزءاً لا يستهان به من 


[سسدفق .18 .م ,.لأط1 ,قتا لسع دمعو 
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«السيولة» الخاصة قد تم امتصاصها في القنوات الحكومية مما قد يكون له آثار 
انكماشية. ولتشجيع الاكتتاب في الدين العام» والذي يحوي جزء منه التعويض 
عن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقودء فإن السلطات العامة 
قد تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة. والنتائج المحتملة لذلك هي انخفاض الاستثمار 
الخاص وارتفاع معدلات التضخم من جديد. وبجانب ذلك فإن لتمويل الإنفاق 
العام ببذه الوسائل آثاراً سياسية كبيرة. فهي تعطي السلطات العامة القدرة على 
زيادة الإنفاق العام دون الاضطرار لزيادة الضرائب» ومن ثم عدم خضوعها 
لتساؤل المؤسسات التشريعية ومحاسبتها. 

وملخص هذه المحاججة يتمثل في أنه عند مستوى معين من الناتج القومي 
فإن أية زيادة في الاستهلاك العام يجب أن تكون على حساب الاستهلاك الخاص 
والاستثمارات. وفي المدى القصير فقط يمكن أن يتم ذلك على حساب اختلال 
ميزان المدفوعات أو السحب من المخزون. وهذه الحقيقة تكون أكثر وضوحاً فى 
الحالاث التي لا يوفر فيها نشاط القطاع العام سلعاً سوقية أو تبادلية نعلي 
(قاهنله:» حيث يشكل توسع الإنفاق العام ضغطاً متزايداً واستنزافاً للموارد 
الاقتصادية الأخرى. وهناك افتراض شائع بأنه يمكن تخفيض الاستهلاك الخاص 
بدون توقع حدوث آثار جانبية. ولكن التجارب تشير إلى أنه غالبا ما يكون ذلك 
التخفيض على حساب الاستثمار في المدى الطويل. 
ولاسختبار فرضية المزاحمة» يمكن الاعتماد على النموذج التالي : 

لا +لطوو + بك ,و + ,و - وديم 


+١ تخيميا‎ 


2 ِ ًِ و3 


حصة الإنفاق الحكومي في الناتج اسل الإسالة ويم 
وي 5 5 ١4‏ 


والنموذج يحاول اختبار فرضية «المزاحمة؛ عن طريق تحديد الدرجة التي يتأثر 
بها نصيب الاستثمار الخناص من الناتج المحلي الإجمالي بالحصة التي يستأثر بها 
الإنفاق العام من هذا الناتج. وإذا كانت فرضية المزاحمة صحيحة» فمن المتوقع أن 
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تكون هناك علاقة عكسية بين الحصة المخصصة للاستثمار الخاص ومستويات 
الإنفاق العام أي أنه كلما كان حجم الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المح 
الإجمالي كبيراء اتمهت حصة الإنفاق الاستثماري الخاص كنسبة من الناتج المحلٍ 
الإحالي إلى الانخفاض. أما التضخمء فهو مؤشر على توقعات القطاع اللخاص 
مستويات الأسعار في المستقبل. وتوقعات التضخم المستقبلية تولد حالات من عدم 
التيقن» وبالذات فيما يتعلق بمستويات الإيرادات الحكومية وما إذا كانت سترتفع 
بمستويات تساوي الارتفاع في تكاليف الإنتاج . وعدم التيقن يعمل على زيادة 
المخاطر المصاحبة للمشروعات الاستثمارية. ولذا فإن الإشارة الحبرية المتوقعة لمعامل 
انحدار التضخم هي أيضاً بالسالب. 


ولتقدير هذا النموذجء فقد تم استخدام بيانات سنوية تغطي الفترة  19017(‏ 
1998) لجميع البلدان العربية» وقد تم عرض النتائج ذات المعنوية فقط في 
الجدول رقم  5(‏ 7). وقد تم تقدير النموذج بعد تحويله إلى نموذج التباطق الموزع 
(وهآ نمناطتناةاط): وذلك للمزايا العديدة التي تتضمنها هذه الصياغة©. ولا 
يوجد للبلدان العربية بيانات سخاصة حول مقدار الإنفاق الاستثماري الخاص. وقد 
تم تقديرها عن طريق طرح قيمة الإنفاق الرأسمالي الحكومي من جملة الإنفاق 
الاستثماري لكل دولة. أما معدلات التضخم فهي ترمز إلى التغيرات السنوية في 
مؤشر أسعار المستهلك (621). 


والقوة التفسيرية للنموذج تعتبر عالية نوعاً ما. وفي معظم البلدان فإن 
المتغيرات المستقلة المتضمنة في النموذج تشرح أكثر من ٠0‏ بالمئة من التغيرات في 
الإنفاق الاستثماري الخاصء» وفي بعض الحالات تشرح ما يقارب من 3١‏ بالمثة 
من هذه التغيرات. وفي جميع البلدان العربية المتضمنة في الجدول المذكورء ما عدا 
عمان والسودان؛ فإن الإنفاق العام يبدو ذا أثر سلبي في الإنفاق الاستثماري. كما 
أن أثر التضخم هو الآخر سلبي» وإن كانت قيمة المعاملات تعتبر صغيرة نسبياء 
وقد يعود ذلك إلى عدم وجود الشفافية في الاقتصادات العربية. واختبار دربن 
واتسون .(/2.18) هو للارتباط السلسلي ر(«متهاءمك 56,031) ولكن بما أننا قمنا 
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ب(1981) 2 .مم ,36 .أه؟ رععام6 عأاضط «رعاوك! اأمعتتمصسظ هخ بكمماواع10 'زقاان0 اأمسعسمعع و0‎ 
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باستخدام صيغة التباطؤ الموزعة» فإن هذا الاختبار لا يعطي نتائج يمكن الوثوق 
بها. وكتعديل لذلك» فقد تم احتساب مضارب لاغر نغ (معنامنالن84 عموموم) 
(14) والذي يستخدم عادة في مثل هذه النماذج. كما تم احتساب اختبار وايت 
(©انط/8) لانعدام تجانس تباين الخطأ (إزنهنامدلعادهمهاه21). وكلا الاختبارين يظهر 
أن النموذج متسقء وأنه يخلو من المشاكل الإحصائية. 


والمعنى المباشر لهذه النتائجء هو أن كل زيادة في حصة الإنفاق العام من 
النائج المحلي الإجمالي بمقدار ٠٠١‏ بالمئة تؤدي إلى انخفاض في الإنفاق الاستثماري 
الخاص بمقدار 7!؟ بالمئة. وهذا يدل على أثر تزاحممبي قوي» آخذين في الاعتبار أن 
القطاع العام في العديد من البلدان العربية يقوم بنفسه ببعض جوائب الاستثمار 
والعمليات الإنتاجية. والأثر الطردي في أحد جوانبه يحدث من خلال الآلية 
التالية: بيع الأوراق الحكومية» وبغض النظر عن أوجه التصرف في العائدات 
سيترتب عليه زيادة العرض الكلي من الأوراق المالية في السوق. وزيادة العرض 
تؤدي إلى انخفاض أسعار هذه الأوراق» مما يعني ارتفاع أسعار الفائدة» وهذا 
يؤدي بدوره إلى مزاحمة القطاع الخاص على الموارد المالية المتاحة للاستثمار. ويمكن 
أن يتحقق الأثر الطردي عن طريق آخر: إذا أدت الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى 
تأكل الغقة أو' تذعورها وزيادة درتية تفشيل السيولة واتخفاض العفاءة الليدية 
للاستثمار. وصافي الزيادة في الدخل التي ستنتج من زيادة الإنفاق الحكومي 

وشكل آخر من أشكال المزاحمة يتحقق عندما تؤدي الزيادة فى الإنفاق 
الحكومي الناجمة عن التمويل بالعجز إلى زيادة الثروة السائلة. وبالرغم من أن 
الزيادة في الثروة السائلة قد تؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكيء فإنها ستؤدي 
أيضاً إلى زيادة الطلب على النقود. وارتفاع المستوى العام 0 الذي يسببه 
الارتفاع في الإنفاق العام سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك» وكذلك إلى انخفاض 
محزون النقود بالقيم الحقيقية. وصافي أثر هذه العوامل» وفي ظل وجود استثمار 
حساس للتغيرات في سعر الفائدة» هو بروز الأثر التزاحمي. 
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الجدول ر قم ( م 
علاثة الانحدار بين الاستثمار الخاص وكل من 
الإنفاق الحكومي والتضخم في البلدان العربية 
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الفصل الساوس 


الحكومة والفقراء: 
من يستفيد من الإنفاق العام” 


مقدمة 


لا تقتصر السياسة المالية للحكومة على توفير الإبرادات العامة اللازمة للقيام 
بوظائفها فقط. وإنما تمتد لتشمل التأثير في جوانب الحياة المختلفة. ومن أهم 
الأهداف التي ارتبطت بالسياسات المالية للحكومة منذ وقت مبكر في معالجات 
الفكر الاقتصادي وفي التطبيق العمل أيضاء هي الآثار التوزيعية الي تحدثها هذه 
السياسات؛ سواء في جوائبها الضريبية» أو الإنفاقية. والأثر التوزيعي لسياسات 
الحكومة لا يقتصر على الأفراد فقطء وإنما يتسع ليشمل المناطق الجغرافية أيضاً 
داخل الدولة الواحدة. 


وآثار السياسات الاقتصادية الكلية في توزيع الدخل وفي الفقراء موضوع 
يستقطب المزيد من الاهتمام والدراسات. وبالرغم من أن تحليل الفقر وعدم العدالة 
في توزيع الدخل تركزا في السابق على الاعتبارات الاقتصادية الجزئية (أي سلوك 
المستهلك والمنتج وتكاليف عناصر الإنتاج)؛ فإن هناك حالياً وعياً متزايداً بالآثار 
التي تحدثها السياسات الحكومية في توزيع الدخل. وهذا الوعي قد ازداد بفعل 
التوجهات الجديدة نحو إعادة صياغة دور الحكومة في النشاط الاقتصادي ومع 
سياسات التثبيت والتكيف الاقتصادية التى استهدفت» ضمن مجالات أخرى» تقليل 
السياسات التدخلية للملطات الا “7 


والقنوات التي تؤثر من خلالها السياسات الاقتصادية الكلية للحكومة في 
إعادة توزيع الدخل معقدة ومتداخلة. وأسباب هذا التعقيد تعود إلى حقيقة أن أثر 
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المتغيرات قد يتباين نتيجة التغير في مكونات توليفة السياسات الكلية» وكذلك في 
أثر المتغيرات الخارجية ‏ وخارج نطاق السياسة المالية» يتوافر لدى الحكومة نطاق 
واسع من الأدوات التي من -خلالها يمكن التأثير في حجم توزيع الدخل وأنماطه. 
وتتضمن هذه سياسات التوظيف والأجور والتحكم في الأسعار. أما الأدوات 
المالية الرئيسية فهي تتضمن الضرائب» بنوعيها المباشرة أو غير المباشرة» وكذلك 
سياسات الإنفاق العام بمكوناته المختلفة. 


ودراسة الآثار التوزيعية للسياسات الالية الحكومية تتطلب إحصاءات وبيانات 
لا تتوافر لمعظم البلدان العربية إن لم يكن لجميعها. ولذا فإنه سيتم الاقتصار هنا 
على دراسة من جانب واحد فقط من هذه الآثارء ألا وهو آثار الإنفاق العام في 
فئات السكان المختلفة. كما ستتم الإشارة إلى بعض الحوانب التوزيعية للسياسات 
الضريبية من الناحية النظرية مع تطبيق على البلدان العربية. 


أولاً: الإنفاق العام وتوزيع الدخل 
إحدى الخيارات المتاحة أمام الحكومة لتحسين توزيع الدخل وتخفيف الحالات 
المتطرفة من الفقر هي تغيير مكونات الإنفاق العام واتجاهه. وهذا الخيار أصبح له 
أهمية -خاصة في الدول النامية لسببين: 


١‏ إن الإنفاق الحكومي أصبح يشكل نسبة مهمة من الدخل القومي. 
والمعلومات الحالية المتوافرة عن توزيع الدخل الشخصي تشير إلى أن هذا الإنفاق 
هو أيضاً كبير مقارنة بالحصة التى تحصل عليها الفئات الفقيرة من الدخل القومي. 
ولذا فإن تغيير اتجاه هذا الإنفاق يمكن أن يكون له تأثير مهم في الدخل الحقيقي 
للمجموعات المنخفضة الدخل من السكان. وعلى سبيل المثال» فإنه فى بلد يشكل 
فيه الإنفاق العام 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي» وإذا كان دخل الفقات الي 
تشكل ٠١‏ بالمئة من الفئات الأفقر في المجتمع يشكل ‏ بالمئة من هذا الناتج» فإن 
إعادة تخصيص ما يقارب من ١١‏ بالمئة من الموازنة لهذه الفئة ستُريد دخلها بمقدار 
٠‏ بالمئة. وإعادة التخصيص هذه تشكل إحدى أهم الخيارات حيوية من وجهة 
نظر سياسية» كما أنها من غير المحتمل أن تحل محل النمو الاقتصادي7"©. 


11. ,فأط امام لزه حرءيا3 عدم 4 <ع««بناة لطاع مك1 1ه اج و0 اترمجل داث/ع ع2 مر/17 ,لإعلوبوماء5‎ )١( 
4 .م ,(1979 رؤوع88 ازاأأوعتادنآا لعملع0 نلنه!:0) دسمتاعءتاطنظ طمبوعوع ]1 علمدتا للنه17‎ 3. 
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؟ ‏ استخدام الموازنة لزيادة استهلاك سلع وخدمات محددة: مثل الإسكان 
والماء وخدمات تصريف المجاري والتعليم والصحة. والسياسات الرامية لزيادة 
استهلاك مثل هذه السلع بمعدلات أكبر من المستويات التى تحددها قوى العرض 
والطليفي الوق تشين: إل .ما يعحارف عليه" الآن بسياسنات إشياع الخاجات 
الأساسية. والفكرة الرئيسية هنا هي أن يتم استخدام أدوات الموازنة من أجل 
توجيه الموارد للوصول إلى هذه المستويات الحرجة من الاستهلاك في المراحل الأولى 
من التنمية» أي الوصول بمعدلات أسرع من المستويات التي يمكن الوصول إليها 
في ظل النمو الاعتيادي في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. وهذه 
الجاحجة كديب آف أكيردفن روف كلؤلة: | كلما كاف ادن لسري د 
نمو الناتج المحلي الإجمالي للفئات الفقيرة صغيراً؛ ب كلما كان الميل الحدي 
للإنفاق على الحاجات الأساسية للفئات الفقيرة صغيراًء ج ‏ كلما كانت الإمكانات 
المتاحة أمام القطاع الخاص لتوفير هذه الخدمات العامة صغيرة بسبب قلة إمكانية أو 
انخفاض الربحية في هذه القطاعات» أو خضوع الاستثمار في هذه القطاعات 
لاعتبارات تتعدى العامل الاقتصادي. أي لاعتبارات اجتماعية أو سياسية . 

والاعتبارات السالف ذكرها يرد عليها قيدان مهمان: 

أولأء في معظم برامج الإنفاق العامء هناك علاقة تبادلية 01-و4هم؟) بين 
هدفي الكفاءة والعدالة. ويإمكان أية حكومة تصميم برنامج إنفاق متقدم؛ ولكن 
ذلك قد تكون له تكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة. وعلى سبيل المثال» فإن زيادة 
إعانات الضمان الاجتماعى قد تكون مرغوباً فيها من وجهة نظر الأهداف 
التوزيعية» ولكن هذه الزيادة قد تؤدي إلى التقاعد المبكر» وإلى زيادة معدلاات 
الضرائب اللازمة لتمويلهاء كما قد تؤدي إلى انخفاض حافز العمل. وتخصصات 
العاطلين عن العمل قد توفر دخلاً متزايداً لبعض الفئات الأكثر احتياجاء ولكنها 
في الوقت ذاته قد تقتل الرغبة لدى الأفراد في البحث عن عمل. وهذا الاختلاف 
حول طبيعة برامج الإنفاق المختلفة لا يرجع فقط إلى القيمة والأهمية النسبية لكل 
من العدالة والكفاءة» وإنما يرجع أيضاً إلى طبيعة العلاقة التبادلية؛ ومقدار الكفاءة 
التي سيتم التضحية بها إذا ما تقرر .تغيير هيكل الإعانات المتأتية من بعض البرامج 
لعل أثرها التوزيعي أكثر فاعلية”" . 


(؟) مهمه تماده11 ,177 .787 عجولا بجعل؟) «ماعء5 عفاطاط عا زه كع لنجمومء رساللعنا5 .18 امعومل 
1 .م ,(1986؟ ,لإمقوحرمك 
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ثانيء هناك فجوة واسعة بين مؤشرات إعادة توزيع الدخل عن طريق 
السياسات المالية وبين المناهيم المجردة كما تتضمنها النظرية الاقتصادية. فالدراسات 
التطبيقية تعتمد على المقاييس الجارية أو الحالية للمكانة الاقتصادية. وهي لهذا لا 
تأخذ في الاعتبار إعادة التوزيع التي تتم خلال العمر كلهء أو تتم بين الأجيال 
المختلفة» وبخاصة تلك التي تحدثها سياسات الضمان الاجتماعي. وأثر نظام 
التقاعد الحكومى» مثلاًء هو تحويل الدخل من الفئات الغنية إلى الفئات الفقيرة. 
ولكن آثار هذه السياسة فى المدى البعيد قد تكون مختلفة» وقد لا ينطوي هذا 
النظام عل أية إعادة لتوزيع الدذل 9 , 

وعموماء فإن الدراسات التطبيقية قد لاحظت أن إعادة توزيع الدخل في 
معظم دول أوروبا الغربية تتم من خلال الإنفاق العامء وليس من خلال 
الضرائب . والإنفاق لأغراض إعادة توزيع الدخل» والذي يؤخذ عادة على أنه 
يكافئ الإنفاق على الصحة والتعليم وأوجه الرفاه الاجتماعي (58كن/7 لدهه8) 
والإسكان والخدمات الاجتماعية (معظمها مدفوعات تحويلية) يشكل حوالى 14١‏ - 
٠‏ بالمئة من إجمالي الإنفاق العام في هذه الأقطار. ومن هذه الأخيرة» فإن ما 
يطلق عليه الاستهلاك الجماعي (والتي هي عبارة عن الإنفاق الحكومي عل التعليم 
والصحة أو ما شابه) يمثل حوالى ١5 ٠١‏ بلمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي 
الجاري. وإعانات الضمان الاجتماعي تتضمن التحويلات الجارية للإيرادات» 
ذكدذلك الإعانات العيدة لأعراض صيف 7 

وإعادة توزيع الدخل من خلال عمليات أو سياسات الحكومة قد لا تكون 
عمودية فقطء أي بين الأغنياء والفقراءء بل يمكن أن تكون أفقية أيضاًء أي بين 
عائلات ذات دخل متشابه ولكن بتكوين مختلف» وهذه الأخيرة فى الكثير من 
الأحيان تكون لها فاعلية أكبر كلية لإعادة التوزيع. وقد لوحظ مثلاً أن معظم 
أنظمة الإعانات تعمل لصالح العائلات التي لديها أطفال أكثرء ولذا فإن عدم 
التساوي في نصيب الفرد من الدخل القومي ينخفض بالرغم من عدم تأثر التباين 
في الدخل بين العائلات. والضمان الاجتماعي والخدمات الحكومية تعمل أيضاً 


(؟) توملدمل) كمعتنم رمع علإطلاظ مه كوسبفععط تاتاونادة .15 طمعووك لمهم مسمكمللهةم .48/8 
.6 .مر ,(1980 ملإسقمدره© علمه80 انتآ حددنء11 


(1) تتطاءططا بجع68) ماوررة اا «مالاطا"اى| عتجمء 11[ ديه وعلاأماصدةا[ عاأضياط ,عتطدج 80١تسمقطملة‏ 
8 .2 ,(1972 ,عقناه10؟ ورستطعتاطن2 لعأوأعموقم 
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على إعادة توزيع الدخل في المدى الطويل. 


والإنفاق العام» في جوانبٍ عديدة منه» تكون له آثار كالضرائب فى 
اللتغيرات الاقتصادية الكلية في المجتمع. فهو يؤثر في قدرة الناس على العمل 
والادخار والاستثمارء وذلك من خلال تحويل الإنفاق على المجالات التى من شأنها 
التأثير في الحافز للعمل أو تلك التي من شأنها تحويل الدخل بين الفعات المختلفة . 
ومن هذه المكونات التي يمكن التحكم فيها: مكونات التقاعد ومشروعات الضمان 
الاجتماعي والمساعدات العامة الحكومية» والإنفاق على برامج الإسكان» والإنفاق 
على التعليم والصحة والمساعدات للقطاع الزراعي. 


والإنفاق على التعليم والخدمات الصحية والإسكان يزيد من كفاءة الأفراد 
وقدرتهم على العمل. وفي الوقت نفسهء فإن الإنفاق العام يمكن أن يشجع على 
الادخار من قبل الفئات الفقيرة من خلال توفير المزيد من الدخل لهم. وتوزيع 
الإنفاق العام يؤثر في الاستهلاك الخاص وكذلك الادخار والاستثمار. ويمكن 
استخدامه كأداة لزيادة إنتاج السلع والخدمات من خلال سياسات الدعم أو الشراء 
المباشر. وعند التعامل مع جائب الإنفاق العام» فإنه من الضروري التفريق بين 
نوعين من الإنفاق: المدفوعات التحويلية والإنفاق على السلع والخدمات. 
والمافوعات التحويلية يمكن اعتبارها ضرائب سالبة وتعامل على هذا الأساس. 
وقد تبقى ثابتة وقد تتحول أو تثغير» وهي تخضع للتحليل نفسه الذي يخضع له 
عبء الضريبة. وفي بعض الأحيان يكون الهدف الأساسي من هذه المدفوعات هو 
إعادة توزيع الدخل» وأثرها في هذه الحالة لا يقل عن أثر ضريبة الدخل 
التصاعدية”*' . 


ولتتبّع الأثر التوزيعي للإنفاق العام» فسيتم استخدام منهجين متكاملين: 
الأول يعتمد على تقسيم الإنفاق العام وفق الأوجه الرئيسية» والثاني هو الجزء 
المخصص من الإنفاق العام للفئات الفقيرة على وجه الخصوص. 


(0) نطذ «رعسمعه1 أه ومتاسطتسئولط عط ده وعتسطتلجدعي:8 عتاطط 6ه اع8118)» ,أممع1ازت .1 .لا 
5وقطاءلمه:8 :20آ ,تلمع عتتناعة /لا) كلاه ع2ء1 أمعئا! دز «برمدعظ ,.لع ,عل موكسك8ة عن تلممطامل18 
.0 .م ,(1965 
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ثانيأ: التوزيع الوظيفي للإنفاق العام 


نظراً لتعدد أنشطة الحكومة» فإن إنفاقها العام يتسم بالتنوع أيضاً. وليس 
لجميع أوجه هذا الإنفاق آثار مباشرة في توزيع الدخل» إذ يتصف بعضهاء مثل 
الإنفاق على البنية الأساسية» بأن له آثاراً مباشرة في الاقتصاد ويتصف قياس أثره 
التوزيعي بالصعوبة عموماً. وللسهولة؛ فسيتم تقسيم الإنفاق العام في البلدان 
العربية وفق المجالات التالية: ١‏ . الإنفاق العام على الخدمات العامة: وتشمل 
الأنشطة المطلوبة من الحكومة والتي لا ترتبط بخدمات لأشخاص أو قطاع أعمال. 
وتتضمن الخدمات الالية والإدارية للحكومة وإدارة الشؤون الخارجية للدولة وحفظ 
العدالة والنظام. وهذه الأنشطة بطبيعتها التي تتميز في غالبها بأنها من السلع العامة 
عاماً (00005 علاطناط ومناط) لا يمكن قياس اتتفاع أي فرد أو مجموعة منهاء بالرغم 
من أن وجودها يعتبر ضرورياً لقيام الدولة واستمرارها في أداء أعمالها. 
- الإنفاق على الدفاع والأمن: وهذه أيضاً تلحق بالقسم الأول» وتتميز بأنها 
خدمات لا غنى عنها لاستمرار الحكومة في أداء واجباتباء ومع ذلك فهي من 
السلع العامة تماماً التي يصعب قياس العائد الفردي منها: ٠‏ الخدمات 
الاجتماعية: وهذه تشمل الإنفاق على الخدمات التي يتم تزويد المجتمع والعائلات 
بها بشكل مباشر. وتتضمن هذه خدمات التعليم والصحة والخدمات الثقافية 
والترفيهية) وكذلك خدمات توصيل المياه والصرف الصحي للمنازل. وبالرغم من 
وجاهة الرأي الذي يقول بأن هذه الخدمات الأخيرة (توصيل المياه والصرف 
الصحي) ينبغى أن تصنف ضمن الخدمات الاقتصادية» إلا أن حقيقة أنما موجهة 
لإشباع احتياجات الأفراد والعائلات اقتضت ضمها إلى هذا القسم. 4 الخدمات 
الاقتصادية: وهذه تغطي النفقات المتعلقة بالأنشطة الحكومية الخاصة وتنظيم وزيادة 
كفاءة أداء قطاع الأعمال» وكذلك الأنشطة المرتبطة بإنتاج السلع والخدمات. 
وتشمل هذه الإنفاق على التنمية الاقتصادية» ومعالجة الاختلال الإقليمي» وخلق 
فرص العمل للعاطلين» وكذلك الموارد الطبيعية. وفي بعض الدول فإن الجزء 
الأكبر من الإنفاق على الخدمات الاقتصادية هو عبارة عن تحويل مباشر للدخل 
للعاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة: مدفوعات تحويلية للمزارعين وأجور 
للعاملين في قطاعات مثل المحاجر وبعض القطاعات العامة ذات العجز التي يتم 
المحافظة عليها لأسباب اجتماعية» وبخاصة في المناطق ذات البطالة العالية. والجزء 
الأكبر من الإنفاق العام على الزراعة يتجه إلى دعم المزارعين لرفع مستوى 
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معيشتهم») والذي يعتبر منخفضاً بالمقارنة بمثيلاته فى القطاعات الأخرى. 
78 الأوجه الأخرى :وتحيل هله مفرعات الفراكد سل الدبو الشكرب.: 
والمدفوعات التحويلية للمؤسسات الحكومية المختلفة. ودفع الديون يعكس حقيقة أن 
الإنفاق الحكومي الماضي قد اعتمد بدرجة أكبر على الديون وليس على الضرائب9©' . 


وكما سلف ذكرهء فإن تتبع الآثار التوزيعية لبعض جوانب الإنفاق 
الحكومي» وبخاصة تلك التي تأخذ طابع الإنفاق على السلع العامة تماماً (القسمان 
الأول والثاني)؛ تحيطه صعوبات مفاهيمية وقياسية بالغة. والحكم ذاته ينطبق على 
القسم الأخير حيث إن عبء الديون يتم تحمله من قبل فئات المجتمع المختلفة بناءً 
على طرق تمويل هذا الدين. ولذاء فإنه من المنطقي أن يتركز اهتمامنا على مجالات 
الإنفاق التي يمكن تبيان أثرها التوزيعي في المجتمع» وهي بدرجة أساسية الإنفاق 
على الخدمات الاجتماعية» ثم الإنفاق على الخدمات الاقتصادية. 


والجدولان رقما  5(‏ ١)و( 1‏ 5) يحويان التوزيع الوظيفي للإنفاق 
الحكومي في مجموعتي البلدان العربية (الخليجية وبقية البلدان العربية). وتظهر 
أنماط الإنفاق العام في بلدان الخليج العري أن خصصات الخدمات العامة والدفاع 
والأمن تبلغ متوسطاً قدره 7 بالمئة من جملة الإنفاق العام في منتصف 
السبعينيات» بينما تستحوذ الخدمات الاجتماعية على حوالى ربع إجمالي الموازنة 
الحكومية. وبمرور الوقت» فإن القطاع الأول أي»؛ السلع الحكومية تمامأ» قد 
ازدادت حصتها إلى 5,6 5؟» بالمئة بينما انتخفضت حصة الخدمات الاجتماعية إلى 
حوالى ٠١‏ بالمئة» وذلك عام *1497. أما الأنشطة المصنفة تحت الخدمات الاقتصادية 
فهي الأخرى قد بدأت تستحوذ على حصة أكبر»ء ارتفع متوسطها من "ار" بالمئة 
عام 191/4 إلى /ار9١‏ بالمئة عام .١491*‏ وقد جاء ذلك على حساب الأنشطة غير 
المصئفة بشكل أساسي. وهناك تباين كبير بين البلدان الخليجية في أنماط التوزيع 
الوظيفي للإنفاق العام. فالخدمات العامة والأمن والدفاع تبلغ أعلى معدلاتها في 
عمان والإمارات» بيئما تتساوى البلدان الأخرى في مخصصات هذه القطاعات. 
أما محصصات الخدمات الاجتماعية فتستحوذ على أعلى المخصصات في الكويت 
والبحرين وقطر» وعلى أدنى المعدلات في الإمارات. وعموماء فإن بلدان الخليج» 


(9) كعلامائما3 ععنه1[ النونادء00 :زه أمنوكط 4 ,[138112] لصيذ1 لاتفاعده]8 تممه تأممعامآ1 
ْ ,145 - 144 ,هم ,(1990 ,18/17 :ع2 رهم امسمتطعة/8) 


هن 


وبل أواخر السبعينياتء قد بدأت: تخصصض حصصاً أكبر من موازئاتها العامة 

لأغراض الدفاع والأمن الداخلي. وقد تزامن ذلك مع ثورة إيران عام 19104 

وارتفاع عائدات النفط في مطلع السبعينيات وأواخرهاء ثم الحرب العراقية ‏ 

الإيرانية التي ابتدأت في أيلول/ سبتمبر ١48١‏ واستمرت قرابة ثماني سنوات9 . 
الجدول رقم )١  5(‏ 


التوزيع الوظيفي للإنفاق العام في بلدان الخليج العربيء 
أنواع الإتفاق كتسبة من الإنفاق العام (نسبة مثوية) 


الإمارات العربية المنحدة 
واوا 
ه4ؤوا 
اللددل 
الكويت 
واوا 
ممؤا 


؟ذوا 
عمان 
واوا 
همرة ١‏ 
7ووا 


المصادر: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العري الموحد (أعداد 
مختلفة) , 


(0) لتفصيل أكبرء انظر: عبد الرزاق فارس الفارس» السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن 
العربيء :194١ 141١‏ دراسة في الاقتصاد السياسي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 1987). 


1١و‎ 


الحدول رقم 0-5 
التوزيع الوظيفي للإنفاق العام في البلدان العربية الأخرى» 
أنواع الإنفاق كنسبة من الإنفاق العام (نسبة مئوية) 


المصادر : المصادر نفسها. 
قفا 


١/4 


الشكل رقم )١  5(‏ 
التوزيع الوظيفي للإتفاق العام في بلدان الخليج العربي 
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أما البلدان العربية الأخرى» فقد ظلت مخصصات الخدمات العامة والأمن 
والدفاع فيها تقريباً ثابتة خلال الفترة المذكورة» وبلغت متوسطاً قدره 5,؟؟ بالمثة 
عام ه/1.» و8,؟77؟ باللمئة عام 51 . وبالمقايل» فإن هذه البلدان.» بمجموعهاء 
يبدو أنها تنفق على الأوجه الاجتماعية قدراً يفوق أمثاله في بلدان الخليج: حوالى 
8 بالمئة. والتباين بين هذه البلدان في أنماط الإنفاق أكبر منه في المجموعة 
الأولىل. والظاهرة البارزة بين مجموعة هذه البلدان هي ارتفاع لمحصصات الدفاع 
والأمن بشكل خاص ومخصصات الخدمات العامة بشكل عام في كل من سوريا 
والأردن» ثم بدرجة أقل في مصر واليمن. والمبرر الأساسي للبلدان الثلاثة الأولى 
هو أنبا بلدان المواجهة الرئيسية مع إسرائيل» وقد استحوذ القطاع العسكري على 
حصة كبيرة من إنفاقها العام خلال معظم سنوات الفترة تحت الدراسة. وبالمقابل» 
فإن هذه المجموعة تضم من بيئها بلداناً خصصت معدلات عالية من موازناتها 
العامة لأغراض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية» ومن بينها بلدان المغرب العربي 
عموماًء وفي مقدمتها تونس ثم الجزائر. وتميزت هذه البلدان باهتمامها بقطاع 
التعليم وبالقطاع الصحي» وكذلك زيادة المخصصات الموجهة إلى أغراض دعم 
السلع والخدمات وقطاع الضمان الاجتماعي. 

والتباين بين بلدان المجموعة الثانية في حصة الخدمات الاقتصادية من جملة 
الإثفاق العام يعكس مدى الاهتمام بالتنمية من جهةء وكذلك مدى تدخل الدولة 
في النشاط الاقتصادي من جهة ثانية. وتبلغ حصة هذه الخدمات أعلى معدلاتها في 
تونس» ثم ليبيا والأردنء وتبلغ أدنى مستوياتها في مصر والجزائر. 

وما ينبغي تذكره هو أن الرفاه الاجتماعي بمعناه الضيق لا يعتمد بشكل 
مباشر على الأنشطة الحكومية في مجال الخدمات العامة والأمن والدفاع؛ ولكن 
الإنفاق العام على هذه الأنشطة يؤثر في الرفاه العام بطريقة غير مباشرة. فاستتباب 
الأمن هو شرط ضروري للازدهاز الاقتصادي ولتراكم الاستثمار. والقطاع 
الحكومي يعتبر الموظف الأكبر للعاملين في المجتمع في جميع الدول النامية» ومنها 
البلدان العربية» كما أنه يتم من خلاله إعادة توزيع الدخل في المجتمع. ومع 
ذلك. فإن غياب المعلومات والإحصاءات الأساسية يمنع قياس مدى تأثر فئات 
الشعب المختلفة بهذا النوع من الإنفاق الحكومي. 

وينبغي الإقرار بأن الإنفاق الاجتماعي هو المؤثر الأكبر في توزيع الدخل من 
بين مكونات الإنفاق الحكومي. ومن بين هذاء فإن الإنفاق على التعليم والصحة 
هو حجر الأساس في السياسات الاجتماعية الهادفة لإيجاد مجتمع أكثر عدالة. 


ا١ا/لك‎ 


ولأن الوقت هو رأس امال الأساسي الذي يملكه الفقراء» فإن حسن استغلال هذا 
الوقت من خلال التعليم والتدريب يعتبر المفتاح الأساسي للخروج من دائرة الفقر. 
والتعليم هو الأداة الرئيسية لتطوير رأس المال البشري وزيادة إنتاجيته» كما أنه 
الوسيلة الرئيسية لزيادة الدخل» وتحسين مستوى المعيشة. 

والدراسات التطبيقية على الوطن العربي تظهر أن نسبة استفادة الفئات الغنية من 
الإنفاق العام على التعليم هي أعلى منها من استفادة الفئات الفقيرة. ولعل هذا المؤشر 
يكون حافزاً للحكومات لإعادة توزيع الإنفاق الاجتماعي بحيث يستهدف الفئات 
المحرومة على وجه الخنصوص. فالمعلومات والإحصاءات التي تم استخلاصها من 
مسح التوظيف والبطالة والفقر والعائدين من الخارج الذي أجري عام ١9194١‏ في 
الأردن تعزز من النتائج السابقة . فالمسح الإحصائي يظهر في عام 114١‏ أن حوالى 
“7 بالمئة من الذين يصنفون بأنهم فقراء أو فقراء جداً من أرباب العائلات لم يكملوا 
تعليمهم الابتدائي (المراحل من ١‏ -5). ومعبراً عنه بطريقة متلفة» فإن من بين 
أرباب العوائل الذين لم يكملوا تعليمهم الابتدائي "51 بالمئة من الفقراء جداً. والركود 
الاقتصادي للفرد هو أحد مسببات الفقر. ويظهر المسمح أهمية إكمال التعليم الابتدائي 
لأي فرد لكي يتجاوز خط الفقر (الجدول رقم (7 - 008 . . 

الجدول رقم (5م 
الفقر والتعليم الابتدائي في الأردن (نسبة مئوية) 


نسبة أرباب العائلات الذين هم: 
١‏ ' يكملوا تعليمهم الابتدائي 
"'-أكملرا تعليمهم الابتدائي 
© الجملة 

نسبة أرباب العائلات الفقراء جداً الذين: 


3 " يكملوا تعليمهم الابتدائي 
؟ - أكملوا تعليمهم الابتدائي 

نسبة أرباب العائلات الذين لم يكملوا 

| تعليمهم الابتدائي والدين هم: 
١‏ فقراء 
؟" . غير فقراء 

المصس در : 71:6عنأممط ,دمأكاائ0آ ه10 أهئءم0 5عععتام5ع1 مقمسط] لتة دمتله [ندمه8 ,عتصدظ 210ه/ا 

.9 .م ,(1994 ,[عأمقط مطل :)12 ردمأعستطفة/7) انع مددعددم براوصوط مجم لورمل لزه ««رم ع1 لكل 


(8) موزعم ,موأوتلالم مملمعءوم0 5ععتناوئع1 قصل لمة مملواسصوط بعاصسوظ 'ل1رم/لا 
9 - 78 .مم ,(1994 ر[عتلصقظ عطآ] :ذا رحماعصتطقة/7) انءتترعدعدىا برا رعسو «تنهه عمل زه 1(ام لع ةناكل 


/ا/ا1 


والمؤشر الآخر على العلاقة بين التعليم والفقر هو معدل التسرب من 
الدراسة. وكما يشير الجدول رقم  5(‏ 5)» فإن 5٠‏ بالمئة من جملة المتسربين من 
الدراسة هم من العائلات التي تعتبر في الفئتين الأفقر في المجتمع. وأكثر من ٠ه‏ 
بالمئة من التسرب يحدث بين الطلبة الذين ينتمون إلى الفئات الثلاث الأفقر فى 
المجتمع. ويبدو واضحاً من الجدول أن هناك علاقة عكسية بين مستوى الدخل 
ومستوى التسرب. وكلما ارتفع الدخل» انخفضت إمكانية التسرب لدى الطلبة. 


وتظهر دراسة أأخرى عن المغرب أن المستفيد الأكبر من الإنفاق الاجتماعى. 
وبالذات الإنفاق التعليمي» هم الفئات الغنية» ويظهر مسم ميداني عن الإنفاق 
التعليمي لكل مراحل التعليم أن متوسط الإنفاق هو 40١٠‏ درهماً مغربياً لكل فرد 
وأن متوسط الإنفاق لأفقر ٠١‏ بالمئة من السكان قد بلغ ١0‏ درهماً لكل فردء 


الجدول رقم (5 - 4) 


دخل الأسرة والتحصيل الدراسي لفئة السكان )١8  ١4(‏ في الأردن 
(نسبة مئوية) 


١4 


بينما بلغ هذا المستوى لأفراد في الفئات التي تقع في أغنى ٠١‏ بالمئة حوالى 4,5 
مرة أكثر من مثيلتها الأولى (حوالى ٠١71‏ درهماً للفرد). كما يظهر المسح ذاته أن 
حوالى /١‏ بلمئة من السكان الذين لم يحصل أولادهم على تعليم أو لم يكملوا أكثر 
من المرحلة الابتدائية يحصلون ٠١‏ بالمئة فقط من الإنفاق التعليمي. وبالمقابل» فإن 
طلاب الجامعة الذين يشكلون ٠١١‏ بالمئة من الفئة العمرية في سن التعليم الجامعي 
يستفيدون من 00 بالمثة من إجمالي الإنفاق على التعليه”" . 


والمكون الآخر المهم للإنفاق الاجتماعي هو الإنفاق على الخدمات الصحية. 
ومقارنة الإنفاق الصحي كجزء من الإنفاق العام أو كجزء من الناتج المحلي الإجمالي 
تُظهر أن متوسط هذه النسب للبلدان العربية يُعتبر منخفضاً مقارنة بالمقاييس 
العالمية» وبالذات تلك السائدة في الدول الصناعية. وانخفاض هذه النسب في 
البلدان العربية له تفسيران محتملان: الأول هو أن هذه البلدان قد أعطت هذا 
القطاع أهمية أقل من القطاعات الأخرى. والثاني هو أن البلدان العربية قد نجحت 
بالتحكم في تكاليف هذا القطاع مع عدم الإخلال في مستوى الخدمات المقدمة. 
والمؤشرات الأخرى الصحية مثل معدلات وفيات الأطفال وتوقعات الأعمار لا 
تدعم التفسير الثاني. 


ويلاحظ أيضاً أن الإنفاق الصحي هو الآخر متحيز لصالح الفئات الغنية. 
فيظهر المسح الميدان للمغرب أن أغنى ٠١‏ بلمئة من السكان يحصلون بطريق 
مباشر أو غير مباشر على 1٠‏ بلمئة من الإنفاق العام على الخدمات الصحية؛ 
بيئما تحصل الفئات التي تشكل ٠‏ بالمئة في قاعدة السلم الاجتماعي على أقل 
من ٠١‏ بالمئة من جملة هذا الإنفاق. وأكثر من ذلك» فإن أغنى ٠١‏ بالمئة من 
سكان الحضر يستلمون /ارلا مرة أكثر من أفقر ٠١‏ بالمئة من السكان في 
الريف. ويظهر السح يشا آنه" لا بالقة عن الخنماتك السنكية الكملة و42 
بالمئة من الإنفاق على المعامل والمختبرات والأشعة: تفيد الفئات التي تقع في 
أعلى ٠١‏ بالمئة من الدخل. وبالمقابل» فإن الفئات التى تشكل أفقر ٠‏ باللمئة 
من السكان تستلم 4 بالمئة و١١‏ بالمئة من الإنفاق العام على الخدمات الصحية 


(9) ان اراعبك أ ,رعسو بمععوع ولق “زه 1171200771 ,10191510 كتاه ضوعم 0 نامسمت لمحظ لأرهثلا 
,8 - 77 .وم ,(1994 ,لم8 عط :10 بدماأوستطفة/7) لاسمنت ونه 
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5 2-6 7 00 قلف 
المكملة ومن الإنفاق على المختيرات والأشعة بالتتابع”” '. 


الثاً: مكونات إعادة توزيع الدخل في الموازنة العامة 

الطريقة الأخرى التي يمكن من خلالها تتبع أثر الإنفاق العام في توزيع 
الدخل في المجتمع هي من خلال قياس حجم المكونات التي تستهدف الفئات 
الفقيرة والأضعف في المجتمع ضمن الإنفاق الحكومي الإجمالي. وعادة ما يتم 
التركيز في هذا المجال على الدعم الحكومي المقدم بأنواعه المختلفة ومخصصات 
الضمان الاجتماعي وبرامج الإسكان التي تستفيد منها الفئات الفقيرة. ونظراً 
لمحدودية الإحصاءات» فقد تم التركيز على جوانب ثلاثة من هذه البرامج» وهي 
الدعم الحكومي المخصص للغذاء ومدفوعات الضمان الاجتماعي والإنفاق العام 
على الإسكان. وقد تم التعبير عن هذه المكونات كنسبة من الإنفاق العام الجاري 
(ما عدا الإنفاق على الإسكان الذي احتسب كنسبة من الإنفاق الاستثماري)؛ وتم 
عرضها في الجدولين رقمي  5(‏ 0) و(5-5). 


والإنفاق العامء من خلال الدعمء يمثل أحد السياسات المهمة التي تؤثر في 
استهلاك الغذاء في المجتمع» ومن ثم في وضع الرفاه الاجتماعي لطبقات معيئة. 
والإجراءات الأخرى» ضمن السياسات الالية التي يمكن أن تؤثر في استهلاك 
الغذاى» تشمل الضرائب على الاستهلاك والإنتاج والرسوم الجمركية. كما يمكن أن 
تأخذ هذه السياسات صفة سلبية من خلال الإعفاءات الضريبية لبعض فئات 
الدخل أو لبعض أنواع السلع والخدمات أو من خلال الإعفاءات اللجمركية لبعض 
أنواع السلع (الضرورية مثلا). وعموماًء فإن السياسات المالية للحكومة من خلال 
الإنفاق العام ومن خلال الضرائب تؤثر بدرجة كبيرة في حجم الدخل المتاح 
التصرف فيه ومن ثم في حجم الاستهلاك0©. 


والجدولان رقما  5(‏ 5) و( -5) يظهران أن دعم الأغذية في المجموعة 
الأولى من البلدان العربية لا يشكل سوى جزء صغير من الإنفاق العام الجاري 


,87 المصدر نفسهء ص‎ )١( 
حمدي عبد العظيم » «دور السياسات المالية والنقدية في ترشيد استهلاك الغذاء في مصرء) مصر‎ 0010 
.183-188 المعاصرة» السنة ١8ء العدد /ا١؛ (تموز/ يوليو 194864)) ص‎ 
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باستثناء الجزائر والبحرين في السبعينيات» وعمان حتى الوقت الحاضر. وفى 
معظم البلدان التفطية فإن دعم الغذاء يشكل نسبة تقل عن ؛ بالمثة فى غالب الفترة 
محل الدراسة. وهذه الظاهرة ترجع إلى عوامل عديدة لعل من أهمها: أولاً أن 
الثروة النفطية قد أدت إلى ارتفاع كبير في مستوى المعيشة وفي نصيب الفرد من 
الدخل القومي. وقد ساعد ذلك حكومات هذه البلدان على انتهاج سياسات غير 
مباشرة لدعم الفئات الفقيرة مثل زيادة المرتبات والأجور والإعفاءات الضريبية 
والجمركية. ثانياً أن معظم هذه البلدان تنتهج سياسات الاقتصاد الحر الذي تتحكم 
فيه قوى العرض والطلب. وإذا كانت بعض البلدان الخليجية قد اتبعت سياسة 
الدعم في السبعينيات إبان الارتفاع الكبير في الأسعار الذي يصاحب قدوم الثروة 
النفطية»ء فإن هذه البلدان (السعودية» والكويت» والإمارات وقطر) قد بدأت 
التخلي عن هذه السياسة بشكل واضح في الثمانينيات. 

وانتخفاض الدعم من حملة الإنفاق العام في الثمانيئنيات يعتبر ظاهرة عامة في 
معظم البلدان العربية تزامنت مع سياسات التصحيح الهيكلي والإجراءات الخاصة 
بتخفيض التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي. والدعم للغذاء كان يشكل 
جزءاً مهماً من الإنفاق العام الجاري في كل من مصر والغرب وبدرجة أقل تونس 
وسوريا. ولكن باستثئناء مصرء فإن حصة الدعم بدأت بالانخفاض الملحوظ 
وغدت لا تستحوذ إلا على نسبة تتراوح بين ١‏ و؛ بالمثة. وللدعم أثر مهم في 
وصول الغذاء الأساسي إلى الفئات الفقيرة» وبخاصة في البلدان ذات الحجم 
السكاني الكبير» أو التي يوجد فيها قطاع ريفي واسع. والدعم الذي يؤثر في 
مستوى أسعار السلع الأساسية يشجع المستهلك على شراء كميات أكبر من هذه 
السلع. ولكن على الرغم من مزايا النظام؛ إلا أنه قد ارتبط بعيوب قللت من 
كفاءته وأثارت حوله العديد من التساؤلات. ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى 
تجربة مصر كما وثقها البنك الدولي. فقد كان «برنامج مصر لدعم الأغذية على 
نطاق السوق بكاملها باهظ التكاليف» ولكنه نجح في الوصول إلى الفقراء. وفي 
--١‏ 19851 كانت القيمة المحولة تمثل نسبة كبيرة من إجمالي مصروفات أشد 
النئات فقراً في المدن والريف» إذ بلغت 8,7 بالمئة و8,١٠‏ بالمئة على التوالي. 


م1 


الجدول رقم  5(‏ 5) 
عض مكونات الإنفاق الاجتماعي كنسبة من الإنفاق العام 
في البلدان العربية النفطية (نسبة مئوية) 


السعودية 
كيك 
هما 
وؤا 
الإمارات العربية المتحدة 
واوا 
١‏ 
الكل 
الكويت 
هلوا 
همؤا 
الدلدا 
عمان 
وباوا 
مهمرؤا 
1551 
قطر 
ماق 1١‏ 
158 
ذا 
البحرين 
هم/اوا 
ننيانا 
لحل 
الجزائر 
ه/ا5ا1 
هموا 
قلطكل 


واوا 
موا 
11 


المصادر: الجدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على: غهنا"1 لإتفاعدهك8 أقده مم1 

ز(5عنا55آ كناوادة 7 :0)0آ مسمأعستطفة/71]) عاموطبمء17 5ع ذاوازواى معمم م11 اربع وعدم ,[11415] 

جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]ء التقرير الاتتصادي العربي الموحد (أعداد ختلفة)» وصندوق 
النقد العري» إحصاءات المالية العامة (أعداد مختلفة). 
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بعض مكونات الإنفاق الاجتماعي كنسبة من الإنفاق العام 
في البلدان العربية الأخرى(نسبة مثوية) 


الشن الاجساي 
مقير 


المصادر: اتدول من احتساب الكاتب» وقد تم الاعتماد على: المصادر نفسها. 


ومن السمات المشتركة لهذه الترتيبات أن نصيب الفرد من الأغنياء من هذه 

المخصصات أكبر منه بالنسبة للفقراء» وإن كان هذا المبلغ يمثل عادة نسبة من 

الدخل أقل. ففي مصر حصلت الأسر الحضرية في الربع الأعلى من السكان على 

١‏ جنيه مصري (تساوي 7,4 من مصروفات الأسرة) في مقابل ١5,5‏ جنيه 
18 


مصري و",8 بالمئة من مصروفات الأسرة الحضرية في الربع الأدنى. وجميع المنافع 
التي يحصل عليها الفقراء تزيد من التكلفة التي تتحملها الموازنة للحد من الفقر. 
والواقع أنه إذا أريد أن يحقق الدعم العام قدراً معقولاً من التحويل للفقراء فإنه 
سيصبح باهظ التكاليف للغاية. ففي مصر لم يصل إلى المنتمين للربع الأدنى غير 

نحو 7١‏ سنتاً من كل دولار تم إنفاقه)0"" 2 

والإنفاق على الضمان الاجتماعي هو نوع من المدفوعات التحويلية وليس 
إنفاقاً على شراء السلع والخدمات. والإيرادات تؤخذ من مساهمة العاملين (في نظام 
التقاعد مثلاً) ومن الضرائب على القطاع الخاص» ويعاد دفعها إلى جزء آخر من 
المجتمع . وهي لهذا الاعتبار تعتبر نوعاً من إعادة توزيع الدخل حيث تؤخذ بعض 
المخصصات من فتئة ما في المجتمع وتدفع لفئة أخرى. وهي لا تعتبر سحباً من 
الإنفاق الاستهلاكي» ولكنها قد تؤثر في مستوى الاستثمار الخاص. وإذا كان الميل 
الحدي للاستهلاك للمستفيدين من الضمان أعلى من مثيله للمساهمين أو دافعي 
الضضرائب (لأن الميل الحدي للاستهلاك للفئات الفقيرة أعلى منه للفئات الغنية)» فإنْ 
هذه المافوعات التحويلية تعطي الاقتصاد زيادة في القوة الشرائية وتعمل على 
تخفيضش المخاطر في فترات 0 الاقتصادي. ولذا فإن الإنفاق العام على الضمان 
الاجتماعي قد يكون له أ ثر هامشي في الاستثمار الخاص» ولكنه يساعد على 
المحافظة على الاستهلاك الخخاص 39" , 

والإنفاق على الضمان الاجتماعي يشكل جزءاً متزايداً من الإنفاق العام في 
معظم البلدان العربية. وعلى العكس من الأنواع الأخرى؛ فإن هذا الجانب من 
الإنفاق قد لقي حماية من التخفيضص. ونمو مخصصات الضمان الاجتماعي» الذي 
شهد توسعاً كبيراً خلال العقدين الماضيين» قد لا يعكس تحسن مستوى أو مجال 
تخغطية هذا البرنامج . وفي بعض البلدان فإن معظم الزيادة جاء نتيجة لجهود 
المحافظة على قيمة المنافع أو العوائد الحالية في مواجهة موجات التضخم. 

وأحد المحددات الأساسية لمستوى الإنفاق العام المخصص للضمان 


إفدة البنك الدولي» تقرير عن التنمية في العالم» :154٠‏ الفقرء أعد الترجمة العربية مركز الأهرام 

للترجمة والئشر (واشنطن» دي. سي. : البنك. ,)119٠‏ ص ,1١١79‏ 
شتف عاأطلاظ ,عله تععالدللا مهلخ نما «رنؤمجهعة اماع55 مه عساتلصوم عتاطنا©») ,سمطوفوج8 .ل 
وعتلاعواءط أواعم5 فاه #الأفااء م3 أماء30 م امتلهاراسمعة! ابام ببرعتاومط أملعم3 ممه عا لسع مدظط 
.م ,(1982 ,قعام180 اهمده نا مك18 سمممدسعمته11 بمممدم) 
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الاجتماعي هو عدد الأفراد المؤهلين للحصول على هذه العوائد. ويرجع ارتفاع 
عدد الأفراد المنتفعين إلى زيادة عدد المتقاعدين من كبار السن وزيادة الإنفاق على 
مدفوعات التقاعد. ومن الأسباب الأخرى أيضاء زيادة معدلات الطلاق 
والانفصال وعدد الأسر التي يرعاها عائل واحد (وعنانسة؟ غمععدم-عد0) . 

وتنبغي الإشارة إلى أن الإحصاءات الخاصة بالإنفاق على الإسكان هى أقل 
جدارة بالثقة. والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أنه غالباً ما تضم إحصاءات 
الإسكان مع إحصاءات الأشغال العامة التي تتضمن بعض أعمال البنية الأساسية 
أو كلها مثل المدارس والمستشفيات والباني الحكومية الأخرى وأعمال الطرق 
والجسور. ولذا يلاحظ التباين الكبير فى مخحصصات الإسكان بين البلدان العربية. 
وف ننس البلدانة مثل السعودية والآمارات لا يوجن إحعناءات بخاضة بالإنقاق 
الإسكاني الحكومي» وذلك إما لاشتماله في نفقات الأشغال العامة كما سلفء 
أو لقيام بعض السلطات الحكومية المحلية بهء والذي يؤدي إلى عدم بروزه في 
نفقات السلطات المركزية» أو نتيجة لقيام مؤسسات حكومية منفصلة بهذا الدورء 
مثل مؤمسات الإقراض الحكومية. وعموماً» فإن الانطباع السائد هو أن مخصصات 
الإسكان ضمن الإنفاق العام الحكومي تتراوح في معظم البلدان العربية بين ؟ و4 
بالمئة . 


رابعاً: الضرائب وتوزيع الدخل 

في أدبيات المالية العامة يستخدم مصطلح العبء الضريبي (#عصع مم1 جه1) 
زمار لظ كافة 0 التوزيعية المرن عل الضريية ؛ أي التغيرات الع تطرأ عل 
تنتج عنه أحد 0 التالية : 

أ تحويل الضريبة للموارد المالية من القطاع الخاص إلى القطاع العام. 

ب تدخل الضريبة في خيارات المستهلك وتفضيلاته ومن ثم تشويبها. 

ج - تأثير الضريبة في مستويات التوظيف. 

إن كل هذه الآثار تحدث في شكل سلسلة من التفاعلات وردود الأفعال 
التي تحصل لدى أفراد المجتمع وقطاعاته الاقتصادية المختلفة نتيجة لفرض 
الضرائب . ولكي محدد من الذي يدفع الضريبة أو من الذي يتحمل عبئها فعلاء 

هما 


يجب أن ننظر إلى ما وراء أولئك الذين يقع عليهم العبء (الالتزام) القانوني بدفع 
0 


ويؤكد موسغريف أنه عند تعريف العبء الضريبي يجب التفريق بين عمليات 
الموازنة التي تتضمن تحويل الموارد إلى القطاع العام وتلك العمليات التي لا تتطلب 
ذلك. وفي الحالة الأولى تقوم الحكومة بفرض الضرائب لتمويل شراء السلع ودفع 
رواتب الموظفين في الحكومة والقطاع العام. ولو افترضنا أن الحكومة جمعت ما 
قيمته مليار دولار من الضرائب وقامت من خلالها بتمويل مشروعات مثل بناء 
شبكة من الطرق أو الجسورء فالموارد المتاحة بيد القطاع الخاص انخفضت بهذا 
المقدار. وهذه تمثل تكلفة الفرصة البديلة لخدمات الطرق المنشأة» أي العبء 
الإجمالي المفروض على القطاع الخاص من أجل توفير هذه الخدمة. وعبء الضريبة 
يشير إلى الطريقة التي تم بها توزيع هذا العبء الكلي بين الأفراد والعائلات. وبما 
يخفف من هذا العبء هو قياس العوائد أو المنافع المتأتية من هذا المشروع ومقارنتها 
بالتكاليف التي تم تحملها. 


أما الحالة الثانية فهي التي لا يتم فيها تحويل أي من الموارد إلى القطاع العام. 
وفي هذه الحالة فإن الحكومة تجمع الضرائب من القطاع الخاص وتقوم بإعادة 
تحويلها له مرة أخرى. وهنا فإن عبء الضريبة يتحدد من خلال تتبع إعادة توزيع 
الدخل المتاح بين الأفراد والعائلات*''. 


وهناك ثلاث طرق يمكن من خلالها النظر إلى مشكلة العبء الضريبى» 
وه الفيه القيريين الطلن»: والسبية العبايني أربالنوهي رذلاك لمعل 
بالموازئة . ْ ْ ْ 

العبء المطلق للضريبة: ووفقاً له يتم فحص الآثار التوزيعية لفرض ضريبة 
معينة مع افتراض بقاء النفقات العامة ثابتة. فمثلاًء يمكن افتراض أن ضريبة 
الدخل قد تم رفعها بدون أن يكون هناك تغيير مقابل في الإنفاق» أو تغيير 
تعويضي في الضرائب الأخرى. ولتحديد الآثار التوزيعية لهذا التغيير فإنه لا 


)١5(‏ أحمد سعيد الشريف» «السياسة الضريبية كأداة لإعادة توزيع الدخل»» مجلة البحوث الاتتصادية 
(ليبيا)» السنة "7؛ العدد ؟ (خريف ))١441‏ ص 51-9, 

)١8(‏ أنه بررمع 1 1 ععنممد عأأطيط بعتةموودك8ة .82 بروعء ل0مه مامروكدك1ة ىم لتقماعلك 

.م ,(1984 ,لإمممصهك علمم8 انتآ -جوسعءك/! علمولا بجعا) الع قال رممزإعوب 


كما 


يمكن إغفال الآثار الكلية التي ستنئجم عن الانخفاض في الطلب الكل . وإذا لم 
يتم اتخاذ أية سياسات تعويضية؛ فإن التغير في الضريبة قد يؤدي إلى البطالة 
وانخفاض في مستوى الأسعار وانخفاض في معدلات التضخم ذاتها. ولذاء فإن 
أية محاولة لقياس العبء المطلق للضريبة ستقودنا إلى مجموعة واسعة من القضايا 
والآثار» مما يجعل هذا المنهج غير كفء. 


العبء الضر يبي التبايني أو النوعي (([011]65]18): ولتقادي الصعوبات 
السابقة» يمكن للمرء أن يفحص التغيرات التوزيعية الناجمة إذا ما تم إحلال أحد 
أنواع الضرائب محل الآخرء بينما بقيت كل الإيرادات العامة والنفقات العامة من 
دون تغيير. وهذه السياسة لا تتضمن فرض عبء إضافي وإنما إعادة توزيع 
الأعباء بين الأفراد والعائلات. والتغير الكل الناتج في الوضع التوزيعي يشار إليه 
بالعبء التبايني . 


عسبء الموازنة: طريقة أخرى للنظر إلى الموضوع» هي من خلال اعتبار 
التغيرات في وضع العائلة إذا ما أخذ في الاعتبار الأثر الكلي لكل من الضريبة 
والتغيرات في الإنفاق العام. وهنا يتم 0000 بأن وضع العائلة لن يتأثر 
بالضريبة وحدهاء وإنما بالإنفاق الحكومي أيض”""". 


ومن الخخنصائص المهمة للضرائب أنه يمكن نقل عبئها إلى جهة أخرى مثل 
المستهلك النهائي أو عناصر الإنتاج. وإذا ما نجح منتج ما فُرضت عليه ضريبة 
بنقل عبئها إلى المستهلك النهائي» فإن هذا يشار إليه بالنقل إلى الأمام 4مهبه2) 
(ومنامتطى» ويتم ذلك من خلال رفع أسعار السلع المنتجة بمقدار قيمة الضريبة 
المفروضة. أما إذا قام المنتج بنقل عبء الضريبة إلى عناصر الإنتاج» وذلك عن 
طريق خفض تكاليفهاء مثل تخفيض أجور القوى العاملة أو أسعار المواد الخام 
المستتخدمة بما يعرض من قيمه الضريبة المدفوعة» فإن هذا يطلق عليه النقل إلى 
الخلف (ومنائئط5 4:ه«ماه032). ودراسة الآثار التوزيعية للضرائب باستخدام أي من 
المنامج الثلاثة تتطلب معلومات تفصيلية وواسعة عن دخل الأسرة قبل فرض 
الضريبة وبعده» والآثار التي أحدثئتها هذه الضريبة في كل من الاستهلاك والادخار 
والاستثمار. وللأسف. فإنه لا يوجد مثل هذه الإحصاءات عن أي من البلدان ا 
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فذيل 


العربية. وسنقوم هنا بتلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها دراسة أولية عن 
الآثار التوزيعية للضرائب في مصر"©. 


يشير محمد رضا العدل في دراسته إلى حقيقة سيادة الضرائب غير المباشرة في 
ل 0 الستوي لهذه الأخيرة يبلغ 5١‏ بالمثة 
وعندما تضاف إليها رسوم الدمغة» فإن الضرائب غير المباشرة 0 إلى متوسط 
قدره 50 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية. وإذا كانت الضرائب المباشرة تتميز 
بأنها تصاعدية ##أووممهوم:2) والضرائب غير اللمباشرة بأمبا تنازلية (علاأووعيع20). 
فالحقيقة الواضحة أن الضرائب في مصر (ومعظم البلدان العربية) هي تنازلية وتشير 
الدراسة إلى حقيقة هى أن التغيرات فى الضرائب كان الخافز وراءهاء إلى حد ماء 
زيادة الإيرادات العامة أكثر مما كان الجق لتحقيق أهداف تخصصية أو توزيعية. 
فالزيادة في الإيرادات الضريبية تأتي من مصادر سهلة التجميع. ومع ذلك» فإن 
الكاتب يقر بأن الضريبة كان لها دور إيجابي في المجتمع المصري» وأن لها دوراً في 
تخفيض ححدة التباين في توزيع الدخل بين الفئات المختلفة. 


وينتقد صادق أحمد الخلاصات التي توصل إليها محمد رضا العدل بشأن تأثير 
النظام الضريبي في توزيع الدخل في مصر. ويشير إلى أنه بسبب غياب المعلومات 
التفصيلية فإنه لا بد من اللجوء إلى بعض الملاحظات الكيفية. ويشير إلى أن هناك 
جانبين للعدالة: العدالة الأفقية والعدالة الرأسية. الأولى تتطلب معالجحة المتساوين 
بالمثل» أي أن الأفراد الذين لديهم المستوى نفسه من الدخل ينبغي أن يفرض 
عليهم عبء ضريبي متشابه. أما الثانية فهي تتطلب أن تفرض الضريبة على أساس 
القدرة على الدفع» مما يعني أن الأفراد الذين لد هم دخل اعل علييي أن يتحملوا 
ضريبة ة أكثر. وتحقيق هذين الحنين من السدالة ,نتفي أن + تتغير القاعدة الضريبية 
تبعاً مستوى الدخل وليس لمصدر الدسخل. وهناك مشاكل في عيتكل الضريبة في 
مصر فيما يتعلق بكل من جانبي العدالة. فمبدأ العدالة الأفقية عانى المشاكل 
التالية: ١‏ الضريبة على الدخل بئيت بشكل أساسي عل لائحة تنفيذية 


زفق4 7م0غه هلص« صق نممتاسط تاذ عتدمعم1 مه مملأمده؟ أه أعدمصل» ,اأ806-ا8 ول0. .كز 
1م1820 أمعط0] لكر علءاقطكة -اعلطة هلنه0 نصا «باملرع8 مز ععمعلامم1 جه" مأمصسلاكه م1 اأمسعاا4 
لكانانا له كعحساه1! يعارلا بوع81) امرروةط جا :م 1اااطتمامل ع«معبل إن برمممعءة1 أممالتامط 1116 .كله 
3 - 156 .مم ,(1982 ركع طاوتاطهط 
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(13نافعطء5)؛ ومعدل الضريبة يتباين تبعاً لمصدر الدخل؛ ؟ ‏ الدخل المتحصل 
عليه يخضع لمعدلات ضريبية أعلى من تلك التي يخضع لها الدخل غير المكتسب؛ 
إن مسموحات ضريبية كبيرة قد تم منحها لرعاية الاستثمار الخاص أو 
تشجيعه» بجانب وجود ظاهرة التهرب الضريبي . 

وحصة الضرائب غير المباشرة تبعث أيضاً على القلق من جانب محتوى العدالة 
في هيكل الضريبة. فالأثر التنازلي للضرائب غير المباشرة يتوقع أن يتم تعديله أو 
تخفيضه من قبل الدعم. ولكن بالنظر إلى الطبيعة المفتوحة للدعم» فمن الصعب 
إبراز نظرة نحددة بشأن الأثر الكلي لكل من الضرائب غير المباشرة والدعم في 
تقيا غدية ال 11 ١‏ 


)١8(‏ الها علمدظ 7/0214 ,كمع 17 فانه اع اماق كال بامترهظ انا وعنهها"ط عأإطبوط ,لعسطة ونل52 
36-7 .هم ,(1984 تسح لأجه/77 :100 بممأعمتطامة9) 639 .مم معيو تارهلا 
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خاتمة 


تناولت هذه الدراسة العديد من القضايا النظرية والمنهجية والتطبيقية المتعلقة 
بالإنفاق العام في البلدان العربية» وظاهرة عجز الموازنة وأسبابها وأهم آثارها. وإذا 
كانت الخاتمة بدف إلى استرجاع أهم النتائج البارزة التي تم التوصل إليهاء فإن 
هذا لن يغني بحال من الأحوال عن الرجوع إلى فصول الكتاب. 

والدراسة كانت محاولة لتقييم السياسات المالية للبلدان العربية من جانبين» 
أولاً كيف تم استخدامها كأداة للسياسة الاقتصادية خلال الفترة محل الدراسة» 
وثانياً كيف تم توظيفها لتحقيق بعض الأهداف الاجتماعية المهمة. والخلاصة 
الرئيسية التي تبرز من التحليل في الفصول السابقة هي أن معظم البلدان العربية لم 
تنجح في استغلال الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به السياسات المالية في عملية 
التنمية بدرجة كافية. والدراسة المتفحصة لهذه الظاهرة تشير إلى أن السبب الرئيسى 
لذلك يكمن في العقبات السياسية والمؤسسية. وبكلمات أخرىء فإن هناك 
مؤشرات كافية تدل على أن الحكومات» والتي تتأثر كل من -خصائصها وسياساتها 
بدرجة قوية بمصالح المجموعات الاقتصادية والسياسية المحلية تبدو غير راغبة 
لتعريض مصالحها للخطر بتطبيق سياسات مالية تدعم عملية التنمية في المدى 
الطويل» والتحليل التفصيلي لكل من أنماط الإنفاق العام والإيرادات العامة يدعم 
هذه الخلاصة في الغالبية العظمى من البلدان العربية» فالإنفاق الجاري في معظم 
البلدان العربية إن لم يكن فيها جميعاً ظل يستحوذ على النصيب الأكبر من الموازنة 
العامة؛ يضاف لذلك أن الإنفاق التنموي كان دائماً أكثر عرضة للتخفيض في 
الحالات التي تمر فيها الإيرادات العامة بأزمة. أما في جانب الإيرادات» فإن بلداناً 
عربية عديدة ظلت تعتمد على الريع النفطي إما بصورته الظاهرة في البلدان المنتتجة 
للنفط أو بصورة غير مباشرة فى البلدان الأخرى على شكل الاعتماد على القرؤوض 
والمساعدات الخارجية من البلدان النفطية» وباستئناءات قليلة» فإن نظام الإيرادات 
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العامة فى البلدان العربية ظل متخلفاً» ويعتمد بشكل أساسي على الإيرادات غير 
الضريبية» وفي حالة فرض ضرائب» فإن هذه في معظمها كانت غير مباشرة ما 
كان له أثر مهم في أنماط توزيع الدخل في الوطن العربي. 

ومن وجهة نظر الأهداف الاجتماعية» وتأتي العدالة في مقدمتهاء فقد تم 
استعراض ما هو متاح من معلومات وإحصاءات لتقييم أثر الإنفاق العام والضرائب 
في توزيع الدخل في البلدان العربية. وبالرغم من أن الإحصاءات عن توزيع 
الدخل متناثرة ولا تتصف بالشمولية مما دفعنا لأن نكون أكثر -حذراً في استنباط 
الاستنتاجات. إلا أنهبا مع ذلك تبقى ذات دلالة على سوء توزيع الدخل الذي 
ينتشر في معظم البلدان العربية. أما إحصاءات الضرائب وتأثيرها في توزيع الدخل 
فهى أكثر دلالة وتشير إلى الحاجة إلى سياسات ضريبية جديدة إذا كانت هناك رغبة 
في تحفيق العدالة الاجتماعية. وعموماً فإن هناك ميلاً لبعض أنواع الضرائب لتكون 
تصاعدية» بينما ينحو بعضها الآخر ليكون تنازلياً. وفي الدول الصناعية هناك 
اعتماد متزايد على الضرائب المباشرة مثل الضرائب على الدخل الشخصي وعللى 
الإرث وأرباح الشركات وذلك لأسباب تتعلق بعملية إعادة توزيع الدخل في 
المجتمع. وبالمقابل فإن الإيرادات الضريبية في معظم البلدان العربية تأي من 
الضرائب غير اللمباشرة مثل الجمارك والضرائب على الصادرات والرسوم على 
الخدمات الحكومية وذلك لسهولة تحصيلها وإدارتها على الرغم من طبيعتها التنازلية. 

وفى ما يتعلق بالإيرادات العامة» وبالإضافة لا سبق ذكرهء فإن هناك 
محذورين بارزين في حالة البلدان العربية. أولهما هو الدور المهم الذي لعبته ولا 
تزال تلعبه العائدات النفطية في صياغة أنماط الإنفاق العام في العديد من البلدان 
العربية وتحديد .حجمها والاعتماد المفرط على هذه العائدات أدى إلى عزل الضرائب 
المحلية كأدوات للسياسة الاقتصادية فى توجيه أهداف التنمية الاقتصادية وتحقيقها. 
وما يترتب على هذه الحقيقة هو أن الإخفاق في الإعداد للمستقبل ستكون له آثار 
مهمة في اقتصادات هذه البلدان عموماًء وعلى وضع المالية العامة فيها. إلا أن 
هذه المشكلة ستأخذ أبعاداً أعمق في البلدان التي لديها مخزون صغير نسبياً من 
النفط. وغالباً حجم كبير من السكان مثل مصر وسوريا وعمان وبدرجة أقل تونس 
وقطر. وبالطبع فإن هذا سيدفعنا للتفكير في مدى حكمة الاستغلال الكبير للثروة 
النفطية الناضبة في مدة قصيرة وذلك بسبب عدم توافر مصارد أخرى لتمويل 
الإنفاق الحكومي. والتحدي الآخر الذي يواجه البلدان العربية النفطية هو النمو 
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اللتسارع في الاستهلاك المحلي من الطاقة. وهذا الاستهلاك ناجم عن عدة عوامل 
من أهمها حركة التصنيع الكبيرة التي قامت بها هذه البلدان والتي اعتمدت على 
مدخلات نفطية مدعومة من قبل الحكومات» وكذلك الارتفاع الكبير في متوسط 
نصيب الفرد من الدخل القومي ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة بشكل عام 
وعلى المشتقات النفطية بشكل خاصء مثل البنئزين لأغراض النقلء والديزل 
لأغراض توليد الكهرباء. وازدياد الاستهلاك المحلى من الطاقة سيؤدي لا محالة إلى 
انخفاض الكميات المعدة للتصدير منه للخارج» أي إلى انخفاض العائدات النفطية. 
ومرة أخرى فإن هذه المشكلة تبدو أكثر وضوحاً في البلدان العربية التي لا تستطيع 
زيادة صادراتها للخارج وذلك بسبب بلوغها الطاقة القصوى في الإنتاج؛ (الجزائر» 
مصرء تونسء سوريا... الخ). 

ثانيهماء أنه ضمن الإيرادات الضريبية» فإن غالبية الدول العربية تعتمد 
بدرجة كبيرة على الضرائب على التجارة الخارجية (الصادرات والواردات). ونظراً 
لاتصاف الاقتصاد العربي بشدة الاعتماد على الخارج» فإن كلاً من الصادرات 
والواردات تشكل جزءاً مهماً من الدخل القومي. وهذا يعني أن التقلبات في 
التجارة الخارجية ستنعكس بدرجة موازية في المالية العامة ومن ثم على الاستقرار 
الاقتصادي لهذه البلدان. ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى أن الميزة الأساسية 
التي تميز البلدان العربية غير النفطية هي اتساع قاعدتها الضريبية مقارنة بالبلدان 
النفطية. ومن الناحية النظرية» فإن لدى هذه البلدان نظماً ضريبية تصاعدية 
(#زووعموه:5): إلا أن الصعوبات الإدارية والسياسية تعيق تطبيق هذه السياسات 
بطريقة صحيحة أو عادلة على الأغنياء جداً أو على كبار المزارعين وذلك بسبب 
صعوبات الحصر الدقيق للدخل . والنتيجة هي أن العبء الأكبر لهذه الضرائب يقع 
على الأفراد من أبناء الطبقة المتوسطة الذين يعيشون في المان» وغالباً ما يعملون 
في القطاعات الحديثة أو في الحكومة. 

وقد بدا واضحاً من الدراسة أيضاًء أن هناك معاني مختلفة لمفهوم عجز 
الموازنة» وكذلك لمفهوم توازن الموازنة» وأن كل معنى له استعمال ضمن إطار 
خاص» ولذا فإن كل مفهوم ينبغي أن يستخدم للأغراض التي وضع من أجلها. 
وفي الدراسات التطبيقية نجد كثيراً من اللبس قد يحدث إما لأن مفهوم العجز المراد 
لم يتم جلاؤه بوضوح, أو أن مفهوماً معيئاً قد استخدم في غير محله. واستخدام 
مقياس العجز الشامل يبرز أن عجز الموازنة كان ظاهرة ملازمة للاقتصادات 
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العربية. وأن هذه الظاهرة كانت واضحة في البلدان العربية غير النفطية منذ مطلع 
السبعيئيات» أما في البلدان النفطية» فهي لم تبرز إلا عام 19487» مع التدهور 
المتزايد في العائدات النفطية وظلت ملازمة لها حتى الوقت الحاضر. وفي السنوات 
الأول من العجزء فقد أسعفت الفوائض النفطية هذه البلدان في تحاولاتها لسد 
الفجوة بين الموارد والمصروفات» إلا أن هذه الفوائض قد بدأت هي الأخرى 
تنضب حتى تلاشت تماماً بعد أزمة الخليج الثانية. وبشكل عام فإن البلدان العربية 
كانت تعتمد على المصادر المحلية لتمويل عجز موازنتهاء إلا أنها ومندذ أواخر 
الثمانينيات بدأت تعتمد بدرجة أكبر على القروض الخارجية . 


ولعجز الموازنة آثار هائلة في الاقتصادات المحلية» وتمتد هذه الآثار لتشمل 
العديد من المتخيرات الاقتصادية مثل الناتج ومستوى الأسعار واميزان التجاري 
وسلوك القطاع الخاص. ولأغراض الاختبار التطبيقي» فقد تم الاقتصار على 
فحص أثر العجز في كل من التضخم واستثمار القطاع الخاص. وإحدى النتائج 
الهمة التي توصلت إليها الدراسة هي العلاقة القوية بين عجز الموازنة والتضخم. 
ويمكن تلخيص هذه النتيجة كالتالي: إن الإنفاق الحكومي يميل للزيادة مع ارتفاع 
معدلات التضخمء وذلك لأن العديد من التزامات الحكومة ينبغي الوفاء بها بالقيم 
الحقيقية. إلا أن الإيرادات الحكومية لا ترتفع بالمعدلات ذاتها وذلك بسبب وجود 
تباطؤ في جباية الضرائب والإيرادات الأخرى (885.آ «دنامن|ااه0). والنتيجة هى 
أن فجوة ستنشأ بين الويرادات والمصروفات؟؛ عجز الموازنة» دهن تويلها: 
وغالباً ما تلجأ الحكومات إلى آلية خلق النقود لسد هذه الفجوة ما يزيد من الكمية 
المعروضة من النقودء وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات التضخم ويمكن القول 
بأن السياسة المالية في العديد من البلدان العربية تميل لإحداث عدم استقرار في 
الأوضاع الاقتصادية» وذلك بسبب القدرة على الزيادة السريعة في الإنفاق العام 
وعدم القدرة على موازئتها في جانب الإيرادات في الوقت ذاته. وما ينبغي التأكيد 
عليه هو أنه ليس كل الزيادة في عرض النقود يمكن إرجاعها إلى عجز الموازنة» 
فإنه ليس كل التضخم يمكن إرجاعه إلى الزيادة في عرض النقود. وما هو مهم أن 
عجز الموازنة هو أأحد العوامل المهمة المساهمة في هاتين الظاهرتين؛ زيادة الكمية 
المعروضة من النقود والتضخم. 

والدلائل على الأثر الطارد لعجز الموازنة للاستثمار الخاص غير مشكوك 
فيها. وهي تشير إلى أن ظاهرة الأثر الترامي هي جزئية» وأنها تعتمد بدرجة كبيرة 
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على الطريقة التي يتم بها تمويل العجز المالي للحكومة. وهذه الحقيقة تعيد تأكيد 
الدور العام الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية في اقتصاد أية دولة» وبخاصة في 
مجموعة الدول النامية» وأن آثارها السلبية في سلوك القطاع الخاص يمكن تخفيفها 
من خلال اختيار طرق مناسبة لتمويل العجز المالي. 
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72210115 :000آ ,ناماع طالاقة/11 

11/115 :200آ ,جاماع متطمة 7لا ,عع اكز لهاق معتدرم ا[ لجر سربجرعنه 0 جره امنتتبقللة كل . 
1990 

7 عاتم الا ونراتككط تنا ه'ل[-تءدكذمط زه 10 1/1 .842/0810 سطمل ,قعمصرم ]1 
3 الإلقاطارآ تنمرمل] 


تحن كتل0] .و7401 ]110 أك05 !1ط راتره بره اجر12 إن «ز “1101 [ 06710 1716 سسسب 
.6 ,2ه التصع و1 


1971 11ذ1]- تنه دتاعالطا مملنحامرآط .كعلتترماروعر1 اقل دعوحظ عالطا .1 مك8 


انمد بإعمة تمصا [110دم 0 الام 0 انل تعنتتتع دع[ 011 0 "010111 جد .11 بمعسصتفاسصه ك1 
9 ,تالآ قععمد"؟*1 بداملصمآ ,نرتنرمترمع؟ل انمتممم1 عزا وا رمقلمء اموا 


اا اا م ا ا 
,089 ,لتنا الماع 1/10 لم2 مم1 :100 رماع ملاقة11 


مه بز«م 11 از معنرمن1 عأأطناظ .عتونوكمبكلةا .8 بزرووء2 2020 لخ لتقطعل] ,عتمرع دبكة3 
1984 ,لإسمصصهت عامه8 [انكآ- جو مس31 :عامن ما بجعل< بلع قال ,ومززممرط 


:ل00آ لاماأوتتطامه /7ا .سناو «عاءء1 أمء ك1 جر «برودكط .(.لع) .لل 28:0ط16] ,ع تمع دت كا 
0 ,01 لامأ مم1 قكرسءاهه81 


7 عأأطناظ زه 186607 عا ا كن 1ددهان) .(.قلع) علومعوء<2 .“ىم لمهة 
.13,105 11تتاعة 11 :10110012 


6 أننيه كم انودع اإمطولة .(,قلع) تاعععع طم ز الا موب معلع57 لصم ععاء2 .ل ,لإموعاط 
ه2011 عتم ممع عه] معاصعن) .1986 راأء تلع ه81 .8 :0100 ,تزوررم1دمعع0 عم 11 
لطاع توعوع ]1 


26202118 مول اامطنهعده 1 زه بز7176067 776 .(.قلع) تمعا5 .!2 مه .نآ ,نوعط بوعلدر 
عاصق8 78010 خ) .1987 ,ودع لإاأأوتء الطل1 01:0 :0110 .دما ماوت 
(ممأوعتاطنط طاعمنوعوعم 

اللأكأس 1 186 نطاسره07 بره واقلاط[ عدم ما طاوط 7186 .[أه أع] .80 .5 ,النمولط 
3 بقلصس8 لتتواعمه84 لقممأهمعام1 :)78 ,وماعسمتطقة/! ,عمدءامعودط 
(109 بععموط لهدمزقوءء0) 

عناطط .[0860] اأمعتممماءنع10 0ه مومهم هه عالسمصمع8 10 مم2 جتصسوع 01 
عنام مأ 510165 :0[5010) ,1978 ,018010 نكتية8 .كد17 176 اعمط 


ردنا 


(3 .20 ندم لغوه110م 


.1077165 مع 1ه [6 غ1 انه أانعاررتعده 06 زه كاكبرلعلم 11رمع 7176 .لل ,عاومعوءط 
070 رتنهداءعط10 اانأمن 7/1 عل ال-0 


00185 :ا00دمآ .تاوط أعىة1 زه بربمء 71 :1م20 77/16 .511177 .0 011101 مسسستب 
71 ,لاالتترلآا لنن تعاام 

ل ل ل 1 الل ا ل 0 
رؤنة:2 لإأأوات17لدلآ ممأععسصترط :للا رماع عملطا 

1 نره 1 17305 علا أنتبه ,“امو م[) ,باعل م16 .للق .ل ,ممم 
6 ,قع[300آ1 أنعنا ماوعالا 

.11105 #والطاع مسرم 0 عوطتم المللنعن|الم :ع «االدعمنة! عناط .(.لع) .]ةا تعصعمط 
7 قوه؟2 لإاأوه اتلدلا عمل صمت تعمل تاسوه 

ل بركرمه 1 «كاه ارهن ع "نالدع مدا ننه جارأاء با اننع تمده 0 ىل ,لتمطعصممم 
,120 لإتماعحه آلا 1021 2 تععام1 :00] بتاماعصتنافة/17 .ممن مر 

ام راان ) /011 155105 1111( ع710هآل[ اماع ننه 1 اانمتجت م0 .(لى) سسسب 
00 وللاط انان م140 اه أ مص تعاه] :120 ,اماع متطمو/ا؟ 


رتل ةاللطاعة]/! تحدملهم] .نرتومارمء! تساطم ل أى عا ها 6أاز© لم .خآ صحامل ,لإفاوعمط 
084 


خطه لان صعلك لا هلامآ ,عم سياه جانامماممع 13 نا معاواطةط عناطيه .1 على امور 
لكا ا 

رع لل اطلتصسهن) .ععدمم”1 مقاط[ «رماومك8ة .(.قلع) لإعاقتع امه .نآ اعصة .ك3 ,لآ ,لإاعتي 
94 رووع:28 لزاون الول1 ل نم1 ] نمالا 

.1983 قتعطهة1 لحه تعطهآ نته نامآ .لطعنته 1 عتتدرمادمعة1 إن مراماىا1! ل .ملظا ,اأمر 

م0[ .نعم متت فتهت اماع50 ,ا«كأاناامم0 كألة طاررعوهل ,قاعم اعم 
,تاابتتطلآ لطة معلام ععءمع06 


155 لإاأقاء تالا 04010 عاندن0 7" بت1]1 .كزدبرأمادلم عأردرم نمع لزه بوره اكز[ . 
,1954 

كره 8 كان كم :1ن( انع صتدسط لانع تاربع 00 #ترمعثل كاق ع8 مولز .للا ,بعاوسماء5ة 
علصدظ 210ه0؟ 4) .1979 رووه:1 لإأأقنء الملا 00-0 :01010 .اتطدمم[م0 
(م هادع لطن جاع روعوع 8 

ع ل تطاتصةن) .نز ةإمناوء1!1 77160716 4:جه ‏ برااستقوع عمط ع1 .(له) .1 ,لمعتسصرماة 
.1994 رووع21 واأورع امنا عمل ا طدسة©6 

له زه [الههل!! عن[ زه كلتمن انه "77111 عا وانة 1711 انكل .تتتهلث بطختسرة 
6 ,قمأوقة1ان نإأرعطارآ :ولأهممصةنلس1آ1 

.ءاه امقاعه5 لابه ا(متامعحه 1 .(.قلع) ءالدالا .1 لمة له" .© رك ,لمم ألمماة 
.0 ,رقعله20آ1 80110210221 االلوطاع نس ك1 :نامردما 

دماره ل" .77 , /(ا يعارو لا بجع[] ,«بمزععى عأإطبط عرزا زه د5ع: ممع ,18 امعوم3 ,كاتام ]ام 
6 ملإلنقم صطزه 2 قله 

1771/1 0 020171701150115 ]271127714110110 نتم ااع] .5 ععاء2 امه .ذن حولخ باته1؟ 


بلقنا لإمماعصه]/! لأههه أ 2 سمغت :120 ,مماأوصتطامة/7 .ء نل عدر 
(10 تتعموط لأممواووءء0) 


كين 


01 عاتطاتاكمط[ :دملممط .طعممجومل لمهم ك4 :7م11معده 7 .[.31 أع] مغللا ,أجصهة1؟ 
.0 ,قتتواكم عتسامدمعظ 


ث0 أقتتتلاعة الا .د071101112ع1 عانامماءدءط جرعم0 جز عامط إوعئة/ .(لع) مالككآا ,رأجصه1' 
0 ,لصصط تتتماعصه]/1 ل2مه 1 معام 100 


:0 ,تاماعستطاقه 17/7 .151/1071جه 17 1١‏ دع 111م انمع ١‏ وماءز[مم اوعدو . 
2 ,لصن لتتماعصمكة أحدم أ أمممعام]1 


إن 011[ نهدا ادق «مزاوط لماعمى كته نأك ميو عتاضيط .(.له) سهلة ,رععالو/11 
للع 18 ممتطاعمك1!] تمملممرآا .كمت ,ملاظ لمتعوى مهم عارالمعوى لواعوم3ق 
2 ,روق1م180 

“ماعه3 علإطاط أممتاة"اضععء 2 عن[ كه دمع مط ع[ زه معندع؟1 «امنروط .عاصوظ رمثلا 
7 ,رعأمصوظ 71/010 :120 ,ناماع متاقه/11 

.155 170110105 :000آ بلاهاقتتطقة/لا , مجع[ 1ر8 0ر17 لد 


رووع2 لإأأوتكت7لدلآا 5ماعام10 قمامل :0)0آ يتماأعصتطاعدة/17 .جعاطم1 11/014 . 
.5 170110115 


رعرع "علطو تلمع م«مل إن امج ابتك .1011915101 وممألوععم0 لإصيام0 , 
4 ,[الضفظ ع1 ] :0)0آ ,رماع ستحامة/17 .طاسحه "0 نجه 11نت 71 كنار ل 

01010501 105011105 11111 210 02أأوآناره2 رعلصوظ 11:ه112 
:2آ ,تماق صتلتاقة/17 .لترع تووم ىكل نر عدو بلول له :تملع اتكل ع1 ادع اكه 
4 ,[علصدة عاط 


بتتع1! .مأله[1 دا دم غاانط لكا 17100116 010 ا ميدكا ملأطوط .لقتاتسقطاملةا عتتامة 
2 ,1101156 ع متطاوتاطنا2 لمعنو أعووققة :لطاع 


مر 


6 صا قوعع 2١10‏ لإتمده لخواكص1 عط لصه كاأأعلاعء 2[ أمعصمع06017» .8 .8 ,لالتعطاعة 
تع جا تتعاصء 5 ,25 .01" بورع جروط زرهاى 14[ برماعدم ار[ أمدماله نعلا «موع ساون 
,19278 


:1760110171 أمعءناتاو زه أم انتم «طابمع0 طة ععسمسمصلط ممم ةالصل ١.‏ 
7 ,6 .20 ,85 .701 


ا وقع2100 /إ1211210281 عط لصه 5انولاء0آ1 الع 400161 .مقط .1/5 ممه 

تعره لهاك 170 بزمماعاره ا[ أمارم نم7111 «.وة 1 اصهسمت) عمامماعوطا 

8 عع طتاعامء5 ,25 .01 

-1951 مقأقع م1100 نصه تاه[ هآ [أه 5عتلمتقصز[جآ غطا 2020 ععسفصة"1 بصسمصه له صل . 
7 ,3 .20 ,67 .701 :العا عط[ 101101110 41771671011 .1712 

عأأطناط متملع صمتك؟ لعانملا عدا 1ه ع20عن1كسآ عط 1 .1500لا .5 .نآ لصة .كط متماطعام 
عأترمازمع18 ره «أاء|!!:8ه «.1963-76 بعاأءه)5 لإقصمكا 115 مه أأعاعتآ «ماععد 
.19 ,31 ,لهل لع بمعوم 1 

مذ :قدمتاعةُ لدهدة! نإط عمسا ألمعص:آ عند و2 كه «أنام ع صتل ه00 عط ,2 ,قتافعيم 
1979 ,1 .0< ,34 .701 معررورة] منإطيرظ «. ممتاوع تاوع 1277 أحءأمسظط 


7/0117 [ أناساتمل «.ولاناءنال220 عتبطاتلمعص:1 عتاطجا2 415 ١ل‏ .12 متعتتمطعءعقمة 
189 ,23 .01لا ضوع[ تررم روهط 


نل 011 سه مأ ممأأعصياظط عتنطاأالصعم:1 العصصصع ه60 عط1» .لل .نت ,لإسمدظا 


نينا 


عانالساكتستمطلطة ,كع طمن فنهك ع كل كه نامل« لإتأسرامه 
91 ,3 .1م 


مإضاظ أو أمندنول «تتعالة1! مناه لوه115 قع020)» .501097 .1 .1 لصه .ةق جعلمنتاظ 
لعا 10 

«.معتاتامعظ. امه عطانولا عحسهه5 :ماملاءدآ] المعصمع60 لمتعله*1» ل .84 ,متعاوم 
8 نجهآلا ,2 .0 ,72 .أجل ادمع[ لاتررمررم 11 الا6 ]0107م 


«أأعتاه2 غعملن8 عه مامعمجره© علالامطتعالة 'أه معصوع تموملق» .ل نلمظط رطمتااعت 
نتعجاأصمعبتن إكآ ,3 .هذا ,20 .1و7 تومن [إلاى سكا برلعنتم راصام 11 
الععلع" أو أمع1 1 «اناه برحلل2ه6» "1 .اعم كا .ل اصن قماس) .)6 ,ل كل ممتسام6 


© عناطط «عاملط اهن ترأامحدة1 دق :قصماولنع12 /إنلان0 المصتمع دمن 
8 ,2 .20 ,36 .701 

(510150 نوم ترفوت عممعقلط طاعنن<1 ممه عماعء5 ومتلصمه8» 1/1 .للا مم6 
1984 ,701.36 برعم متتدرمارمعي أول0 «حمنا ملا مفصمة6 

نأ 12 تآ له رأناه مصتل007 ,رقأ 121 26701961 لق .13 رقع 12215 
87 ,1 .00 ,2ك .أو بمعمونة؟! عنامرظ «معدعل الاك أخدم أ مهماما 

لإتلله<1 لإواعده8/1» .“للزلا .1/1 .5 لمن متتط تسمأقام؟1 .10 .)© .12 ,0 روه ناجرم تود[ 
عجره "للق «ضاك تأند1 أععلن 1 انع صتحتنهنا70) '01 للمأعصائص"! علصذةاضاصه) لذ 
7 31 ,71 مسمزطم!1 مارم مم1 

انول «لزنلأن”1 لإستواعدهكل8 سه ,نمطا أمعععاد] ,مك12 عله 1 .2 .0 ,لملابواد1 
1985 "الطصعبتن8[1 ,4 .م17 اول تعطعانيه1 أنه الأن"م) ,مرعددم اا 0 

مامماعبء<1 لعنوعاوة مذ عننا)تلصعم:1! عتاطن1 01 عتساميضافق .)© رمو سر 
(تعامع اعصهال!) إمماعى «عاعم مس81 «لإل ماد معاتع كم -ع ص قم نوع م6 
3 عقحاتءنج12 ,4 .مد را4 أو 

له أمتسصنمل «لسمقصع7طآ عتموعموعة لصه قالعتاء2آ1 اأمعصسصعع »4 .7/1 ,ماعاولاك*] 
2 ,1 .هت ,9 1وىا نكم [تممنرمع؟1 بر ماع تدم 1 

[ه انول «الإعموك/ا امسمتلمل! ه مم عمد عط لمن عورم متصعاءذ» .5 ,معطومك 
82 ,2 .هذا ,90 .701 أثرةزتمتمء 11 أمء طامط 

5" 01 5أءج211آ افده انط تناز 01ا» عععطمء105 .1آ لهه معنم امآ .>1 ,1 رلعت ممم 
011 أك 0111 مع إن ابول كلمع طذى «.تعلع5 ما وعنن للمعمءظا عناطناظط لصة 
,1 .20 ,77 

تتمتل نه لم1 امه تزإعصهكا ,مم نلمعم5 اأأعتاء8)» .لامكا .13 ممه .5 ؛0آ رقم فممماة 
:105 010177ع 0 «عهلا زه امتصنامن «.ععصعل1ت1 لمعك أمصخط لقصمأقمعنم1! عدرمه 
,5 ,3 .20 ,7 .01لا 

0ه ونال أن 1لء102) .0ن ستصنة5 ,“1 لطه عامقا .غ1 ,تآ راعتاسةءت 
19 ,2 .0ثا ,79 .701 راع انعط عزتترم مع انوع 7161ل «صهتاناط تاقاط 

0 865 طقط0) ععلء© 011 0 أموصص]آ عط1» .ااسملطهذ-اة .لذ ./ة ممه .0 .ثآ رتعمعلايت 
,1128125 عتاطن ونقأطضعة 1لناوهم 


المجلة العلمية لكلية الإدارة والاقتصاد (جامعة قطر): العدد "ا» 19917. 


إن الول «.تتمتاماكه1 سه لزعص هك ,كاأمااء12) .عامابتث .13 لضه .10 ,عم اسوك 
,71 .7/01 نكم :رم1رمن 1 برمماع تدده اال 


لملا 


111 لقنعله 1[5» لماه .5 0صه 51006 .1 .2 ,1 .1 روموة1] 
7 .20 ,23 .801 نكم نامترمءا لءذامصك «وععناه5 عمرمعءم1 


لدع ل0صه لمستصسملط 2ه دممقطد عط هل ملمعع1 وستعس الم .5 .5 ,مع1اعكر 
1110101 ««لزعناه20 108 مم«ملاوء تامس :0101 مذ عساتلسعي:8 الماعستممع م6 
تأعتهالطآ ,1 .مط ,34 .701 :/017112ل :م1 


«.15165 ]نام 8مامماءب2آ مز لإعتامط لم115 مه ممندائمآ غه اأعومسل)» . 
0 نلا تاععء2آ ,4 .0ه ,21 ,1ه( توعصمط رفاك م1 توبهاء جملة[ أمدمتنمعاتر1 


لوق عط أه قعتحطمدمعظ عط جره عسصتاءعءحآ عملءط 1ز0 غه أعومحم1 عط1» .8 ,1 مسصنطةءط1 
١7‏ م تلتتحر؟ اساعزرع ع1 0ط 0 «.وم 1 ممم 


و18 210 ,قصتلهعم5 العسممعنته0 ,اماع12 الاعتصع007» .0 .1 ,للمعصمع1 
تا تتاع 18000 ,3 .20 ,701.73 اباعادعغط 7107111مع انمع "عاك « تناه اتقطع8 رواعة 8 
.1063 


141101104 «مق تلأعصهما"1 أأعقاعة ؟ه أعقمصم]1 علتصسمممع035» .© ..آ وأأمعاتلامع]1 
4 تع طاتتتعاجءة5 ,3 .20 ,31 .701 بمعصروط 5127 مس1 ماع ملز 


:021 2م86 لعققط-011 ته صط طابتاه 0 بممقنطا؟ عه لمع1» .8 امعطم80 الإعدصومر] 
نم52 2ط الع ساوعنام] «مامعه5 علوت لطم دعبنتلمعمء18 امعسممع مو 
2 ,9 .20 ,20 .701 لاع تبورماعدء 2 واءرم/1! «واط وم 

علاطه2 01 ق5أنعللتا لمدمتاناط ناوا .جعطاعمدك5 .ل له هصتاه]3 .لخ ,.ظ ,اماع11 
2 ,2 .20 ,41 .اول تععتمنن1 عتإضط «. ]198 مستدمة مذ معتل لصوص18 

«.1972-78 رقع ناسناهن) وستارمصظ1 011 صذ برعتام2 أمومو1» .1 .1 ,صدعءهكم 
9 تاوعمهاا 1 .0ص ,26 .701 :ملاظ [[واك تلك[ بوبماعازماة أمدمنلم د عاارا 

10 منأزه2250امع106آ1 :م1:36 عدرممم1 0 غعع81 عا باط وتلل 1» ./الا مملطوم 
42 .01لا نلن "«مععع1 عن1رمنمع زه انلع لالظ «.كاوع؟8 5م2521 عن15 لمه عمد 
10 ,2 .20 

لهة طالاه:0) إعمه78]8 ععة)» .اموعز5 .ل .[ لمة عة كى ,داهن مددمغممط 
0 مع" ددم ععمعل18591 (قاأعقء1 امعسصممو ره مغ لمنو1اعك 
7 ,6 .701 نعم اناا هته ترعتره ل[ أه110:1ه 1/11 زه [2 تمل «.ق6 031 2م18 

علاطنا ها طابواه0 لصة أاطع0آ1 العمتمع 0 اه60» .عاعمعوء2 هلى له .1 ,مجتلظ 
7 2 .50 ,42 .701 تععنره 1 عناطياط «ع ستلمعمة 

05 265100 2 28 نال ع4 لقنتقطدة-طناث صز ذعتلاللصعم«8 علالطن©» .8 .5 رمطوة 
2 ,د .20 ,20 .701 نلترءجرماعدعء 2 ها«ه7! «,ختحدم]ع 1 عامام معط 

013010 12 262101112208 6لتدمممء8 لمة عدبا للمعمدظ عنتاان©» .2 ,وععلصتحوم 
لإتقتالطع*1 ,1 أتهم ,5 .701 جمزاوط علإطباط زه له نامل «.قع تتاستده0) 

18 0 قاعت]11 مهنا 5للع1 0226ع12» .15502 قاكتد .18 320 .8 نواعم 
991 ,4 .مط ,13 .701 تعتطاعهمل8ة ناموط زه أم نامل «.صعلع57 دز ممسم]ع ]1 

أه 71101 «.ع20 2تتدم]مء2 معلممصمع8 220 5ه مسصستاكده0) علاطباط» 2[ ,رطاتصسم 
5 اع طاماع 0[ :مسعامع عل برأءرع "م0 عأدرم8 "ع اك ا راو ء/1آ 

ع5 101 ه1021 01 5025 قصحطهن) [21023متعاص1]» .[.لة أع] .لذ سذلذ اله" 
زا اط «زبهاء:7//0 /71211010”ع 11 «,1972-76 رو 1 أاصنا00) ملأمماعب0آ1 
.9 تاعنهك/ا ,1 .مط ,26 .701 ممعم 


0 0 1261/12 <.111 8133/10 معتتناقط 00 لتته إعل[ه20 لوه115» .خا .ل لتعصصة1؟ 
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61,1979 .701 نكم لكأ ه31 0ه 


«,قع01111 مع مور تسمه عه ممصمل مم1 أممعللم1 مط 6 7 لزن 01 
١701, 70, 20. 2, 1/137 0‏ :معادععا علتمدمع1 إبمع “عا 

01 طزا عقوع115 طعغناطط عط عطة أطعدنزه أصتصظ ,ممدانكص1» .صملا .5 ,مععععطم زلا 
بر] "01/0717 «.15ةللفصة تصتلعط اأتاوع615 مسنم -مهط!ة ةق نوع سرام ممترممعط 
.1984 ,701.99 تكن[ 1تتم جوع 07 أمتتيامل 

1 ا فق نم11 أ تعنتطه 159 لم115 .1811100 ,1 .لا نمه وععازم ,12 ,18/111010 
76 ,1 .0ه ,31 .701 نعمنرما 1 عالطاثر «.1953-73 ,عمال مم5 أن 


كرع رم/0 0 


0 كج 1رألمءءه<2 نااعط عتاطظ أنه ععنودة! عألطبظ .(لع) .2 لمممرع8 ,ماكر 
اع #طأعللا/آ رععهمدا”1 عتأطيظ "له مالالقاكم1 أعدملنومعلم1 ع( زه جوم وجرن ازاك 
184 


إن تواطلوممعورط بماععى ماأطاط عط زه كمده”1 مابععى ,(لع) .© .11 ,ادمع امير 
رمعضه ”1 عناطاط 9 11116 أ ك1 أماده ته« عله1 م[ إن كوم «روارة0 3204 مر 
76 ,لم1 

لطقطط باطخ ,15 ابه 000 عط سل هلا أمستلعمه0 إمتزوط انوا مه «رمنادعاعو/ا؟ 
1 عط تلع اص50 25 - 23 


الدكتور عبد الرزاق الفارس 


© حصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة الكويت» 
في العام 5 ؛ وعلى ماجستير الاقتصاد من جامعة 
القاهرة» في العام 1947. 

لما حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من قسم الاقتصاد» 
جامعة اكسفورد» في العام .119١‏ 

« عملء سابقاء رئيسا لقسم الشؤون المالية في وزارة 
الأشغال العامة والإسكانء دولة الإمارات العربية 
المتحدة  ١919/5(‏ 4)1910/4: ومديراً عاماً للتخطيط في 
وزارة التربية والتعليم زوينة ان مارة له وكين وزارة 
مساعد لشؤون التخطيط في الوزارة ذاتها -١945(‏ 
»© واقتصادياً فى دائرة الشرق الأوسط.ء صندوق 
النقد الدول ..)1١986(‏ 

يعملء حالياًء في قسم الاقتصادء جامعة الإمارات 
العربية المتحدة. 

#* أستاذ زائر فى معهد ماساشيوستس للتكنولوجيا 
ل 00 لكل 

له المؤلفات التالية : 
تخطيط القوى العاملة فى دولة الإمارات العربية المتحدة 

(الكويت: دار كاظمة» .)١986‏ 

- القطاع العام والقطاع الخاص : محددات الأداء ومعايير 
الاختيار (دبي: دار القلم» .)١1991‏ 

5 السلاح والخيز: الإنفاق العسكري في الوطن العربي 
1440. دراسة في الاقتصاد السياسي 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١997‏ 

هدر الطاقة: التنمية ومعضلة الطاقة في الوطن العربي 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١9196‏ 

*# كما أن له العديد من المقالات العلمية في الدوريات 


العربية والدولية. 
مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية اسادات تاور» شارع ليون 


ص .نا ١1١9 ٠١‏ - بيروت - لبنان 
تلفرن : 859155 8١1441 8١10847‏ 
برقيا: «مرعربي» ‏ بيروت 

)951١( 8508248 فاكس:‎ 


